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 ص:الملخ

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل والمتغيرات التي تتحكم في عملية ادماج أدوات التمويل 
 الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.

تلف جوانب الموضوع، فقد تناولنا في الجانب النظري منه مختلف المفاهيم المتعلقة وبغية الاحاطة بمخ    
يتوفر الاقتصاد الإسلامي على أساليب وصيغ تمويلية تدفعه إلى تحقيق التنمية بالتمويل الاسلامي، حيث 

فاهيم الخاصة . كما تناولنا مختلف الموالازدهار، سواء بتعاون المال مع المال أو بتعاون المال مع العمل
  بالقطاع المصرفي الجزائري ومسيرة اصلاحه ومؤشرات أدائه.

في جانبيها النظري  والتطبيقي بعد تحليل نتائج الاستبيان الذي تم توزيعه على  وقد خلصت دراستنا       
الاسلامي في أدوات التمويل  وادماج إلى أن تطبيق الصيرفة الاسلامية وتبني الادارات العامة لعينة من البنوك

تعترضه جملة من المعوقات القانونية والتنظيمية والبيئية،  القطاع المصرفي الجزائري تتحكم فيه عدة متغيرات و
وقد تم ايرادها مفصلة مع اقتراح ما نراه مناسبا من حلول ومعالجات تندرج ضمن تصورات وسياقات وممارسات 

 المصرفي التقليدي. كلية لا تزال في كثير من الأحيان حبيسة المنطق
 

 التمويل الاسلامي، القطاع المصرفي الجزائري، المعوقات، الحلول والمعالجات.أدوات : الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ج

 
Abstract: 

 
          This study aims to identify the most important factors and variables that 
control the process of integrating Islamic finance instruments in the Algerian banking 
sector. 

In order to cover the various aspects of the subject, we have dealt with the 
theoretical aspects of the various concepts related to Islamic finance, where the 
Islamic economy has the methods and forms of financing to achieve development 
and prosperity, either money cooperation with money or the cooperation of money 
with work. We also discussed the various concepts of the Algerian banking sector 
and the process of reform and indicators of its performance. 

The study concluded in its theoretical and practical aspects after analyzing the 
results of the questionnaire, distributed to the general administrations of a sample of 
banks that the application of Islamic banking and the adoption and integration of 
Islamic finance instruments in the Algerian banking sector are governed by several 
variables and are subject to a number of legal, regulatory and environmental 
constraints. Suggestions of solutions and treatments, that fall within the context of 
holistic perceptions, contexts and practices that are often trapped in traditional 
banking logic, are given in the end of study. 

 
Keywords: Islamic finance  instruments, Algerian banking sector, constraints, 

solutions and treatments. 
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Résumé : 
 
      Cette étude vise à faire connaissance des plus importants facteurs et variables 
qui contrôlent le processus d'intégration des outils du financement islamique au sein 
du secteur bancaire algérien. 
         Pour cerner les différents aspects du sujet, nous avons entamé la présente 
recherche par un cadre théorique qui survole les diverse notions relatives au 
financement islamique, car l'économie islamique dispose de moyens et modalités de 
financement qui lui permettent de réaliser le développement et la prospérité voulus, 
qu'il s'agisse de combiner des fonds avec d'autres fonds ou des fonds avec le 
travail. Sont également abordées les notions spécifiques au secteur bancaire 
algérien, son processus de réforme et ses indicateurs de performance. 

            La conclusion à laquelle cette étude a abouti, dans ses deux parties 
théorique et pratique, après analyse des résultats du questionnaire destiné aux 
administrations générales d'un échantillon de banques, confirme que l'application du 
système bancaire islamique, l'adoption et l'intégration des outils du financement 
islamique dans le secteur bancaire algérien, sont assujetties à de multiples variables 
et font face à un ensemble d'obstacles juridiques, règlementaires et 
environnementaux. Ces contraintes sont exposées en détail avec des suggestions 
de pistes de solutions et voies d'issue tout en tenant compte des conceptions, 
contextes et attitudes globales qui persistent souvent dans la logique bancaire 
traditionnelle.  

Mots-clés : Outils de financement islamique, secteur bancaire algérien, obstacles, 
solutions et traitements  
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 ـداءـــــــــــــــــــــــــــــهالإ                                                                       
 
 

 :علميال العمل هذا أهدي
 دعاؤهما لي مصباحاً منيراً،  إلي كبيرا وكان وأحسنا صغيرا، ربّياني من إلى

 من سلكا طريقا معبّدة بالأشواك ومحاطة بالدّماء ليصلا بنا بر الهناء...والداي.
 

 .استثناء إلى جميع أفراد العائلة دون -
 

 التدرج. بعد ما إلى من الابتدائي الأفاضل تيأساتذو  ميع معلّمي  ج إلى -
 
ويسعون جاهدين للإصلاح والتغيير نحو  ،ويحلمون بغد أفضل ،إلى كل من يحملون الحياة في عيونهم –

 الأحسن ما استطاعوا لذلك سبيلا.
 

 .حياتي من ولو يسيرا قاسمتهم شطرا الذين والخلان والأصحاب إلى كل الأحباب -
 

 .هذا البحث ثمار أهدي وأولئك إلى كل هؤلاء                  
 
 

رزاق       ــــــــد الــــــــبـع                                                     
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 راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــتش                               
  
 

 
 

 امتناني وعظيم أتقدم بشكري ،العلمي العمل لهذا إنهائنا إثر على
 على عونه وتوفيقه وجل   عز   للمولى               

  في انجاز هذا العمل.                        
    

 المشرف: الكبير للأستاذ وتقديري الجزيل بشكري أتقدم ثم   
هذه المدة  علينا وصبره البحث، للإشراف على هذا صدر رحابة من منه ما لقيناه علىجمال سالمي  الدكتور:
 .كل الشكر والعرفان له مناف ،الطويلة

 
 في وتقديمها لإنجاز هذه الرسالة بعيد من أو قريب من مد يد العون من إلى كل الجزيل بالشكر نتوجه كما

لدراسة وزميل العمل الذي قدم لنا يد المساعدة في وأخص بالذكر الدكتور: وليد بشيشي، رفيق ا ،صورة أحسن
 انجاز الجزء التطبيقي من الرسالة. 

كما لا أنس الدكتور: عبد الوهاب شنيخر الذي كانت نصائحه وتشجيعاته حافزا معنويا قويا لنا  للمضي قدما في 
 البحث.

ثراء هذه المذكرة.مسبقا أعضاء الل جنة الذين سيتحم لون عناء ومشقة قراءة ومناق كما أشكر                                                                    شة وا 
                                                         

شكرا للجميع.                                                                          
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 ـــكال:ـــشة الأـــمـــــقائ
 

رقـــــــــــــــــــــــــم  عنوان الشكل رقم الشكل
 الصفحة

 22 هيكل برنامج التكييف الهيكلي المدعم من قبل صندوق النقد الدولي 2-1
 01  2112القطاع المصرفي الجزائري حتى سنة هيكل  2-2

2-3 
ــــاري  الاســــتحقاق ــــوك الجزائريــــة حســــب ت ــــي البن             هيكــــل متوســــط الودائــــع ف

(2111-2111)  04 

2-4 
 هيكل متوسط الودائع حسب العملة في البنوك الجزائرية       

               (2111-2111) 01 

بـــــين البنـــــوك العموميـــــة والبنـــــوك الخاصـــــة   تطـــــور الودائـــــع المصـــــرفية مـــــا 2-1
(2111-2111) 09 

 تطور القروض قصيرة  ،متوسطة  وطويلة الأجل في الجزائر  2-2
(2111-2111 ) 00 

 111 (2111-2111كل القروض حسب القطاع الممول )هي 2-9
 131 مخطط توظيف الأموال في المصرف الاسلامي 3-1
 130 صناعة التمويل الاسلامي 3-2
 141 سيناريوهات التقارب بين المنتجات المالية الإسلامية ومثيلتها التقليدية 3-3
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 ـمة الجـــــداول:ـــقائ
                                                                        

رقـــــــــــــــــــــــــم  عنـــــوان الجـــــــدول رقم الجدول
 الصفحة

 29 مثال عن المضاربة على المدى الطويل 1-1
 22 كيفية توزيع ربح المضاربة 1-2
 02 (2111-2111هيكل الودائع للبنوك الجزائرية خلال الفترة ) 2-1
 03  (2111-2111وية )ئئع للبنوك الجزائرية بالنسبة المالوداهيكل   2-2
 01 (    2111-2111هيكل الودائع حسب طبيعة ملكية البنك ) 2-3
 02 (2111-2111حصة كل بنك من الودائع المصرفية ) 2-4

2-1 
هيكــــــــل توزيــــــــع القــــــــروض المقدمــــــــة للاقتصــــــــاد الجزائــــــــري حســــــــب أجــــــــل 

 02     (2111-2111الاستحقاق)

توزيــع قــروض البنــوك الجزائريــة حســب ملكيــة القطــاع الممــول خــلال الفتــرة  2-2
(2111-2111) 111 

 بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة  نسب توزيع القروض ما 2-9
(2111-2111 ) 

111 

-2111)خـــــلال الفتـــــرة الجزائريـــــة  ات الصـــــلابة الماليـــــة للمصـــــارفمؤشـــــر  2-2
2111) 114 

 132 د تبني التمويل الاسلاميالمسميات الجديدة بع 3-1
 132 كيفية توزيع الأرباح في المصرف التقليدي والمصرف الاسلامي 3-2
 140 الخماسي  Likertمقياس ليكرت  4-1
 140 الاوزان المرجحة لمقياس الدراسة 4-2
 114 ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة معامل ألف كرونباخ 4-3
 112 النصفية لمعامل قوتمان ومعامل سبيرمان براوننتائج اختبار التجزئة  4-4
 112 معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الأول بالدرجة الكلية للمحور 4-1
 110 معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور 4-2
 110 محورمعامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية لل 4-9
 121 معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور 4-2
 121 معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الخامس بالدرجة الكلية للمحور 4-0
 121 معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور السادس بالدرجة الكلية للمحور 4-11
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 122 عبارات المحور السابع بالدرجة الكلية للمحورمعامل ارتباط بيرسون ل 4-11
 123 معامل ارتباط بيرسون لعبارات المتغير التابع بالدرجة الكلية للمحور 4-12
 122 توزيع الاستمارات على عينة الدراسة 4-13
 129 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس  4-14
 129 لعمر توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا 4-11
 122 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 4-12
 122 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي 4-19
 120 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي  4-12
 120 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية 4-10
 191 تبعا لطبيعة العمل توزيع أفراد عينة الدراسة  4-21

4-21 
وجهة نظر المستجوبين بخصوص وضوح الحكـم الشـرعي المتعلـق باعمـال 

 191 المصارف التقليدية

ـــة فـــي الالتـــزام باحكـــام ا 4-22 لشـــريعة وجهـــة نظـــر المســـتجوبين بخصـــوص الرغب
 193 الاسلامية

 وجهة نظر المستجوبين بخصوص توقع تحقيـق أربـاح إضـافية بعـد التحـول 4-23
 191 للعمل المصرفي الاسلامي

 199 وجهة نظر المستجوبين بخصوص توفر سوق مالي اسلامي 4-24
 190 وجهة نظر المستجوبين بخصوص توفر الموارد البشرية المؤهلة 4-21

وجهــــة نظــــر المســــتجوبين بخصــــوص تــــوفر التشــــريعات الخاصــــة بالعمــــل  4-22
 121 المصرفي الاسلامي

ن بخصــــوص نجــــاح تجربــــة التمويــــل والمصــــارف وجهــــة نظــــر المســــتجوبي 4-29
 123 الاسلامية محليا ودوليا 

 W S. 122و  K.S.Testاختبار التوزيع الطبيعي  4-22
 129 اختبار خطية العلاقات 4-20
 D.W Test 187اختبار الارتباط الذاتي  4-31
 122 اختبار الازدواج الخطي 4-31
 120 لمتعدد للفرضية الأولىالارتباط وتحليل الانحدار الخطي ا 4-32
 101 الارتباط وتحليل الانحدار الخطي المتعدد للفرضية الثانية 4-33
 101 الارتباط وتحليل الانحدار الخطي المتعدد للفرضية الثالثة 4-34
 103 الارتباط وتحليل الانحدار الخطي المتعدد للفرضية الرابعة 4-31
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 104 الارتباط وتحليل الانحدار الخطي المتعدد للفرضية الخامسة 4-32
 101 الارتباط وتحليل الانحدار الخطي المتعدد للفرضية السادسة 4-39
 102 الارتباط وتحليل الانحدار الخطي المتعدد للفرضية السابعة 4-32
 102 تحليل تباين اجابات أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 4-30
 211 يل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب العمرتحل 4-41
 212 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 4-41
 214 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي 4-42
 212 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية 4-43
 212 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي  4-44
 211 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العمل 4-41
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 وز  ـــــــــمـة الرمــــقائ                             
-APEC= Ascia Pacific Economique Corporation                    
- AU = Assets Utilization 
- BADR = Banque de l’Agriculture et du Développement Rural . 
- BDL = Banque de Développement Local  
- BEA = Banque Extérieure d’Algérie. 
-BFCE = La Banque Française de Commerce Extérieure  
- BM= La Banque Mondiale  
- BNCIA = La Banque Nationale pour la Commerce D’Industrie Algérie. 
- BNA = Banque Nationale d’Algérie. 
- BPPM = Banque de Paris et des Pays –Bas (Paribas )  
- BRI = La Banque des Règlement Internationaux . 
- CACB = La Compagnie  Algérienne de Crédit et de Banque . 
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يشهد عالم البنوك في الوقت الراهن العديد من التطورات الهامة والمؤثرة التي تمس عمق الصناعة         
المصرفية والعمل البنكي، وتمتد تأثيراتها إلى مختلف المجالات والقطاعات الحساسة في الاقتصاد، وذلك ما 

أعمالها وذلك في ظل بيئة يعكس بشكل واضح مدى الضغط الذي تتعرض له البنوك وحجم التحول الذي تشهده 
الفلسفة والتصورات التي تحكم هذه تتسم بحركة دائمة في وسائل وأدوات العمل وتجدد متواصل ومستمر في 

 الأعمال.

في الوقت ذاته يشهد الاقتصاد العالمي موجة من التطورات والتحولات المستمرة والسريعة بما تحمله من نتائج 
ة كان لها بالغ الأثر على البنوك وأعمالها وذلك بحكم الترابط الكبير بينهما. فقد وآثار مختلفة، فالعولمة المالي

ساهمت العولمة المالية بشكل كبير في عملية الانفتاح والتطلع نحو آفاق أوسع في مجال الابتكار والابداع 
 مالها وأنشطتها.المصرفي والمالي كخيارات من شأنها تشكيل عناصر المنافسة والاستراتيجية الأساسية لأع

ففي ظل هذه الظروف والتحولات التي تعيشها بيئة العمل المصرفي وحركة التكامل التي تشهدها الأسواق المالية 
المختلفة مع ما تعرفه من استخدام متزايد بشكل كبير لتكنولوجيا المعلومات والشبكات في معظم عملياتها، 

ال التعامل المالي والتي تدعى المبتكرات وخصوصا ما ظهرت العديد من المستحدثات والمستجدات في مج
يتعلق بالمشتقات المالية التي اصبحت الصفة المميزة للتجديد المالي الذي تعرفه الأسواق المالية وتطبيقاتها على 

 والتمويلي.  المجال الاستثماري

على مستوى الجهاز القطاع غير أنه على الرغم من أهمية المشتقات المالية والمنتجات المصرفية الحديثة 
المصرفي وفي القطاع المالي عموما إلا أنها تنطوي على مخاطر وانعكاسات عديدة ومختلفة وذات آثار وخيمة 
إذا ما لم تُسير وفق قواعد سليمة ، تصل إلى حد إفلاس أكبر البنوك وبالتالي زعزعة النظام المالي للدولة بأكمله 

 ية وانتقال عدواها بين الدول. وحدوث الأزمات المالية والمصرف

والصناعة المصرفية الاسلامية التي طرحت كبديل زايد الاهتمام بالتمويل الاسلامي وفي هذه الظروف بالذات ت
له خصوصيته بما تتوفر عليه من آليات ومنتجات وأدوات من شأنها كبح جماح القروض عالية المخاطر، 

ومواجهة صناديق الاستثمارات العقارية وهمية الفوائد، وبالتالي التصدي  والتصدي لعمليات التوريق المولدة للربا
قتصادية والمالية عموما. ولعل هذا ما تجلى للعيان في عز الأزمة المالية العالمية الأخيرة في بعض للأزمات الا
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وأدوات الهندسة  البلدان التي تتمتع بأسلمة أنظمتها المالية والمصرفية من خلال انتشار المصارف الاسلامية
 المالية الاسلامية المتوجة لها.

وفي ظل المساعي الحثيثة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي الجزائري تأكدت الدعوة إلى الانفتاح على مختلف 
التجارب الدولية خصوصا منها تلك التي تتميز بأسلمة معاملاتها المالية والمصرفية وذلك لما توفره من منتجات 

فية يمكنها توفير التمويل اللازم للفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار هذا من جهة، ومن جهة ثانية تلبية مالية إضا
الطلب المتزايد لشريحة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والزبائن العاديين على منتجات مالية تتوافق مع أحكام 

 الشريعة الاسلامية.

 اشكالية البحث: 

 توطئة تتمثل اشكالية البحث في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: تأسيسا على ما سبق من

  في ظل الاهتمام المتزايد بأدوات التمويل الاسلامي ما هو واقعها ومحددات ادماجها في
 ؟القطاع المصرفي الجزائري 

 وتتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن صياغتها كما يلي:

  هل لوضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية لدى القائمين عليها أثر في امكانية ادماج
 أدوات التمويل الاسلامي فيها ؟

  هل للرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع
  المصرفي الجزائري ؟

  هل لتوقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلامي أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل
 الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري ؟

  هل لتوفر سوق مالي اسلامي أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري
 ؟

 لبشرية المؤهلة أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي هل لتوفر الموارد ا
 الجزائري ؟
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  هل لتوفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في
 القطاع المصرفي الجزائري ؟

  الاسلامية محليا ودوليا أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل هل لنجاح تجربة التمويل الاسلامي والمصارف
 الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري ؟

 فرضيات الدراسة:

 بناء على التساؤلات السابقة سنقوم باختبار الفرضيات التالية:

 ية ادماج أدوات لوضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية لدى القائمين عليها أثر في امكان
 التمويل الاسلامي فيها.

  للرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع
 المصرفي الجزائري. 

  لتوقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلامي أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل
 الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.

 .لتوفر سوق مالي اسلامي أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري 

  هلة أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.لتوفر الموارد البشرية المؤ 

  لتوفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في
 القطاع المصرفي الجزائري.

  لنجاح تجربة التمويل الاسلامي والمصارف الاسلامية محليا ودوليا أثر في امكانية ادماج أدوات التمويل
 الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.
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  أهداف الدراسة:

 يلي: تهدف الدراسة إلى ما

الإطار الشرعي الذي تتبع وتبيان ما إذا كان للتمويل الاسلامي فلسفة تميزه عن نظيره التقليدي مع إبراز -1
 يحكم صيغه وأدواته.

الوقوف على واقع القطاع المصرفي الجزائري ومعرفة مدى قيامه بدوره المنوط به في تعبئة الموارد  -2
 والمساهمة في عمليات التمويل.

ئري إبراز حقيقة وجود عقبات تحول دون تبني الصيغ والمنتجات المالية الاسلامية في القطاع المصرفي الجزا-3
 الحلول العملية لتجاوز هذه العقبات إن وجدت. قتراحومحاولة ا

تحديد ما إذا كان هناك أثر ذو دلالة احصائية لمجموعة متن المتغيرات المستقلة على امكانية ادماج أدوات -4
 التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري كمتغير تابع.

 أهمية الدراسة:

 ما يلي: تكمن أهمية البحث في

أهمية ودور القطاع المصرفي الجزائري في سياق الإصلاحات والتحولات التي يمر بها الاقتصاد الوطني -1
 وفي ظل التحديات التي تفرضها التطورات العالمية والدور الذي يجب أن يلعبه لمسايرتها.

دوات المالية الاسلامية وهذا ربط اشكالية اصلاح القطاع المصرفي الجزائري بتبني المنتجات المصرفية والأ-2
 بعد الدور المتنامي الذي ما فتئت تلعبه هذه الأخيرة مقارنة بنظيرتها التقليدية.

في طريقة تناول الموضوع من حيث حداثتها لاعتقادنا أن أي إصلاح يجب أن يشمل الجوانب التشريعية -3
ظل محيط عالمي متغير وعلى ضوء تجارب دون إغفال مسألة التطوير، التّحديث  والعصرنة في والتنظيمية 

 الدول الرائدة في التمويل الاسلامي والمصرفية الاسلامية.
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 :منهج الدراسة

قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع واختبار صحّة الفرضيات والإجابة على اشكالية البحث سوف نعتمد 
الوصول إلى النتائج المتوخاة منه، كما بهدف وصف وتحليل مختلف أبعاد الموضوع و  المنهج الوصفي التحليلي

نعتمد المنهج التاريخي لتتبع تطورات أدوات وصيغ التمويل الاسلامي وكذا تطورات القطاع المصرفي الجزائري. 
هذا بالضافة إلى المنهج الاحصائي من خلال البيانات الرقمية الرسمية واستخدام مختلف الاختبارات الاحصائية 

 وهذا في الجانب التطبيقي من الدراسة.في التحليل وغيرها 

 تقسيمات الدراسة:

 أهداف البحث، فقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول رئيسة كالتالي:سعيا إلى تحقيق 

التمويل الاسلامي: الإطار المفاهيمي والشرعي. حيث تم التطرق فيه إلى مفهوم التمويل في  الفصل الأول:
الاقتصاد الاسلامي وأنواعه ومصادره وما يميزه عن التمويل التقليدي، هذا كمبحث أول، أما المبحث الثاني فتم 

حث الثالث أدوات التمويل تخصيصه لتناول مختلف صيغ التمويل الاسلامي وكيفية تطبيقها. لنعرض في المب
 الاسلامي ممثلة في الصكوك الاسلامية من حيث مفهومها، أهدافها، تطورها، أنواعها وضوابط إصدارها.

ع القطاع المصرفي الجزائري ومؤشرات أدائه. تناولنا في المبحث الأول منه تطور القطا الفصل الثاني:
في المبحث الثاني عن الاصلاحات المصرفية منذ سنة . ثم بسطنا الحديث 1991المصرفي الجزائري قبل سنة 

 2111، لنتناول في المبحث الثالث مؤشرات أداء القطاع المصرفي الجزائري وهذا خلال الفترة من سنة 1991
 .2112إلى سنة 

نحو ادماج التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري. حيث تناولنا في المبحث الأول  الفصل الثالث:
معوقات الادماج والحلول المقترحة، أما المبحث الثاني فتم فيه اقتراح نموذج لإدماج التمويل الاسلامي في 

 القطاع المصرفي الجزائري.

يث تم في المبحث الأول منه تناول الإطار المنهجي ويمثل الجانب التطبيقي من الدراسة ح الفصل الرابع:
 للدراسة، وصولا إلى عرض وتحليل النتائج واختبار الفرضيات وهذا في المبحث الثاني من الفصل.
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  حدود الدراسة:

انصبت دراستنا على عينة من البنوك المشكلة للقطاع المصرفي الجزائري متنوعة بين خاصة وعمومية، تقليدية 
بنى المعاملات المصرفية الاسلامية. وانطلاقا من العينة المدروسة تم تعميم النتائج على القطاع وبعضها يت

أما عن الحدود الزمانية فإن الدراسة في مجملها استشرافية مستقبلية تبحث في كيفية  المصرفي الجزائري ككل.
غم أن ذلك لم يمنعنا من التطرق ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري مستقبلا، ر 

(، إضافة إلى تناول مختلف محطات 2112 -2111لبعض مؤشرات أداء القطاع سالف الذكر خلال الفترة )
 اصلاحه منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي.

 صعوبات الدراسة:

 انجازه لهذه الدراسة تتلخص في ما يلي: واجهت الباحث عدة صعوبات لدى

 بالمسائل الشرعية التي يتطلبها هذا النوع من الدراسات.قلة الالمام -

صعوبة الحصول على المعلومات من مسؤولي ومستخدمي البنوك بسبب عدم تعاون أغلبهم وعدم اهتمامهم -
 بالبحث العلمي خاصة إذا ما تعلق الأمر بموضوع حساس كالتمويل الاسلامي.

 

 الدراسات السابقة:

قمت بجمعها في هذا البحث  هنا وهناك، اسات مقتضبة تتعلق بجزئيات منهدر لقد وجدت حول هذا الموضوع  
 :والتي اعتمدت على بعضها بحثي لها صلة بموضوعوالبناء عليها قدر الإمكان ومن الدراسات التي 

  ،دراسة تطبيقية عن –تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية ابراهيم محمد مصطفى
. تناولت هذه الدراسة 2112، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية المفتوحة، القاهرة،  -البنوك السعوديةبعض 

نشأة وتطور المصرفية السلامية والخصائص المميزة لها، ثم عرضت ظاهرة تحول المصارف التقليدية نحو 
ركزت على أربع تجارب  العمل المصرفي الاسلامي عربيا وعالميا وفي السعودية على وجه الخصوص حيث

تفصيلية تمثلت في البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني وخلصت 
الدراسة إلى أن التحول أثرى فقه المعاملات في مجال المصرفية الاسلامية وأذكى روح المنافسة بين البنوك 

 وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. الاسلامية ونظيرتها التقليدية وأدى غلى تطوير
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  ،رسالة دكتوراه، جامعة أم تحول المصرف المركزي التقليدي إلى مصرف مركزي اسلاميالحزيم يوسف ،
. ركزت هذه الدراسة على متطلبات تطبيق المصرف المركزي الاسلامي وتم عرض 2114درمان، السودان، 
ركزي السوداني كنموذج تطبيقي وخلصت إلى أن التحول يحتاج إلى إصلاح البيئة السياسية تجربة المصرف الم

والتشريعية  والاقتصادية كما خلصت إلى أن التجارب التي قامت بها بعض الدول الاسلامية تمت دون أن 
 يه بعد التحول.يتعرض اقتصادها لهزات عنيفة لكن تحقيق هدف التنمية الاقتصادية لم يتم بالشكل المرغوب ف

   ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ضوابط التحول إلى البنوك الاسلاميةالدعيكي، عبد الله مبارك أحمد ،
. تناولت الدراسة بالتفصيل إلى الفائدة المصرفية وموقف الشريعة منها، كما عرج على المصارف 2111مصر، 

ن التحول إلى المصارف الاسلامية تعيقه عدة عقبات  الاسلامية مفهوما وواقعا، ليخلص في الأخير إلى أ
دارية واقترح الحلول الممكنة لها.  سياسية، تشريعية وقانونية، بيئية، فنية وا 

 بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد لفروع الاسلامية التابعة للمصارف الربويةالشريف فهد، ا ،
. تناولت هذه الدراسة مفهوم الفروع الاسلامية ونشأتها، 2112 الاسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،

وأساليب عملها و طبيعة العلاقة القائمة  بينها وبين المصارف التقليدية الأم، ووضحت الآثار الاقتصادية 
الناتجة عن انشاء الفروع الاسلامية وخلصت إلى أنه لا يجوز التعامل مع الفروع الاسلامية حال وجود 

 الاسلامية أما في حالة عدم وجودها فيجوز التعامل فقط للضرورة. المصارف

   ،وهو كتاب من خمسمئة 2114اليازوري، الأردن،  الصناعة المصرفية الإسلامية،صادق راشد ، الشمري .
الصناعة المصرفية الاسلامية كنشاط جديد وحديث ضمن السوق  يتناول ، أصله رسالة دكتوراه،صفحة تقريبا

قدم عدة أدوات مبتكرة لخدمة قطاعات واسعة في العديد من البلدان وبالأخص القطاع  ،المصرفية والمالية
الاقتصادي والاجتماعي. كما ساق المؤلف نماذج عملية لفتح نوافذ اسلامية في البنوك التقليدية أو تحول البنك 

 للعمل المصرفي الاسلامي. أو جزئيا ليدي كلياالتق

  ،دار النفائس تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلاميةيزن خلف سالم ، العطيات ،
تطرق  ، أصله رسالة دكتوراه،حوالي ثلاثمئة وخمسين صفحة. وهو كتاب من 2119للنشر والتوزيع، الأردن، 

فيه مؤلفه إلى الضوابط والأطر الشرعية والكيفية العملية لتحول بنك تقليدي إلى بنك اسلامي سواء كليا أو 
جزئيا، وعرض دراسة  احصائية ميدانية انصبت على القطاع المصرفي الأردني حددت العوامل المتحكمة في 

 التحول للعمل المصرفي الاسلامي.
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  دار النفائس للنشر والتوزيع، التمويل ووظائفه في البنوك الإسلامية والتجارية ،العاني، قتيبة عبد الرحمن ،
. وهو كتاب من اربعمئة وخمسين صفحة أصله رسالة دكتوراه، يتناول الأساليب والأدوات 2113الأردن، 

 نظام الفائدة. والمنتجات التمويلية العملية المقبولة شرعا ويهدف إلى اقناع الجمهور بجدوى استخدامها لتجاوز

   2111، رسالة دكتوراه، جامعة باجي مختار عنابة، اصلاح القطاع المالي في الجزائرسميرة ، عليوي. 

تناولت هذه الدراسة بالعرض والتشخيص لواقع القطاع المالي في الجزائر بصفة عامة والقطاع المصرفي على 
والاقتصادية والبيئية لإصلاح القطاع المالي الجزائري وجه الخصوص وحددت المتطلبات السياسية والتشريعية 

 وتحديثه وعصرنته.

  رسالة ماجستير غير الآثار المتوقعة للعولمة المالية على القطاع المصرفي الجزائري، معايزية عبد الرزاق ،
المالية على . تناولت هذه الدراسة أهم الآثار المتوقعة للعولمة 2111منشورة، جامعة باجي مختار، عنابة، 

، كما عرضت الدراسة بالتفصيل أهم 2112القطاع المصرفي الجزائري خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 
محطات اصلاح القطاع المصرفي الجزائري وعرضت مؤشرات أدائه، وخلصت في الأخير إلى أن القطاع 

صرفية والمالية العالمية ضئيلا نظرا المصرفي الجزائري كان تؤثره بالمستجدات الحاصلة على الساحة الم
للخصوصية التي تميزه كونه غير منفتح وغير مندمج في هذه الساحة بشكل كبير، كما أنه يعاني من عدة 
مظاهر ضعف هيكلية. وخلصت الدراسة إلى وجوب القيام بإصلاحات اضافية لهذا القطاع، واقترحت الانفتاح 

 على الصيرفة الاسلامية.

  "11"، عة الخدمات المالية الاسلامية وآفاق ادماجها في السوق المالية والمصرفية الجزائريصنامؤتمر-
الجزائر. قدمت خلال هذا المؤتمر عدة أوراق بحثية من طرف العديد من المتخصصين في  -12/11/2111

عموما حول الصيرفة التمويل والصيرفة الاسلامية من داخل الجزائر وخارجها، تمحورت هذه الأوراق البحثية 
الاسلامية والصكوك الاسلامية وعرضت تجارب بعض الدول الرائدة كالأردن وماليزيا، كما قدمت مداخلات 
تناولت واقع القطاع المصرفي الجزائري والعقبات التي تحول دون ادماج التمويل الاسلامي فيه والحلول الممكنة 

 ي يجب أن يؤديه البنك المركزي وهيئة الرقابة الشرعية.لذلك، منوهة إلى الدور الرقابي والاشرافي الذ

 

 

 



العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ـــــــــــــــــــــــــمالمقد  

 

  

9 

 مميزات الدراسة:

 رغم أهمية الدراسات السابقة وقيمتها العلمية، فإن هذه الدراسة تتميز عن غيرها بما يلي: 

أول الدراسات التي هدفت إلى التعرف على العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر في بين تعتبر هذه الدراسة من -
 .نية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائريامكا

 عرض موضوع التمويل الاسلامي والقطاع المصرفي الجزائري من الناحية النظرية والعملية والتطبيقية.-

الاعتماد على الأدوات والأساليب التحليلية في تأكيد أو نفي فرضيات هذه الدراسة دون الاقتصار على العرض -
 نظري فقط.ال

محاولة التوصل إلى خطة عملية موجزة في شكل نموذج يسهّل عملية ادماج التمويل الاسلامي في القطاع -
 المصرفي الجزائري.

 التركيز على الجانب الشرعي وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ وأدوات التمويل الاسلامي.-
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 مقدمة الفصل:

القلب النابض الذي يمد فهي الشريان الحيوي و  الاقتصادية،تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة     
 تحقيق التنميةالاستثمار و مؤسساته بالأموال اللازمة للقيام بعملية بمختلف وحداته و  الاقتصاديالقطاع 

 .نحو الأمام الاقتصاددفع عجلة و 
بالمفهوم البسيط يعني  الاستثماروكان  ،تمويل بمفهومها العام تعني إنفاق المالفإذا كانت عملية ال

يعتبر  استثمارفإن كل  ،استخدام المال في عمليات اقتصادية بغية الحصول على مردودية أو نتيجة
 .استثمارالكن التمويل لا يعتبر في كل الحالات تمويلا بالضرورة و 

يتجلى ذلك من خلال فرض الاستثمار و تحقيق الغة لعمليات التمويل و ي أهمية بالإسلامي يعط فالاقتصاد
ذلك حتى يقل الاكتناز، وبالتالي عدم تعطيل الموارد أو نقدية و الزكاة على الأموال سواء كانت عينية 

، أبلغ أداة تمويليةالإسلامي تعتبر أحسن و  الاقتصاد. فالزكاة في ائل الخاصة بدفع وتيرة الاستثمارالوسو 
لو كانت نسبة العائد أقل من فالمسلم يستثمر حتى و  الإسلام والمسلمين طبعا، في نظر للاستثمارفزا محو 

ذا لم يستثمر و  ،لأنها بالمقابل تعد أحسن مقياس موزع للدخل القومي % 2.5نسبة الزكاة أي أقل من  ا 
أساليب وصيغ  كما يتوفر الاقتصاد لإسلامي على ،لزكاةهذه الأموال فسوف تزول بسبب امتصاص ا

  المباحث التالية: هذا الفصل سيتناوللهذا والازدهار، و تدفعه إلى تحقيق التنمية  تمويلية أخرى
  ومصادره. التمويل في الاقتصاد الإسلامي مفهومالمبحث الأول: 

 .المبحث الثاني: صيغ التمويل في الاقتصاد الاسلامي وكيفية تطبيقها
 لاسلامي ) الصكوك الاسلامية(.المبحث الثالث: أدوات التمويل ا
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 المبحث الأول: مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي ومصادره. 

واسعة  إلى جانب وظيفة اقتصادية، فهو يعتبر  ذات أبعاد اجتماعيةإن للمال في الإسلام وظيفة     
ذا كان هذا الكسب ضع الإسلام ضوابط لكسبه و إنفلذلك و  ،وسيلة إلى الحياة الكريمة للإنسان اقه. وا 

فسوف نحاول معرفة من خلال هذا الفصل  ملية التمويل بالمفهوم الاقتصادي،ع  إطارالإنفاق يدخل في و 
 الإسلامي . الاقتصادالتي تحكمه في  صولا إلى مفهوم التمويل وأهم مصادره والمبادئمفهوم المال و 

 المطلب الأول: ماهية التمويل.

جب معرفة ي و م التمويل و صيغته و أهميته الاقتصادية في المنظور الإسلامقبل التطرق إلى مفهو  
أسباب تملكه في الإسلام .مفهوم المال و شروط و   

 : أنواعه وأسباب تملكه المال،مفهوم  –1
  تعريفه : –أ 

ء، المال: معروف ما ملكته من جميع الأشيا«ما له قيمة، أو ما يملك من الأشياء، قال ابن منظورلغة : 
قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من 

 .)1( »الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم
ه في ب الانتفاعاء المعاصرين ( المال ما كان له قيمة مادية وجاز شرعا ه) اصطلاح الفق اصطلاحا :

 .التصرف فيهالاختيار. أي أن المال ما يمكن حيازته والانتفاع به و حالة 
ة مادية و جاز للإنسان : المال يتمثل في كل ما كانت له قيمجمع بين التعريفين يمكن القول أنوبال

  .ملا من بعضههذا الانتفاع ممكنا لكافة الناس على أن يكون  امتلاكه والانتفاع به في حالة الاختيار،
 :أنواعه –ب 

رعية أو الشنيف، سواء للدراسات يمكن تقسيم المال إلى أصناف متعددة تبعا للحكمة من كل تص
 أهمها ما يلي : الاقتصادية أو القانونية و 

 تقسيم المال إلى نقود ) رأس مال نقدي ( و عروض ) رأس مال عيني ( . -
 تقسيم المال إلى عقار و منقول . -

                                                             
                                                   https://ar.wikipedia.org/wiki:1(   ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". نقلا عن(  

.1322/ 21/30بتاريخ:   
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القيمي هو الشيء النادر يعوض ، و هو الذي تكون وحداته غير متفاوتةقيمي : المثلي مثلي و  -
 على مقدار القيمة و ليس على الشيء.

الغير مقوم ) ما لا ، و يعوض على تلفهان بحوزة المالك و الغير المقوم : المقوم ما كالمال المقوم و  -
 لنسبة للصياد.يثير مالا في الإسلام ( وهو ما لم يكن بحوزة المالك كالسمك في البحر با

 الطرق الشرعية لكسب المال : –ت 
 يلي : ويمكن حصر عدة طرق  كما  ،قاعدة عامة في تملك المال عموما ليست هناك 

 المعاوضات أو المبادلات -2  ر أو ربح                العمل : سواء ينجز عنه أج -1
 الزكاة  -5   الصدقة  -4   الهبة  -3

 لوصيةا -8   الوقف -7   الميراث  -6
 تطبيق القصاص)الدية(. -11           مة الغني -9

 : مفهوم التمويل و أنواعه في الإسلام  -2

 : مفهوم التمويل -2-1
 أي أزوده بالمال. ،فالتمويل هو إنفاقه أي أموله تمويلا ،أي أعطيه المال لغة :

 .يير هذا الإنفاقتسطريقة إنفاقها و يفية استعمالها و مصدر الأموال وكتتضمن كلفة و  اصطلاحا :
 صيغ التمويل من حيث الأجل : –2-2

ولكن هذا التقسيم عادة  ،الطبيعة أو المصدر إلى تقسيمات مختلفة من حيث الحجم،يمكن تقسيم التمويل 
 : كالآتيوذلك  ،يكون حسب المدة أو الأجل

أما  ين كحد أقصىب أن لا يتجاوز السنتو يج مدته سنة واحدة في الغالب:  التمويل قصير الأجل  –أ 
 الحد الأدنى فيصل إلى يوم واحد.

 .سنوات 7سنوات وتصل إلى  5 إلى 2تتراوح مدته من التمويل متوسط الأجل :  -ب
 سنة. 20سنوات و ليس له حد أقصى إذ يصل إلى 7أو   5مدته تزيد عنالتمويل طويل الأجل : -ج
 التمويل الاسلامي:  -2-3

تمويل مصطلح الائتمان الذي يعني في أبسط صوره تقديم طرف لطرف يطلق الاقتصاديون على عملية ال
مقدارا من المال الحاضر مقابل الحصول على قدر من المال غالبا ما يزيد عن الاول في المستقبل،  آخر

وض أو فيما اتفق جنسه أي أن الائتمان عبارة عن مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة )إن تم هذا في القر 
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الأعيان المختلفة عن رأس المال فلا بأس جة الارباح الناتجة من التجارة و حصلت الزيادة نتي نفهو ربا، وا  
.فالتمويل المباح أو الاسلامي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية، بقصد الاسترباح من مالكها إلى )1(بذلك (

 :)2(إلى قسمين شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية. ويقسم التمويل
تتضاءل فيه سلطة رب المال بحيث يترك القرار الاداري  Financial créditتمويل مالي:  -أ

ويتم تقديم فيه النقد  للطرف الآخر فهو يقوم على تعاون رأس المال والعمل في مشروع مثمر
 .الحال مقابل نقد آجل من خلال أساليب: المضاربة والمشاركة...الخ

تتوسع فيه سلطة رب المال بحيث يتمتع بكل صفات  Commercial créditتمويل تجاري:   -ب
أي مبادلة  المعروفة، فرب المال يتخذ القرار الاستثماري كاملا إذن فهو يقوم على البيع التاجر

 بيع المرابحة، بيع التقسيط، بيع السلم سلعة بسلعة مقابل ثمن مؤجل أو معجل ومن أشكاله:
 ...الخ

تقوم البنوك والمؤسسات  التمويل المالي في الاسلام والتمويل الربوي:الفرق ما بين  -2-4
المالية التقليدية بتقديم التمويل على أساس الفائدة والتي تلزم المقترض على رد أصل القرض مع 

بينما تقوم البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بتقديم التمويل وفق  ،فائدة معينة بتاريخ محدد
سيتم التطرق إليها لاحقا خالية من سعر الفائدة الذي يعتبر ربا محرم شرعا وهذا أساليب وصيغ 

بتأكيد مجمع الفقه الاسلامي في قراره الذي نص على ذلك صراحة والذي فحواه: أن كل زيادة أو 
وكذلك الزيادة )الفائدة(  فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله

 .)3(القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعاعلى 
  :)4(وتتمثل أهم الفروق بين التمويل الاسلامي والتمويل التقليدي فيما يلي

يستمر ملك المال في التمويل الاسلامي لمالكه بينما تتحول ملكية المال المقرض إلى  (1
 في التمويل الربوي. المقترض

الاسلامي الخسارة حالة عدم وجود تقصير أو إهمال من العامل  يتحمل رب المال في التمويل (2
 لما في يده. أية خسارة ، اي أن المستفيد ضامن في التمويل الربوي بينما لا يتحمل الممول

                                                             

منصور، عبد الملك، العمل بالصكوك الاستثمارية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة، مؤتمر     )1( 
 .333، ص 9332جوان  31 –ماي  13لمأمول، واالمصارف الاسلامية بين الواقع 

، جدة، 3، مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي، تحليل فقهي واقتصادي، ط (م3223هـ ،3139)قحف منذر،  )2(
 ، بتصرف. 31المملكة العربية السعودية: المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، البنك الاسلامي للتنمية، ص 

   

 .2891، ديسمبر 23فقه الاسلامي، قرار رقم قرارات مجمع ال  )3 (

  (4)  قحف منذر، مرجع سابق، ص11.
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في التمويل  قل او كثر حسب اتفاقهما )وفق النسبة المتفق عليها( يشترك الطرفان في الربح (3
ت معها حصة كل واحد من العاقدين بينما في التمويل الاسلامي، فكلما زادت الارباح زاد

يحصل عليها الممول بالنتيجة  لا علاقة للممول بالربح والخسارة ولا ترتبط الزيادة التي الربوي
الربحية للمشروع ولا بحصة المستفيد من التمويل، وقد لا تقف الفائدة على نسبة معينة بل 

 تختلف في العقد الواحد بين شهر وآخر.
ينحصر التمويل الاسلامي بالأعمال الاستثمارية المتوقع ربحها بينما يمكن تمويل أي نوع من  (4

 الاستعمالات في التمويل الربوي.
ر في إنماء المال الممول، بينما لا يشترط ذلك أن يكون للعمل ـأثلتمويل الاسلامي الا بد في  (5

 و لا ينمو وحده ولا بالعمل. في التمويل الربوي حتى إنه يطبق على الدين في الذمة، وه
يساعد التمويل الاسلامي على توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشاريع بحيث تتاح الفرصة  (6

لعدد غير قليل من صغار الممولين الاشتراك في أسهم الشركات والقطاعات الانتاجية 
لكية المشاريع المختلفة بينما يؤدي في التمويل الربوي إلى تضييق قاعدة المشاركة وحصر م

 بفئة قليلة من أصحاب رؤوس الاموال. 
يمكن ان يكون التمويل في الاسلام بالنقود أو بالأصول الثابتة أو بالأصول المتداولة، بينما  (7

ذا حصرنا المقارنة بالمضاربة فإنها يشترط إالعادة ان التمويل الربوي هو بالنقود فقط على أنه 
 في هذا التمويل الربوي.لها النقود غالبا، فتصبح مشابهة 

 :)1(نقاط التشابه بين التمويل المالي الاسلامي والتمويل الربوي -2-5
في التمويل الاسلامي يتم تقييد المستفيد من التمويل بنوع من الاستثمار الذي يريده رب المال،  -1

العقد في  وذلك بتملك الاصول الثابتة أو اشتراط نوع الاستثمار في العقد، كما يتم التقييد في
 التمويل الربوي. 

قصد الاسترباح: ففي كل من التمويل الاسلامي والتمويل الربوي تنحصر رغبة صاحب المال  -2
 بالاسترباح من ماله عن طريق الغير.

حصر القرار الاستثماري بالمستحدث وهو الطرف العامل في التمويل الاسلامي والمستفيد من   -3
 القرض في التمويل الربوي. 

                                                             
(، هناء محمد هلال، "دور الصكوك الاسلامية في التمويل في ظل الوضع الاقتصادي الراهن"، مجلة الدراسات المالية 1320الحنيطي، )

  (1)والمصرفية، العدد الأول، ص98.
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تصاد الاسلامي تقوم على على ما سبق ذكره يتبين للباحث أن حقيقة التمويل في الاقوبناء 
المشاركة والتعاون وتداول جميع الاموال بين فئات المجتمع كله وعدم انحصار الثروة في أيدي 
فئة معينة دون اخرى. فالاستثمار أساس عمل البنوك الاسلامية ومبرر وجودها وسند مشروعيتها 

مدخرات المسلمين وتوجهها للاستثمار بصيغ استثمار شرعية مساهمة في خطة التنمية  أنها تجمع
الشاملة وليس تقديم التمويل ومنح الائتمان الذي يتمثل في توفير سيولة نقدية للمتعاملين معها، 
فطبيعة عمل المصارف الاسلامية أنها تستثمر مواردها من حقوق المساهمين والودائع استثمارا 

ا وليست وسيطا مالي يوفر السيولة للمتعاملين، وهي تقوم بالاستثمار في إنتاج السلع مباشر 
والخدمات ، وهناك مخاطرة في التمويل الاسلامي يتحملها كلا الطرفين الممول والمستثمر، مما 

 .يؤدي غلى زيادة الرفاه الاقتصادي والوصول غلى الاكتفاء الذاتي
 الإسلامية : أنواع العوائد في التمويلات-2-6
الاقتصاد الإسلامي والذين يمثلان إن تحديد أنواع العائد يتطلب تحديد عناصر الإنتاج في  

ائد لا يمكن أن يكون إلا ربحا أو أجرا، و يمكن فالع عنصرين أساسيين هما: العمل و رأس المال،
 .1ا صعبا في عملية التمويلهالجعالة و إن كان تطبيقإضافة نوع ثالث وهو 

يعرف الربح في الفقه الإسلامي بأنه نوع نمو المال الناتج عن استخدام هذا المال في  :بحالر  -أ
، المخاطرة لتقلبات رأس المالالاستثماري يحتوي على عنصر و أن هذا النشاط ، نشاط استثماري

 بزيادة الربح أو وجود خسارة.
ن ثمن بيع السلعة و تكلفتها فقد سعى و بما أنه يمثل الفرق بي بر الربح الهدف النهائي للمنتجين،يعتو 
 :ى وضع ضوابط في تحديد هذه الفروقالإسلامي إل قهالف

يقلل من سرعة دوران رأس تى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و أن يكون هامش الربح معقولا ح -1
 .المال

 .لاءم هامش الربح مع درجة الخطورةأن يت -2
 .لا يتضمن هامش الربح فوائد ربوية أن -3

                                                             

التمويل في الاقتصاد الاسلامي)تحليل فقهي  واقتصادي(، البنك الاسلامي للتنمية، ، مفهوم  (م9331)منذر قحف،   )1( 
 .بتصرف.13-11المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد، العربية السعودية، ص ص
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ما لا يشترط في الثمن أي عة، و يشترط في الأجر هو تعويض مالي مقابل منفعة مشرو  جر:الأ  -ب
الواجب مراعاتها . والمعلومات ، معلوما و مملوكا للمستأجرأن يكون مالا مباحا منتفعا به شرعا

 :عند تحديد الأجر
 .ظروف العمل وطبيعة ومستوى مسؤوليته -1
 .تهمؤهلات العامل ومدى خبرته ومستوى كفاء -2
 .مستوى تكاليف المعيشة -3
 .الشروط التي تتطلبها الوظيفة -4
 .كمية الأموال لدفع الأجرة -5
 أوقات الراحة والعمل و العلاوات. -6

جعلا على عمل عمله إن أكمل العمل، : " أن يجعل الرجل للرجل يقول ابن رشد :الجعالة -ج
ن لم يكمل العمل لم يكن له شيء و    ".1ذهب عناؤه باطلاوا 

عمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة  العامل على بذلالاتفاق بين صاحب المصلحة و تم في الجعالة ي
 .عني تحقيق الغاية كما في الجعالةبالعمل لا ي الالتزامأما في الإجارة فإن ، 2مقابل عوض معلوم

ه من المنفعة بمقدار ما أنجز  ه يحصل علىبخلاف الإجارة فإن بتمام العمل، فالمنفعة لا تحصل للجاعل إلا
 عمل.

لا كحفر بئر حتى يخرج منه الماء بخلاف الإجارة ف ل في الجعالة قد يكون معلوما أو غير معلومإن العم
 .بد أن يكون فيها العمل معلوما

ات لعملائه و يرى بعض المفكرين أن العمولة التي يتلقاها البنك الإسلامي نظير تقديم العديد من الخدم
نفس الشيء و  ،قاء عمل أو خدمة محددة أو معلومةلأنها لرى أنها إجارة هي في الحقيقة جعالة، ونحن ن
غير أن هذا لا يمنع أن نجد بعض  نتيجة كما هو في الجعالة، اشتراط بالنسبة للمضاربة إذ لا يمكن
كتوسط البنك للعميل من أجل الحصول  بر العمولة فيها نوعا من الجعالة،العمليات المصرفية التي تعت

لبها في بيع المرابحة لقاء أو إحضار بضاعة نادرة للعميل يط دى جهة أخرى لقاء عمولة،على قرض ل
 وشروط الجعالة هي :  عمولة،
 الوصول إلى الغاية . -  إتمام العمل  -

                                                             
  (1)  ابن رشد،) 9331(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة،ج9، ص 919، بتصرف.

  )2(  الشمري، صادق راشد،)9331(، الصناعة المصرفية الاسلامية: مداخل وتطبيقات، اليازوري، عمان، الأردن، ص131.
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 المطلب الثاني: مؤسسات التمويل في الاقتصاد الاسلامي.
 سنتطرق إلى تعريفها ووظائفها. :الاسلامية البنوك -1

ؤسسات مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية بالشريعة "هي متعريفها:  -1-1
. وتعرف كذلك: (1)الاسلامية ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الاسلامي داخليا وخارجيا"

 والغرم بالغنم "بانها مؤسسات مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان
  .(2)رها وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية"بها واستثما للإتجار

 :(3)تقوم البنوك الاسلامية بعدة وظائف تلخص فيما يلي :وظائف البنوك الإسلامية -1-2
في ، إن عملية الإيداع تعني أن المودع يقوم بإيداع أمواله في إحدى البنوك للمحافظة عليها الإيداع:-أ

ولذلك وضع البديل ، تلك الأموال وهذه الفائدة تعتبر ربا حين يدفع البنك كل فترة معينة فائدة على
يكون المودع هو "رب المال" ككل من صيغ تمويلية مختلفة منها "عقد المضاربة" بمعنى أن  الإسلامي

أو عن بنفسه  هذه الأموال يكون له الحق في استثمارأي المشغل لهذه الأموال، و  المضارب"البنك هو "و 
البنك في نهاية كل فترة مالية ) عادة سنة واحدة ( يقوم بحساب آخرين، و  وكلاء طريق شركات أو

ثم  يقوم  والمشروعات التي حققت خسائر،سطا المشروعات التي حققت نجاحا سواء كان كبيرا أو متو 
 ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين جميعا. مصاريف التشغيلية واحتياطاته،بحساب أرباحه بعد خصم ال

بطبيعة الحال سوف يختلف من عام لأخر دون الجزء المتفق عليه على المودعين، و  بنك بمعرفتهيوزع ال
 لأن المال في هذه الحالة يتعرض إلى بنك وعلى هذا تكون الأرباح حلالا،شك تبعا للأرباح التي يحققها ال

ساهمين إن كان بنكا الم و الجزء المتبقي بعد ذلك يوزعه البنك على المخاطرة وأن نسبة الربح متغيرة،
ولا شك أن النسبة التي سيوزعها البنك على المودعين سوف يراعي فيها  خاصا أو حسبما يحدده القانون،

. وهذه الاستثمارمبالغ الودائع ونسبة الأجل التي مكثت فيها في حوزة البنك وساهمت بمقتضاها في هذا 
 العملية تسير وفق الشريعة الإسلامية لأنها :

 س المال للمخاطرة.تعرض رأ -
                                                             
  1(  يسرى، عبد الرحمن ،"دور المصارف الاسلامية في التنمية"، مجلة الاقتصاد الاسلامي، دبي، العدد 229.                                         

 * ج بالضمان أصلها حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ومعناه: ما خرج من الشيء من عين أو منفعة، فهو للمشتري عوض ما كان قاعدة الخرا

من ينال نفع  عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغنم في مقابلة الغرم. أما قاعدة الغرم بالغنم فتعني: أن

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة (2889)ن يتحمل ضرره. وانظر: زيدان، عبد الكريم، " المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية"، الشيء يجب أ

 السادسة عشر.
  
، "تقييم تجربة المؤسسات المالية الاسلامية"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الأول للمؤسسات المالية (1332)البعلي، عبد الحميد محمود،   (2 )

 الاسلامية، بعنوان "المصارف الاسلامية النموذج الامثل".

  للمزيد أنظر: الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص292. وانظر كذلك: العطيات، خلف سالم،)1338(، تحول المصارف التقليدية للعمل وفق 

  )3(  أحكام (الشريعة الاسلامية، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى ، ص23-21 بتصرف.
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 ربح على الإطلاق في حالة الخسارة.تغير نسبة الربح من سنة لأخرى أو عدم تحقيق ال -
 لفائدة أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم. اكتنازهاتحقيق دورة رأس المال بدلا من  -
 الاستثمار.نفع المجتمع و الاقتصاد القومي و رفع مستوى المعيشة طبقا لهذا  -
  نوك الاسلامية البدائل التالية:توفر الب :الإقراض  -ب

للذين تعوزهم الحاجة  استهلاكيةتقدم البنوك قروض  البديل عن القروض الاستهلاكية: -1-ب
تتقاضى هذه المصارف فائدة ربوية ، و بها في قضاء حوائجهم المعيشية للاستعانة الاقتراضإلى 

بلغ الأصلي مقابل الأجل( وهو )الزيادة على الم وهذه الفائدة ربا النسيئة، على تلك القروض
 .(1)بطبيعة الحال محرم بنصوص الكتاب والسنة

جهاز  قوموي البنوك عن إعطاء مثل هذه القروض، أن تكفلدى البنوك الاسلامية هو  البديل عن هذا
ى إلى المصارف داخل هذه البنوك أي البنوك الإسلامية بجباية الزكاة وتقوم بتوجيه حصيلة ما يجب

للحصول على قروض فإن جهاز الزكاة  تضطره الحاجةأما غير المستحق للزكاة ممن  لمعروفة،الشرعية ا
يستطيع أن يمدهم بغير فائدة اطلاقا ببعض القروض ذات الآجال القصيرة يستعينون بها على تفريج 

عل هذه ول ضمانات كافية للوفاء بهذه القروض،كربتهم على أن يبادروا بردها إلى رصيد الزكاة مع وجود 
 الطريقة تحقق :

 في المجتمع الواحد. الاجتماعيةسيادة روح الكفالة  -
 و الأمان الذي يوفره هذا النظام لكافة أفراد المجتمع. الاطمئنان -
مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "وذلك 

 ) صحيح البخاري (.عضاء بالسهر والحمى".تداعى له سائر الأ اشتكى منه عضو
أصحاب المشروعات الحالة البنك هو " رب المال " و  في هذه البديل عن القروض الإنتاجية: – 2-ب

 كافية،البنك مع تقديم الضمانات اللازمة و فصاحب أي مشروع يقوم بأخذ المال من ال هم " المضاربون"
المشروعات للتأكد من صلاحيتها للتنفيذ على أن يقدم  مع وجود جهاز للتخطيط بالبنك نفسه لدراسة

فإذا حقق المشروع أرباحا ، الأموال لاستثمارلأصحاب المشروعات ويتم توجيههم إلى الطريق الصحيح 
البنك حسبما يتفق الطرفان  ثم يقسم الربح بين أصحاب المشروع و احتياطاتهخصمت منها مصاريف 

رى إذا كان تعطى مهلة أخال إلى البنك إذا سلم رأس المال و ربحا ردّ الم أما إذا لم يحقق المشروع مسبقا،

                                                             
  )1( للمزيد انظر: المصري، رفيق،)3223م(،  "الجامع في أصول الربا"، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ص2 وما بعدها.
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هذا إذا  نك،تلحق إلا برب المال أي الب أما إذا أصاب رأس المال خسارة فإنها لاهناك أمل في المستقبل، 
 .أما إذا كانت له يد في هذه الخسارة فإن عليه الضمان ،لصاحب المشروع يد في هذه الخسارةلم يكن 

الأموال في مجالها الصحيح من أجل التخطيط بالبنك على وضع استثمار بهذه الطريقة يعمل جهاز 
ضمان أمواله و تحقيق أرباح التي لا شك أنها ستعود على المجتمع بالرفاهية و ستشجع أصحاب الأموال 

دام البنك سوف ما الاستثماركما أن ذلك سيساعد على قيام شركات  على الإقدام للمشروعات الإنتاجية.
 من خلال خبرته المكتسبة مسبقا. والتوجيه يشترك معها في التخطيط و تقديم النصح

 هذا وسيتم التطرق لاحقا في المبحث الثاني إلى بقية معاملات وصيغ التمويل في المصارف الاسلامية.
م و أنفسهم ليتجنبوا يلجؤون إلى التأمين على أموالهؤسسات المفراد، لا شك أن الأ :شركات التأمين – 2

ذا حلت الخسارة فإن هذا التأمين يعمل على :، كوارث الدهر نظير ما يدفعون لشركات التأمين  وا 
 .وي ألا وهو التكافل لدفع المأساةتحقيق واجب حي -
بصفته ضروري في الاقتصاد  رفع مستوى المعيشة،ليل البطالة و و تق الاستثمارتوسيع مجالات  -

  .القومي
القومي  الاقتصادلصالح  ، والاستثمارمن ناحيةللتأمين من دور في تحقيق التعاون والتكافل  رغم ماكن ول

من ناحية أخرى فإننا إذا تعمقنا في عملية التأمين و دور شركات التأمين و عقود التأمين نجد أن هناك 
 :الإسلامي أو ما تسمح به الشريعة ، لذلك نحاول إعطاء البديلأمور تشوبهعدة 

 :يوع الغررب -أ
، هو نوع من أنوع  تلك البيوع، و الغرر معناه التغرير والمقامرة عقد التأمينباعتبار نتكلم عن بيوع الغرر 

 و الأصل هو الخطر الذي يمكن أن يقع أو لا يقع و بالتالي فهناك غرر.
ين أن بيع الغرر وذلك يب ثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله،بيع الغرر هو بيع المخاطرة وهو الجهل بال

قع هو البيع الذي لا يتحقق من نتائجه و إنما تكون هذه النتائج متوقعة على أمر مستقبل أو مجهول قد ي
 يقع. لاأو قد 

فهو عقد متعلق  كم سيدفع،دين لا يعلم كم سيأخذ و بمعنى أن كلا من المتعاق احتماليإن عقد التأمين عقد 
ومن  صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، الله و لقد نهى الرسول بالمستقبل بالمجهول الذي لا يعلمه إلا

: التأمين التبادلي و ذا التأمين يواكب هذا العصر و هوالشريعة الإسلامية ترى بأن هناك بديل لهف هنا
 في الإسلام . الاجتماعيالتكافل 
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مشروعات اسم ، كما يطلق على هذه الهو عبارة عن مشروعات تعاونية :التأمين التبادلي -1
المشروعات العضوية " ويقصد بها تلك المشروعات التي تعارض عمليات التأمين بقصد تقديم الخدمة "

 .ل في الشركات الممتلكةما هو الحاللأعضاء أصلا أي بدون السعي لتحقيق الربح ك
وهؤلاء الأعضاء ، ومن المميزات الرئيسية للمشروعات التعاونية أن القائمين بإداراتها هم الأعضاء أنفسهم

ا النوع من  إذ أن رأس المال غير موجود أصلا في هذ ون عادة بدفع أجزاء في رأس المال،لا يقوم
المستأمن في شخص واحد. عضو الهيئة التي المشروعات ويترتب على ذلك اندماج شخصية المؤمن و 

وجه العموم غير محدودة إذا ما المستأمن تكون مسؤوليته عادة على و  تندمج فيه بالتبعية مسؤولية المؤمن
 .والمستأمن في المشروعات الممتلكةقورنت مسؤولية المؤمن 

هر مما سبق أن العضو المستأمن في المشروع التعاوني يطلب الضمان من غيره من الأعضاء في و يظ
وفي نفس الوقت يضمن الأعضاء الآخرين من الأخطار بصفته عضوا في المشروع ، نفس المشروع

 .(1)يطلق على عملية التأمين التعاوني عادة " التأمين التبادلي " ولذلك
كما أنها لا تعمل بقصد الربح وهي عبارة عن  ين التعاوني تعمل بدون رأس المال،* مشروعات التأم

 مشروعات يشترك فيها الأعضاء الذين يتعرضون لخطر واحد مثل خطر الحريق , خطر الكوارث , ...
الخطر لأحد الأعضاء يقومون بالمساهمة في تغطية نتيجة الكارثة التي وقعت  لهذا وهم في حالة  وقوع 

ة الخسائر التي وقعت بتقديم العضو سواء عن طريق حصص يدفعونها بعد تقدير الخسائر أو تغطي
ذا بقي في نهاية العام فائض فإنه يقسم بين الأعضاء على أن هذه الهيئات أو المشروعات لا  حصص، وا 
نما تقوم فو  ،قصد الربح إطلاقاتقوم ب  ولتحقيق التعاون.ي مواجهة استغلال شركات التأمين ا 

  اقتراح عمل هذه الهيئات في إطار الشريعة الإسلامية هو : أو المشروعاتة عمل هذه الهيئات فرضي
، واحد أن تقوم هيئات التأمين التبادلي بجمع أعضاء المهن المتشابهة أو الأعضاء الذين يتعرضون لخطر

متساوية مع بقية الأعضاء لكي يكون هذه ة كل عام بدفع حصة معينة ثابتة و ويقوم كل عضو في بداي
وهذه الحصص  حاضرة لتغطية الخسائر إذا وقعت ولكي تعوض العضو المصاب فورا، الحصص

ذا لم تكف يلتزم الأعضاء بدفع حصص أخرى  الأخطار التي يتعرض لها الأعضاء، مخصصة لتغطية وا 
في المشروعات عن طريق  استثمارهخلال السنة على أنه قد يصبح هناك فائض في نهاية العام يمكن 

                                                             
 إقبال أساريا،)9333(،  روح ونماذج التكافل: تلاقي الأفكار أم افتراق الطرق؟، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد الثامن  ( 

  ) 1 عشر، العدد (الأول، ص 99، بتصرف.  



عيوالشر  المفاهيمي الاطار الاسلامي، التمويل                            الاول:   الفصل  

 

 
21 

على أن تودع الأرباح الناتجة عن  ،و للأعضاء وطنيال الاقتصادالمشاركة ) المضاربة ( لتحقيق منفعة 
 .د تقعة للإنفاق منه و لمقابلة أي خسائر قيئفي صندوق اله الاستثماراتهذه 
ذا  زاد رصيد هذا الصندوق بحيث يكفي لتغطية كل الخسائر فقد يعفى الأعضاء من دفع حصص وا 
 :، وعليه نكون قد وصلنا إلىأخرى

 .غطية الخسائر التي يتعرضون إليهالأعضاء الهيئة و ت * تحقيق الأمن والاطمئنان
ات الاستثمار للاقتصاد القومي ولشركالنفع * عن طريق استثمار أموال الهيئة تتحقق الفائدة و 

 بالتالي: و 
 .الهيئة أو عدم دفعها لعدة أعوام تحقيق الفائدة للأعضاء في صور تخفيض لحصصهم في .1
سا بقصد تقديم الخدمة لأعضائها عدم سعي هذه الهيئات لتحقيق الربح أي أنها قائمة أسا .2

ق مما يؤهلها لتحقي للاشتراك فيها،بالتالي يشجع أعضاء المجتمع كله على التسابق و 
لتي تغير ا لذي تشوبه شبهات الربا والغرر والاستغلالالأهداف السابقة بعيدا عن التأمين ا

 .الوجه الإسلامي للمجتمع
 ،التعاونسلامي الصحيح هو مجتمع التكافل و إن المجتمع الإ :الاجتماعي في الإسلامالتكافل  -2

في ة للغارمين وهم التجار المدينون والإسلام قد قرر حصة من الزكاة للفقراء و المساكين كما قرر حص
 فيقوم بيت المال بسداد دينهم نيابة عنهم من حصة الزكاة . غير معصية و عجزوا على السداد،

تجميع الأموال لإعادة استثمارها في المشروعات من أجل تحقيق ا كنا نبحث عن التأمين التبادلي و فإذ
 .1نسلك الطريق القويم وهو الزكاة ولى لنا أنفأ الاجتماعي و دفع الخسائر،التكافل 

وزع الزكاة فت، إن في الزكاة فائدة كبرى عند جمعها فبدل أن نستثمر أموال التأمين  نستثمر أموال الزكاة
) المضاربة ( الاستثمار عن طريق المشاركة يخصص جزء الغارمين في  حسب مصاريفها الشرعية،

الزراعية والصناعية  في إقامة المشروعات الاستثمارزكاة في بالإضافة إلى الجزء الذي يتبقى بعد توزيع ال
 وبالتالي:والتجارية، 

بحيث يعود النفع على كل أعضاء  الاجتماعي بصورة أكثر إشراقا،التكافل تحقيق التعاون و  -
بأس أن ينشأ أعضاء المهن المتشابهة هيئات المجتمع  دون أن يشتركوا في شركات التأمين و لا

 .لى حياتهم و أموالهم  وممتلكاتهمفيما بينهم للمساعدة في تأمين الأفراد عتأمين تبادلي 

                                                             
   1  
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استثمار أموال الزكاة بالطريقة الإسلامية الصحيحة يحقق فوائد للمجتمع الإسلامي وهي الرفاهية   -
 . والازدهارمستوى المعيشة و التقدم  وارتفاع

جل في الأسواق الإسلامية لأنه من جهة يسهل البيع لأ انتشرلقد  :) البورصات ( المالية الأسواق –3 
كما أنه ، ومن جهة أخرى إذا لم تكن الأموال حاضرة فإنه يسهل على المتعاملين التجارة دون توقف، البيع

 .ولا يجعل هناك تعقيدات في السوق من ناحية ثالثة أداة لتعريف السلع و البضائع ويسهل التعامل
 وفي رواية أخرى في شيء فليسلف في كيل، :" من أسلف في ثمر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 

 ."معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
 و يشترط في هذا العقد سبعة شروط :

 غيرها .فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل والموزون من الحبوب و أن يكون  -1
 نوعه.تلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه و أن يصفه بما يخ -2
 .يل في المكيل والوزن في الموزون والذراع في المذروع والعرفي المعدودأن يذكر عذره بالك -3
 .التحن عادة كالشهرأن يشترط أجلا معلوما وقع في  -4
 .له سواء كان موجودا حال الفقر أو معدوماأن يكون المسهم فيه عام الوجود في مح -5
 أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض . -6
 فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه.أن يسلم الذمة  -7

ان الشيء معدوم في هذا عند أغلب الفقهاء حتى لو كالسلم  وهو جائز هذا هو عق البيع لأجل أو عقد 
 .العقد فقط

البورصات سوق صالح للتعامل و المعاملات في الدول الإسلامية ولكن لابد من إدخال بعض التعديلات 
 .تكون متشابهة مع السوق الإسلاميةعليها حتى 

 :الاسلامية شروط البورصة -3-1
عن عبد الله رضي الله عنه قال :" كنا نتلقى قال،  حدثنا موسى بني اسماعيل :وجود مكان معلوم -1

تى يبلغ السوق" وهذه الحقيقة حفنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتاعه  ، فنشتري منهم الطعام نالركبا
 وفي مكان معلوم.بد من التعامل داخل مكان محدود أنه لا تطهر

كذلك من الحديث السابق فالمكان المعلوم الذي يلتقي  :البائعين و المشترين بسهولة ويسرب الاتصال -2
 .الالتقاءفيه البائعون و المشترون يسهل عملية 
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أنه من آداب التعامل في السوق : قال الرسول صلى الله عليه وسلم :الحرية التامة بين المتعاملين -3
 .قبل أو لا يقبل فلكل حريةهذا يو ض الثمن أو السلعة ر يع ذاالحرية التامة بين البائع و المشتري فه

ففي حديث موسى بن اسماعيل  سهولة،أثمان السلع نحو التساوي واتخاذ الوضع السلم بسرعة و  اتجاه -4
، وهو أن يعرف الركبان الأسعار بالسوقلغرض  عن التعامل خارج السوق كانيتضح فيه أن النهي 

على هذا الأساس وهذه ميزة السوق هي أن تجعل أثمان السلع أو الصفقات موضع التعاقد ويبيعون 
 معروفة و ظاهرة و واضحة.

ن كانت ليست بهذا التطورمما سبق يتبين لنا  ولكن هناك المضاربة  أن الإسلام أول من شرع البورصة وا 
القومي لأن المضاربة في حد  الاقتصادولا نقصد المضاربة التي تبقى لصالح ، فو السوقالتي تعكر ص

ولهذا  ،لكنها أحيانا تخرج عن هذا المفهوم  وتتحول إلى مقامرة، و ذاتها علامة جيدة على التنبؤ بالمستقبل
 :يجب

، بينها الأسعار أن تدخل الحكومة فتحدد في البورصة الأسعار الدنيا و العليا  وهي التي تتأرجح -
الأسعار تجري حسب طبيعة السوق ودوافع  و هنا نطمئن إلى أن عمليات المضاربة على فروق

 .يل النادر الذي لا يؤثر في السوقلا يقع منها إلا القلالطلب وأن الصفقات الصورية و العرض و 
 الارتفاعه سبب في حالة انخفاض أو ارتفاع أسهم شركة فعلى هذه الأخيرة أن تقدم تقرير تبين في -

عب أولا عند تقديم حسب الأرباح يظهر أن هناك تلاة معينة، و خلال مدة زمني الانخفاضأو 
 .الميزانية في نهاية العامسائر و الخو 

يجب على الحكومات  الإسلامية أن تخصص أجهزة رقابة على الشركات التي تتعامل في  -
ي البورصة انيات فيؤثر على الأسعار فالبورصة حتى لا يتلاعب رؤسائها أو مديروها في الميز 

 .أتباعهم من تقلبات هذه الأسعارو يستفيدوا هم و 
 هناك نوعان أساسيان من حيث آجال العمليات. :أعمال البورصة -3-2

المالية أو : هذه العمليات لا تشمل على أي أجل إلا بالنسبة لتسلم الأوراق العمليات العاجلة -1
 دفع الثمن فهي تنفذ في مهلة قصيرة جدا .ولا بالنسبة لالبائع موقع التعامل 

الأوراق معين لتسليم البضائع أو مستقبلي هذه العمليات تتضمن ميعاد  :العمليات الآجلة -2
وهي تعتبر من أعمال المضاربة  التي غالبا مالا تتوفر  ،دفع ثمنهاالمالية بوقوع التعامل و 

نه يبيع ينطبق عليها العقد السلم من أوهذه المعاملات الآجلة في البورصة ، فيها نسبة التسلم
 ولكن ينقصها أهم أركان العقد وهو نسبة التسليم المبيع. شيء معلوم إلى أجل معلوم،
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التي تتداول فها مختلف الأوراق المالية  البورصة التقليديةعلى عكس وتلخيصا لما سبق: ف
على نطاق واسع تتميز  من: أسهم، سندات، خيارات، مستقبليات وتتم فيها عمليات المضاربة

بوصفها مكانا لمبادلات حقيقية سواء تمت عاجلا أم آجلا وينشأ عنها البورصة الاسلامية 
تسويقا لسلع أو خدمات أو أصول مالية تمثل حقوق ملكية )أسهم، صكوك( وهي بدورها تقسم 

 إلى:
صدار مختلف الأسهم والصكوك. -أ  سوق أولية: يتم فيها عقد الصفقات لأول مرة وا 
سوق ثانوية: تتم فيها مختلف التسليمات والمضاربات السعرية وتداول الأسهم  -ب

 .بضوابط شرعية والصكوك المصدرة في السوق الأولية
مجالا حيويا لنشاط مختلف المتعاملين لهذا فالسوق المالي)البورصة( يعد و 

 .(1)الاقتصاديين من: شركات، مصارف اسلامية، سماسرة، حكومة...الخ
 :الإسلامي و كيفية تطبيقها الاقتصادصيغ التمويل في   لثاني:المبحث ا

المال  سواء بتعاون المال مع استثماره بالطرق المشروعة،المال و  لاستخداموضع الإسلام صيغا عديدة 
بصيغ التمويل و سوف نحاول دراسة هذه الصيغ  ذا ما يمكن تسميتهوه أو بتعاون المال مع العمل،

 كيفية تطبيقها.هومها، أحكامها و من حيث مفبالتفصيل 
 .المساقاةوالصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المضاربة المطلب الأول: 

 سنتناولها من حيث تعريفها، شروطها وكيفية تمويل المشروعات عن طريقها. :المضاربة –1
 سنورد التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. تعريف المضاربة: -1-1

ضرب" فالضرب بمعنى الكسب وهي أيضاً مشتقة من  "الفعل مشتقة منلة، على وزن مفاع هي :لغة
 .(2)الضرب في الأرض يضرب ضرباً بمعنى سار في ابتغاء الرزق، ابتغاء الخير

ةً معينة من لفلان  ضارَبَ وجاء في معجم المعاني:  في ماله : اتَّجَرَ له فيه ، أَو اتَّجَرَ فيه على أَنَّ له حِصَّ
 .ب له اتجر له في ماله وهي القراض: و ضار (3)للفيروز آباديجاء في القاموس المحيط و ، ربحِه

                                                             
 .13الردايدة، محمود أيمن، مرجع سابق، ص   (1 )

   المعجم الوجيز،)1415هـ - 1995م(، مجمع اللغة العربية بمصر، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، حرف الميم    
  )2      ص 378. 

        أهم ومن هـ، 816 سنة في وتوفي ،هـ729 سنة فارس بلاد من بكارزين ولدمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي  (3 )        
  المحيط. سالقامو  مصنفاته

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
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يعرف بن رشد المضاربة بما يلي : " أن يعطي الرجل للرجل المال على أن يتجر به على اصطلاحا :
 أو نصفا".أو ربعا  ثلثام بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه جزء معلو 

 .(18: " و آخرون يضربون في الأرض  يبتغون من فضل الله " )المزمل و يقول تعالى في سورة المزمل
و أو الصانع أ أن يدفع رب المال مالا إلى المضارب ) التاجر (1)أو القراضوتعرف كذلك: المضاربة 

حسب الاتفاق، على ان تكون الخسارة على رأس المال  ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركا بينهما العامل (
 .(2)، إلا إذا ثبت التعدي ) سوء الأمانة (أو التقصير من المضاربفقط

 :وما يمكن تقسيمها إلىوعم لمضاربة شروط أجمع عليها الفقهاء،ل :شروط المضاربة -1-2
 شروط المتعاقدين: -أ

ون المتعاقدين متمتعين بالأهلية القانونية من حيث السن والعقل حال كونهم أصلاء في أن يك -
 العقود أو مفوضين عن سواهم تفويضا سليما بموجب وكالة مستوفية للشروط الشرعية والقانونية.

يشترط في عقد المضاربة ما يدل على انعقاد شركة المضاربة بعنصري الايجاب والقبول، ولا  -
فظ بل يكفي حتى تنعقد الشركة دفع رب المال رأس المال للمضارب وممارسة يشترط الل

 المضارب للعمل.
الأصل في عقد المضاربة انه عقد غير لازم، إذ يجوز لكل شريك فسخ العقد متى شاء شريطة  -

 إعلام بقية الشركاء تفاديا لوقوع الاضرار بهم.
 شروط خاصة برأس المال: -ب

 .النقود وما يقوم مقامها( أن يكون من الأثمان ) أي -
 .ن يكون معلوما لكل من رب المال والمضاربأ -

                                                             

القراض بكسر القاف في كلام أهل الحجاز المضاربة ومنه حديث الزهري لا تصلح مقارضة من طعمته الحرام قال  (1 
اربة ايضاً من الضرب في الأرض الزمخشري اصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها وكذلك هي المض

والمقارضة المضاربة وقد قارضت فلاناً قراضاً أي دفعت إليه مالًا ليتجر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشتركان 
 .218ص -217، ص7والوضيعة على المال ) ينظر ابن منظور (، لسان العرب، ج

 المالية الدراسات مجلة ،- الثاني القسم – الاسلامي ويلللتم المهمة الصيغ من عينة (،2111 جوان) ريحان، بكر  (2)
  .   4ص الثاني، العدد عشر، الثامن المجلد والمصرفية،
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منعه على سر و و لمل ذلكء الفقها بعضأجاز دينا في الذمة عند جمهور الفقهاء، و يكون  لا أن -
 .المعسر

 :الشروط الخاصة بالعمل -ج
 أن يسلم رأس المال المضاربة إلى المضارب مناولة أو بالتمكين منه. -
. و أجاز الحنابلة أن يعمل رب المال مع لمضارب استقلالا تاما بالعمل والإدارةا أن يستقل -

 المضارب لأن المضاربة نوع من الشركة عندهم.
ما  اشتراطلا يجوز ه و جهده و يخسر رب المال ماله و في حالة الخسارة يخسر المضارب عمل -

بر متحديا و ال اعتشروط صاحب الم، أما إذا خالف المضارب شرطا من يخالف هذا الشرط
 .عليه ضمان رأس المال

 :الشروط الخاصة بالربح -د
خراج المصاريف تطبيقا للقاعدةألا يتم  - " لا  توزيع الربح إلا بعد القسمة واسترداد رأس المال وا 

 ربح إلا بعد وقاية رأس المال".
ب جزءا يصالمضارب في الربح وأن يكون هذا النيب كل من رأس المال و يجب أن يتم تحديد نص -

 .أو نسبة معينة الثلثكالنصف أو شائعا 
 في ميادين أخرى كالزراعة أو الصناعة ؟ حتى التجارة فقط أم تجوز  فيجوز المضاربة هل ت
فيها بما شئت فزرع زرعا  اتجر" من دفع إلى رجل ألفا و قال  :عن الإمام أحمد ) رحمه الله ( أنيروى -

 .ينهمافالمضاربة جائزة والربح ب فربح فيه
 إن تمويل المشروعات عن طريق المضاربة ينقسم إلى قسمين :تطبيق المضاربة: كيفية  -1-3

هي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال و ذلك من حيث الزمان و المضاربة المطلقة : -
 .الخالمكان و طبيعة النشاط ... 

خاصة يضعها وع محدد و بشروط وهي التي تكون في عملية معينة أو مشر  :المضاربة المقيدة -
 .رب المال على المضارب

ت لأن معظم المعاملاصيغة من صيغ التمويل قصير الأجل في القديم هي  ىة التي كانت تجر والمضارب
فإن المضاربة فيمكن أن تتم في الأجل  أما حاليا، .المالية و التجارية كانت تتم آنذاك في الأجل القصير

طبيقات المضاربة في الوقت الأغلب في تمتوسط أو الطويل وهو الأعم و الالقصير كما في الأجل 
أصبح تطبيق  ،الصناعية الكبرى الاقتصادي وظهور المشاريع التجارية و فمع تطور النشاط  الحاضر،
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المضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض  كل 
 .ربح يتوقف على تنفيض العروضاس الالعروض لأن مقي

لاستخدامها من و بالنسبة للأموال التي تودع خلال السنة فتحسب أرباحها بنسبة الشهور التي أتيحت فيه 
لمضارب لأنه يتلقى أموال البنك الإسلامي عندما يقوم بعملية المضاربة قد يكون هو او  قبل المصرف.

كما قد يخلط البنك العملية أي يقوم  ه الخاصة عند الغير، شغل أموالقد يكون هو رب المال لأنه يالغير و 
فإذا ربح قسم الناتج عن ودعين مع جزء من أمواله الخاصة ويعمل في المالين معا، بخلط أموال الم
 .بنك حصة من الربح كمضارب و حصة كرب للمالالمالين فيكون لل

                  :يلاوزيع الأرباح نورد المثال التوطريقة ت الاستثماريةو لتوضيح كيفية استخدام الأموال في العمليات 
 (: مثال عن المضاربة على المدى الطويل.1-1جدول رقم ) 

الصناعة المصرفية  (،2114)،، صادق راشدمن إعداد الباحث اعتمادا على: الشمري المصدر: 
 .259 -255ص ص  ،طبيقات، اليازوري، عمان، الأردنالاسلامية مداخل وت

تلقى من عملائه  نفترض أن البنك
 الودائع 

نفترض أن البنك قام بتمويل  
 العمليات التالية

حصة المضاربة من الربح  
 %70هي 

 
 12ة لمد 80000العميل أ مبلغ 

 شهر
 11لمدة  50000العميل ب مبلغ 

 شهر 
 9دج لمدة  30000العميل ج  مبلغ 

 أشهر
 8دج لمدة  40000العميل د مبلغ 

 أشهر 
 
 

 دج 200000المجموع =  

 
 دج 250000العملية الأولى بمبلغ 
 دج  20000العملية الثانية  بمبلغ 
 دج 50000العملية الثالثة بمبلغ 

 
 دج 320000المجموع =  

ثمره البنك من إذن المبلغ الذي است
 :رأس ماله الخاص هو

120000=200000-320000 

 يلي كانت أرباح العمليات كما
: 

 دج60000عملية أولى 
 دج 65000العملية الثانية 
 دج 40000العملية الثالثة 

 : نصب المضاربة
42000=(0.7) 60000 
45500=(0.7)65000 
28000=(0.7) 40000 

 
 دج 115500المجموع 
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 .دج10500  الاستثمارالتي تخص عمليات  والإداريةمصروفات البنك العمومية  
 دج    115000-10500= 105000الربح القابل للتوزيع :

 (: كيفية توزيع ربح المضاربة. 2-1جدول رقم )                        
 حصة الربح المدة× المبلغ  المدة المبلغ العميل

 28474.57 960000 12 80000 أ
 16313.56 550000 11 50000 ب
 8008.47 270000 9 30000 ج
 9491.52 320000 8 40000 د

 42711.26 1440000 12 121111 البنك
 105000 3540000 المــجـــــــــموع       

 : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول السابق والمعلومات الاضافية من المثال. المصدر         
 دج.    3540000/105000 =0.029661:يلي نحسب عائد استثمار الدينار في الشهر كما 

ويكون ، مبلغ النمو المقابل× الدينار في الشهر  استثمار  كل عميل نقوم بضرب عائد لحساب حصةو 
 .كما هو موضح في العمود الأخير من الجدول

 تكون كما يلي : ، أما بالنسبة لعمليات المضاربة قصيرة الأجل التي تمول صفقة معينة
دج  300000ه لتصدير من الجزائر إلى أروبا بمبلغ إجمالي قدر لقام البنك الإسلامي بتمويل صفقة  :مثال

 .لمضاربة التي قام بها أحد العملاءوذلك على أساس صيغة ا
 دج. 50000:، الربح الصافيدج 10000 :، مصاريف العمليةدج 60000إيرادات المضاربة  :بلغت
ذا   :لرب المال، يكون  %70للمضارب و  %30الطرفان على تقسيم الربح بنسبة  اتفقوا 
 .دج50000(0.3) = 15000: يب المضاربنص
 .دج50000(0.7) = 35000ب رب المال : ينص

و نود أن نشير في اخر حديثنا عن المضاربة أن هذه الصفة لا تعتمد البنوك الإسلامية عليها كثيرا و 
يغ ص بسبب وجودقصيرة الأجل فالمضاربة أما  جل فيها كثير من المخاطرة،ذلك لأن المضاربة طويلة الأ

 .أخرى أكثر ضمانا مثل المرابحة
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وقد أسميناها كذلك لأنها تشبه ، أما عن الصيغ الشبيهة بالمضاربة فنقصد بها المزارعة و المساقاة
ن اختلفت أشكاله.لمضاربة من حيث كونها تضم مالا و ا  ا 

 سنتناولها من حيث: التعريف، الشروط، كيفية التطبيق. :المزارعة-2
 
  تعريفها: تعرف لغويا واصطلاحيا. -2-1
الإنبات المضاف إلى و.(1)، يقال: زرعه الله أي أنبتهباتلغة مفاعلة من الزرع وهو الإنرعة المزا: لغة -أ

يجاده -سبحانه وتعالى  -العبد مباشرة فعل أجرى الله   .(2)العادة بحصول النبات عقيبه لا بتخليقه وا 
مزرع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من دفع أرض وحبّ لمن يزرعه ويقوم عليه أو  هي اصطلاحا: -ب

 .الخالزرع و زيادتها من السقي و الحرث و الآلة ... لزم العامل ما فيه صلاح الثمرة و المتحصل وي
ما يخرج منها، ومعناها هنا هو إعطاء ببعض  الأرض على المعاملة المزارعةا: أيضكما تعرف 

على أن يكون له نصيب بجزء شائع، مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو وفق ما  لمن يزرعها الأرض
المغارسة، وتكون في الأشجار حيث يقوم العامل وهي وعليه فهناك صيغة أخرى تشبهها  (3).يتفقان عليه

من الأرض  نتجا أخذ العامل جزءابغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها حتى إذا أصبح ذلك الشجر م
الشجر كأجرة له على ذلك لذلك تعتبر أيضا من جهة نوعا من الإجارة التي سنتناولها لاحقا في المطلب و 

الحصول على الثالث من هذا المبحث و فيها أيضا وجه شبه بالجعالة لأن صاحب الأرض يشترط تحقيق 
 نتيجة محددة، فإن لم يتحقق المراد ذهب عناء العامل وجهده باطلا.

:  -عليه الرحمة -  حنيفة أبو فقد اختلف فيها قال شرعية المزارعة وأما: دليل مشروعية المزارعة -ج
إنها  -رحمهما الله - ومحمد يوسف أبو وقال -رحمه الله -  الشافعي ، وبه أخذأنها غير مشروعة

 وأرضها ، معاملة خيبر نخل دفع ا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمووجه  قولهما م، مشروعة

                                                             
 .26ابن منظور، مرجع سابق، المجلد الرابع، الجزء السابع، ص  (1 )
،. نقلت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية (،1986)الكاساني،  (2 )

من:   24/13/2116:بتاريخ
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2935&idto=2935&bk_no=12

&ID=678 

من: 91/31/9332نقلت بتارخ: (3 )
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9   

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2936&idto=2936&bk_no=12&ID=679#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2936&idto=2936&bk_no=12&ID=679#docu
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ارثة لتعامل السلف والخلف وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الجواز، وكذا هي شريعة متو  مزارعة
  .1غير إنكار ذلك من

 :ما يليوالايجاب والقبول افة إلى أهلية المتعاقدين يشترط في المزارعة بالإض شروط المزارعة: -2-2
 .ة و تسليمها لمن عليه واجب العملتحديد الأرض محل الزراع -1
 هما قياسا على المضاربة ر من صاحب الأرض حتى يكون رأس المال كله من أحدذأن يكون الب -2
يدة أو قوهذا قياس على المضاربة الم، ويضا شاملافعلى الشيء المزروع مالم يفوض الزارع ت الاتفاق -3

 المطلقة.
أن يكون نصيب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث أو على كيفية توزيع العائد و الاتفاق  -4

 الربع.
 .عقد أي مدة المزارعةجل انتهاء العلى أ الاتفاق -5
 :(2)زارعة الجائزة في الفقه الإسلاميصور الم كيف تطبق المزارعة: -2-3

 المدخلات من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بالعمل.أن تكون الأرض و  -
 .أن يقوم الآخر بكل العملأن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفين على  -
 .لمدخلات من طرف آخرمل من طرف و اأن تكون الأرض والع -
 المدخلات من طرف ثاني و العمل من ثالث .و  أن تكون الأرض من طرف  -
 .الاشتراك في الأرض والمدخلات والعمل -

لكن ، للعمل الاستعدادمن الملاحظ أن الفلاح البسيط في أغلب البلاد الإسلامية يملك الأرض كما يملك 
 الخ.سمدة و البذور و وسائل جلب المياه...الذي ينقصه غالبا هو التمويل اللازم لشراء الأ

وة فيه بدع للاستثمارو الحقيقة أن البنوك الإسلامية ليست معذورة تماما في عدم دخول قطاع الزراعة 
ل التي يفترض ترى هذه البنوك بأن صيغ المزارعة تعد من الأعماو  عدم وجود صيغة مناسبة لتطبيقه،
ما يجعلها متوسطة ى شراء بقية المستلزمات برأس المال المضاربة مإلفيها شراء الأرض أو كرائها إضافة 

ذلك لأن  ،صيغ المزارعة بجميع صورها تبدو بأنها صيغة من التمويل قصير الأجلأو طويلة الأجل. و 
 .ولالناتج يوزع عند جني المحص

 

                                                             
 .929. وانظر كذلك: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، الجزء السابع، ص 952د الثامن، ص الكاساني، مرجع سابق، المجل ( 1 )

 ) 2( اظر للمزيد: الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص 989.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2936&idto=2936&bk_no=12&ID=679#docu
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 .، شروطها وكيفية تطبيقهاسنتناول تعريفها :ةالمساقا-3
 تعرف لغة واصطلاحا.مشروعيتها:  تعريف المساقاة ودليل -3-1

، بفتح السين (1)المساقاة من السقي واسقاه دله على موضع الماء، وهي مفاعله من السَقي :لغة -أ
وسكون القاف وهي أن يعامل على نخل أو شجر أو غيرها ، ليتعهد بالسقي والتربية على ان 

كالتلقيح والتعريش والحفظ  الثمرة لهما ، واشتق اسمها من السقي مع انها تشتمل على غيرها
كما تعني المساقاة لغة مفاعلة  .، لان السقي معظم عملها واصل منفعتها وأكثرها مؤونةوغيرها

ليقوم  من الأشجار المثمرة  من السقي وهي ان يستعمل رجل في نخل او كروم أو غيرها
 .(2)بإصلاحها، على ان يكون له سهم مما تنتجه هذه الأشجار

ها الفقهاء بتعاريف مختلفة، كل حسب رؤيته لهذا النوع من التعامل في الاقتصاد عرف :اصطلاحا -ب
الإسلامي، وهم فريقان، فريق يرى ان المساقاة تنعقد شركة ابتداءً واخر يرى تنعقد ايجارة في 

،ولن يخرج الفريقان وان اختلفت رؤيتهما (3)بدايتها وشركة في نهايتها او فيها شبه بالإجارة والشركة
ن حقيقة كون هذه المعاملة فيها اشتراك بين عنصري الإنتاج والعمل من قبل المساقي واصل ع

النماء المتمثل بالأصول المثمرة او الزروع المستغلة عند العجز والضرورة تجوز المساقاة فيها 
على شرط بيان حصة كل طرف من طرفي العملية الإنتاجية عند العقد كالنصف او الربع او 

، وعرفت حرمان اصل النماء من حصة الانتاجولن اجد ما يشير الى  .( 4) و اقل او اكثرالثلث ا
المساقاة: ) هي عقد بين اثنين على القيام بمؤنة شجرة او نبات بجزء من غلته بصيغة نحو 

  .()القراض فهو كالمضاربة6،كما قيل أنها عقد على المال ببعض نمائه(5)او لفظ عاملت ساقيت،

                                                             
  )1(  ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، الجزء الرابع عشر، دار المعارف، القاهرة، ص 123.

؛ 338، صفات، دار الشؤون الثقافية العامةهـ(، التعري832الحسن علي بن محمد )ت أبو ،(3282الجرجاني،)بغداد  (2 )

 .933م(، ص3259الخفيف، علي، مختصر احكام المعاملات الشرعية، مطبعة السنة المحمدية،) القاهرة ، 
تحقيق : محمد ابو م( الاختيار لتعليل المختار، 3981هـ/281ابن مودود، عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي، )ت   (3)

 .35، ص1م(، ج3253، )القاهرة ،9دقيقة، مطبعة البابي الحلبي، ط

م(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة 3328هـ/525ابن رشد، محمد بن احمد )ت (4)

  .912، ص9الاستقامة، )القاهرة ،د.ت(، ج

م (، أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك 829هـ/319محمد بن عسكر )ت البغدادي، شهاب الدين عبد الرحمن بن  (5 )

 . 123، ص9)بيروت ، د.ت( ج 9في فقه الإمام مالك ،دار الفكر ،ط
   .121، ص 5هـ(، المغني، )بيروت ، د.ت(،ج293بن قدامه، موفق الدين أبي محمد عبد الله)ت (6)
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، هو نفسه دليل مشروعية المزارعة عند أغلب الفقهاء أي بالإجماع :ةليل مشروعية المساقاد -ج     
هي أن الرسول صلى الله ، فقد روي البخاري حديث بن عمر )رضي الله عنه( عن أهل خيبر برواية أخرى

 .على نصف ما تخرجه الأرض والثمرةعليه وسلم ساقاهم 
 :يلي ماة بالإضافة إلى أهلية العاقدين ي المساقايشترط الفقهاء ف :شروط المساقاة -3-2

في عمله وأن يكون و إحضار ما يحتاجه  السواقي والسقي أن يكون عمله معلوما كإصلاح -
 .موجودا في الحقل

شائعا كالنصف أو الثلث أو  على كيفية تقديم الناتج و أن يكون نصيب كل منهما جزء ا الاتفاق -
 .من غير الثمر تصح أن تكون الأجرةولا  الربع،

 .معلوما ومثمرا أي مما يجني ثماره أن يكون الأصل -
 .د قبل بدء وصلاح الثمرأن يعقد العق -
 على المدة إذ لا يجوز أن تبقى مجهولة منعا لغرر. الاتفاق -
التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه، وأن يقوم بالعمل في كل ما يقدر عليه كالحراثة  -

والتقليم وأي أعمال أخرى لازمة قبل ادراك الثمر أما أعمال بعد الادراك والنضج والتسميد والسقي 
 كالقطف والنقل فيتم توزيعه على الاثنين لأن كل واحد يتصرف في حصته وفق ما يريد.

هي صيغة تمويلية قصيرة الأجل تنتهي  ةن المساقاإة من حيث الأجل: كيفية تطبيق المساقا -3-3
. لى إعادتها لدورات زراعية متعددةبين الطرفين ع اتفاقيمه إلا إذا كان هناك بجني المحصول و تقس

 :ة على أكثر من صورةويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق المساقا
بحيث يدفعها إلى من يرغب في العمل  قي الأرض التي يعجز عنها أصحابها،أن يقوم البنك بس -

ويقسم  اللازم لجلب المياه و توفير أدوات السقيبأجرة معينة ويكون دور البنك هو توفير التمويل 
 .رضصاحب الأالناتج بين البنك و 

 .ثلاثية كما هو الحال في المزارعةكما يمكن تطبيق صيغة ال -
 المطلب الثاني: المشاركة. 

تعتبر المشاركة من أساليب التمويل القائمة إلى جانب المضاربة على تعاون عنصري العمل           
 ث التعريف، الشروط، الأنواع، كيفية التطبيق.ل وسنتناولها هي الأخرى من حيورأس الما
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 سنعرفها لغة واصطلاحا ونذكر دليل مشروعيتها.تعريف المشاركة ودليل مشروعيتها:  -1

قال ابن منظور: )الشَّركة والشَّرِكة سواء؛ مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد  :أ لغة
ن وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر والشريك: المشارك، والشرك كالشريك، والجمع أشراك اشترك الرجلا

قال ابن فارس: )الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال: شاركت و  وشركاء.
موسى  فلاناً في الشيء، إذا صرت شريكه، وأشركت فلاناً، إذا جعلته شريكاً لك(، قال تعالى حكاية عن

قال الراغب: )الشركة والمشاركة: خلط الملكين،  (32)طه:  وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي: عليه الصلاة والسلام
وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في 

 .(1)الحيواني

عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل  بأنها يعرف الفقهاء المسلمون المشاركة :اصطلاحا-ب
الاتفاق للكسب بواسطة الأعمال أو الأموال أو الوجاهة )مراكزهم الشخصية( ليكون الغنم بينهم حسب 

 .(2)وتكون العلاقة بين الأطراف علاقة شراكة لا علاقة دائن بمدين

ن و :" ، فمن القرآن قوله تعالىجماعالمشاركة ثابتة بالكتاب والسنة والا :دليل مشروعية المشاركة -ج ا 
" صسورة ")."وا وعملوا الصالحات و قليل ما هماء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنطكثيرا من الخل

  . والخلطاء هم الشركاء بإجماع أئمة التفسير.(24الآية 

جل :" أنا ثالث عزّ و أنه قال فيما يرويه عن ربه سلم عن رسول الله صلى الله عليه و  رويومن السنة ما 
 .(والحاكم وغيرهما )رواه أبو داوداحبه , فإذا خانه خرجت من بينهما". الشريكين ما لم يخن أحدهما ص

 :(3)حتى تصح المشاركة يجب توفر جملة من الشروط هي :شروط المشاركة -2
 شروط المتعاقدين: -2-1

حيث السن والعقل في حال كونهم  أن يكون المتعاقدين متمتعين بالأهلية الشرعية والقانونية من -
 أصلاء في العقود أو مفوضين عن سواهم تفويض سليما بموجب وكالة شرعية وقانونية.

                                                             
  )1( http://www.dorar.net/enc/aqadia/1471 نقلا من موقع الدرر السنية  )موقع علمي موثق( بتاريخ: 9332/31/95. 

، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، -الجزء الأول-عينة من الصيغ المهمة للتمويل الاسلامي (،9333)بكر محمود ريحان، (2 )
 .35، ص عشر، العدد الأول، عمان، الأردنالمجلد الثامن 

 .32-38، مرجع سابق، ص ص -الجزء الأول-صيغ المهمة للتمويل الاسلاميبكر محمود ريحان، عينة من ال  )3(
 .921 -923الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص    



عيوالشر  المفاهيمي الاطار الاسلامي، التمويل                            الاول:   الفصل  

 

 
34 

الايجاب والقبول، ويكون سواء بالقول أو بالفعل ولا يشترط اللفظ بل يكفي دفع الشركاء للمال  -
 وممارستهم للعمل حتى تنعقد الشركة.

زم، غذ يجوز لكل شريك فسخ العقد متى شاء شريطة إعلام في الشركة أنها عقد غير لاالأصل  -
 بقية الشركاء تفاديا لوقوع الأضرار بهم.

أن يكون الشركاء متساوين في التصرف والإدارة حسب نسب مساهماتهم، وبإمكان كل شريك أن  -
يأذن لصاحبه ويوكله في التصرف في المال، وللشركاء تفويض بعضهم البعض في الإدارة 

 .والتصرف
، وهو لا يضمن إلا في حالات التعدي )سوء يكون الشريك أمينا على مال الشركة الذي في يده -

الأمانة( أو التقصير بحيث يجوز أخذ ضمان لصالح الشركة مقابل هذه الحالات، ولكن لا يجوز 
 أخذ ضمان مقابل الربح.

 اركة:ينبغي توفر الشروط التالية في رأس المال المخصص لمش شروط رأس المال: -1-3
أن يكون رأس المال في صورة نقدية، أي أن لا يكون من العروض إلا إذا جرى تقويمها بالنقود  -

 وقت المشاركة، وأن ينص صراحة على القيمة في متن العقد.
 أن يكون رأس المال حاضرا عند بدأ العمليات للتأكد من شروط خلط الأموال . -
 وز التفاضل فيه حسب الاتفاق.لا يشترط تساوي الشركاء في رأس المال، بل يج -
 عدم جواز بيع حصة الشريك إلا بعد حيازتها عينا أو نقدا. -
 شروط توزيع الربح أو تحمل الخسارة: ينبغي أن يخضع ذلك للشروط التالية: -1-4
 يوزع الربح كحصة شائعة بين الشركاء ولا يجوز أن يكون مبلغا محددا. -
ب ملكية رأس المال فقط، ولا يجوز الاتفاق تقاسم الخسارة )من غير تعد أو تقصير( حسب نس -

 على تحميل الخسارة بنسب مختلفة عن نسب المشاركة.
أجاز بعض الفقهاء التفاوت والتفاضل في حصة الربح بحيث يتحدد التفاضل بالاتفاق، وليس  -

بنسبة مساهماتهم في رأس المال، لأنه قد يكون أحد الشركاء أحذق من الآخرين مما يدعو إلى 
 جة لمثل هذا التفاضل، أما التفاوت في تحمل الخسارة فلا يجوز على الاطلاق.الحا
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المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى من  :ق المشاركة حسب الأجلكيفية تطبي-3
 : (1)أربعة أنواع

بلا الأعمال من على أن يتق أكثرو تسمى أيضا شركة الأبدان، وهي اشتراك اثنين أو شركة الأعمال:   -أ
يجوز اختلاف طبيعة ين و صباغالاتفاق، كاشتراك خياطين أو يكون توزيع الربح بينهما حسب الغير و 
 .العمل

دهما أو يعمل فيه أح، يعملان فيه بأنفسهماهي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما و  :شركة العنان  -ب
ذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز، و لا يشترط فيهما تساوي المالينعلى أن يكون الربح بينهما و  له  ا 
 .اشتراط المقابل عن هذا العمل

هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد  :شركة المفاوضة  -ج
توزيع و التصرف ترط فيها التساوي في رأس المال و و يش ى لصاحبه بالتصرف في أمور الشركة،الشركاء إل

 الربح.

أكثر لا مال لهما ولا صنعة ، وهي أن يشترك اثنان أو تسمى أيضا شركة المفاليسو  :شركة الوجوه  -د
حسب هما نسيئة )لأجل ( ثم يبيعانها ويكون الربح بينهما بالتساوي أو ,على أن يشتريا بضائع بجاه

 ته.هالاتفاق , على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجا

رأس المال والعمل كالمضاربة فا أقرب من صيغ التعاقد بين نبالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد ص
 .برها بعض الفقهاء نوعا من الشركةالتي اعتاة و المساقوالمزارعة و 

من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الاستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو  ويمكن        
لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات ، سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلاميةتثمارية، الاس

 :ا تطبق المشاركة على ثلاثة أشكالهذه البنوك أنه

                                                             
 .22، مرجع سابق، ص -الجزء الأول-بكر محمود ريحان، عينة من الصيغ المهمة للتمويل الاسلامي  (1 )

 .122الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص    
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هذه  بانتهاءهي المشاركة التي تخص عملية تجارية تنتهي و  :المشاركة في تمويل صفقة معينة –3-1
 ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب و يل هذه الصفة بنسب معينة،ك في تمو الصفقة بحيث يشترك البن

 .العامل الرأسمالتمويل الاستيراد والتصدير و لأنها توجه لتمويل عمليات هي تتم عادة في الأجل القصير 

 دج دفع منها البنك 500000إذا افترضنا أن صفقة معينة تحتاج إلى تمويل إجمالي قدره  مثال:
وكان الاتفاق على  دج، 100000 فإذا كان العائد المحقق هو دج، 250000 لدج و العمي 250000

 .دج 50000 العميلدج و  50000 توزيع الربح مناصفة كان نصيب البنك

ذا كانت الإدارة تتم من طرف العميل فقط،  وكان  لكل شريك  %40 تقسم %80 ب رأس المالينصوا 
 دج.60000  يساويو   %60 الإجمالي للعميل هو بيوعليه يكون النص ،للعميل مقابل الإدارة %20و

م فيها تحديد نصيب كل من وهي الشركة التي يت: المتناقصة أو المنتهية بالتمليك المشاركة –3-2
عندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا ، و العميل في رأس المال المشروعالبنك و 

يتفق عليها  ح هذا المشروع بعد مدة معينةبإلى العميل إلى أن يصعن حصته في رأس المال ببيعها 
 .ملوكا من طرف العميلم

 10000000تكلفة المشروع  ،المشاركة المتناقصة لأحد العملاء قام البنك بتمويل المشروع بصفقة مثال:
أخذها ي %25اتفق الطرفان على أن يكون عائد العمل ، و مبلغ العميل %60مبلغ البنك  و  %40 دج،

  :يتنازل العميل للبنك بمبلغ، و بنسبة المساهمة في رأس المال %75يقسم الباقي ، و العميل
 .وذلك تسديدا لحصته في رأس المال دج سنويا1111111

 :دج فيكون التوزيع كما يلي 000 3000علما أن العائد السنوي 

 دج ) حصة العمل ( 000 3000(0.25)=750000:  السنة الأولى

    دج ) حصة البنك ( 000 3000(75%)40%=000 3000(0.3) =000 900

 .دج              000 3000(75%) 60%=000 3000(45%)  = 000 1350

من حصة العميل في الربح،  دج000 1000مع طرح مبلغ يتم التوزيع بنفس الطريقة  :السنة الثانية
 دج 000 1900حصة البنك تصبح  -أي فة إلى حصة البنك مقابلة التخارج، اضا
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  دج 000 350حصة العميل تصبح  -               

    السنة الثالثة :

 دج(0.75)%30=(0.225)3000000 =675000+1000000=16755000حصة البنك  -

 دج(0.75)%70=(0.525)3000000=1575000-1000000 =575000حصة العميل : -

 السنة الرابعة :

 دج (0.75)%20=(0.15)3000000=450000+1000000 =1450000:حصة البنك -

 دج (0.75)%80=(0.6)3000000=1800000-1000000 =800000حصة العميل : -

 السنة الخامسة :

 دج (0.75)%10=(0.075)3000000=225000+1000000=1225000حصة البنك 

 دج (0.75)%90=(0.675)3000000=2025000-1000000=1025000حصة العميل 

 ل في عدة صور :يمكن أن يتجسد هذا التناز 

على تحديد حصة كل منهما في رأس المال بالإضافة إلى عقد مستقل  متعاملهأن يتفق البنك مع  -
 .الأمر بالنسبة للمتعامل مع البنككذلك يعها للمتعامل شريكه أو لغيره و يكون له الحق في ب

 ،لأرباح حسب الأسهميحدد نصيب كل من البنك و شريكه في صورة أسهم تمثل قيمة الشركة و توزع ا -
 .يمتلكها في النهاية و للشريك أن يقتني من هذه الأسهم كل سنة حتى تصبح كل الأسهم

وفيها يشترك البنك مع شريك أو وتسمى كذلك المشاركة الثابتة  :)بالأسهم( المشاركة الدائمة -3-3
 شروع.مجموعة من الشركاء في إنشاء مشروع دائم و مستمر لا ينتهي إلا بتصفية الم
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  وتقسم إلى: التجاري تقوم هذه الصيغ على الائتمان: ث: المرابحة والاجارة وبيع السلمالمطلب الثال
 شروطها، أنواعها وكيفية تطبيقها.دليل مشروعيتها،  سنتناولها من حيث تعريفها، :المرابحة -1

 تعريف المرابحة: سنورد التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. -1-1
وهو النماء والزيادة الحاصلة في المبايعة، يقال رابحته على سلعته تقة من الربح المرابحة مش: لغة -أ

 .(1)مرابحة، أي أعطيته ربحا، وأعطاه مالا مرابحة، أي على أن الربح بينهما
وعرفت كذلك بأنها بيع ما ملكه  ،يع بالزيادة ربح على الثمن الأولالمرابحة هي الب :اصطلاحا -ب

 .اشتراك البائع والمشتري في قبول الأرباح بالقدر المحدد أي (2)ح محددالانسان برأس ماله مع رب
 :ليل مشروعية المرابحةد -1-2

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعا ولا كراهة فيه، وقال المالكية: 
وقد لا  هذا البيععن  المرابحة جائزة شرعا وهي خلاف الأولى وذلك لكثرة احتياج البائع إلى البيان

وقد ثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي استدل بها  يأتي بها البائع على الوجه الصحيح.
 : (3)لمشروعية البيع ومنها

 من سورة البقرة. 285عموم قوله تعالى:) وأحل الله البيع وحرم الربا( من الآية  -
 .29ء، الآية قوله تعالى:) إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم( سورة النسا -
 ) إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد(.عموم قوله صلى الله عليه وسلم -

 :(4)يجب توفر ما يليالصيغة كالأهلية و بالإضافة إلى الشروط العامة شروط المرابحة:  -1-3
 .ديد مواصفات السلعة تحديدا كاملاتح -
 يشترط التيلأن المرابحة من بيوع الأمانة ني، ول للسلعة معلوما للمشتري الثاأن يكون الثمن الأ -

 .فيها معرفة الثمن

                                                             
، عمان، الأردن، الطبعة المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي، دار النفائس (،9333)بشير، محمد عثمان (1 )

 .138، ص السادسة
لامية، دار الفكر، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الاس (،9335)السرطاوي محمود علي، (2 )

 .18، ص عمان، الاردن
 .12ود علي، مرجع سابق، ص السرطاوي، محم  (3 )
 .932، الجزء الخامس، ص كبير، دار الكتب العلمية، بيروتالحاوي ال (،3222)الماوردي،-للمزيد أنظر:   (4 )

 .951هـ، الجزء الخامس، ص 3191ابن الهمام، شرح فتح القدير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  -    
، الجزء 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (،3199)زكري الأنصاري، -     

 .129الثامن، ص 
 . 112، ص33، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء 3138، 3الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ط -      
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 .، والعلم بالثمن شرط لصحة البيعأن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن -
 .مقابلا بجنسه من الأموال الربويةأن لا يكون الثمن في العقد الأول  -
 .ن الأصليف التجارة ليكون هو الثمأن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عر  -
 .بل أن يبيعها إلى المشتري الثانيأن يمتلك البائع )المشتري الأول ( السلعة بعقد صحيح ق -
 .قبل التسليم في حالة هلاك السلعةتحمل الخسائر من البنك  -
 يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل . -

 ة حسب خيار الشرط للمشتري هما:صور بيع المرابحة: هناك صورتان لبيع المرابح -1-4
بيع المرابحة البسيطة: وهي عبارة عن بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة   -1-4-1

بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع دون وعد سابق، إذن فعناصرها هي: السلعة التي  ربح معلوم متفق عليه
ه السلعة، والزيادة المعلومة على الثمن والاتفاق بين طرفي تدخل في ملك البائع، والثمن الذي قامت ب

ن اختل أي منها كان  العقد على ذلك، فاذا استوفى العقد هذه الشروط كان صحيحا وترتبت عليه آثاره ، وا 
 العقد غير صحيح، وشروط هذا النوع من بيوع المرابحة هي نفسها المذكورة أعلاه.

ويعتبر من الصور الجديدة لبيع : (1)يع المرابحة للآمر بالشراء(بيع المرابحة المركبة )ب  -1-4-2
ويعرف بأنه  المرابحة حيث يسمى كذلك المرابحة المصرفية كونه أكثر استخداما من طرف المصارف.

طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين 
ع بثمن يتفق عليه مسبقا. هذا ويقوم الآمر بالشراء بدفع الثمن للمصرف حالا أو الأول بالشراء والثاني بالبي

 مقسطا أو مؤجلا وعليه فالمرابحة للآمر بالشراء تتم على مراحل:
تقديم طلب الشراء من العميل الآمر بالشراء: ويتم بموجبه تقديم طلب من طرف العميل يحدد فيه  -أ

ويجوز اشتراطه أن يكون شراء السلعة من جهة معينة  مواصفات السلعة التي يرغب في شرائها
دون سواها ويتم توقيع عقد بين الطرفين ) العميل الآمر بالشراء والبائع الذي يكون عادة 

ومن شروط الوعد أنه غير ملزم  المصرف( ينص على شراء السلعة بعد تملكها من طرف البائع.
على شرط الخيار للمتواعدين كليهما أو  للطرفين ويجوز أن يكون ملزما لأحدهما أو يشتمل

إن رتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي ا أحدهما، كذلك يجب إلغاء أي

                                                             
 .، بتصرف12-11السرطاوي، محمود علي، مرجع سابق، ص ص -للمزيد من التفصيل:   (1 )

 ، بتصرف.323-382الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص ص -    
 ، بتصرف.138-133ص  -محمد عثمان بشير، ، مرجع سابق، ص    



عيوالشر  المفاهيمي الاطار الاسلامي، التمويل                            الاول:   الفصل  

 

 
40 

ذا صدر من العميل جواب بالقبول على ايجاب البائع الأصلي فلا يجوز للمؤسسة في  وجد، وا 
بيع تم حقيقة بين العميل والبائع الأصلي هذه الحالة إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء لأن ال

 وستكون عملية بيع المرابحة من المؤسسة للعميل الآمر بالشراء صورية.
كما أن المؤسسة )المصرف البائع( لا يجوز لها في مرحلة المواعدة أخذ العربون من العميل، ويجوز 

لعميل عند الالتزام بالوعد مبلغا لها ذلك بعد عقد المرابحة للآمر بالشراء، ويمكن لها أن تأخذ من ا
وكذلك امكان تعويضها عن  نقديا يسمى هامش الجدية من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل

الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم، ولا يجوز لها حجز مبلغ الهامش أو 
  . (1)اقتطاع جزء منه مالم يحصل ضررا فعليا لها

 مؤسسة للسلعة وقبضها لها بعد التملك: ملك ال  -ب
يجب أن تملك المؤسسة السلعة قبل أن تبيعها مرابحة، وعليه لا يصح شرعا توقيع عقد المرابحة  -

 لشراء السلعة موضوع المرابحة وقبضها حقيقة أو حكما.مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول 
عراف فيما يكون قبضا لها، فكما يكون حالها وحسب اختلاف الأ إن قبض الأشياء يختلف حسب -

القبض حسيا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله، يتحقق أيضا 
فقبض العقار مثلا يكون  ن التصرف ولو لم يوجد القبض حسيااعتبارا وحكما بالتخلية والتمكين م

بضا حكميا تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، وعليه يعتبر ق
 الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية وكذلك تسلمها لشهادات التخزين.

الأصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها وبتسلمها ينتقل الضمان إليها فتتحمل المؤسسة تبعة  -
المؤسسة، ويجوز للمؤسسة أن الهلاك وبهذا يتحقق خروج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة 

توكل غيرها في القيام بشراء أو تسلم البضاعة ومراعاة لوجوب اتضاح نقطة الفصل التي ينتقل 
فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري فلا يمكن توكيل العميل في شراء أو 

ك مجود مدة فاصلة بين إلا عند الحاجة الملحة، ويجب عند ذل استلام السلعة نيابة عن المؤسسة
برام عقد المرابحة للعميل الآمر بالشراء، إضافة إلى مباشرة المؤسسة دفع الثمن  تنفيذ الوكالة وا 

 للبائع بنفسها والحصول على الوثائق المثبتة لعملية بيع السلعة للمؤسسة باسمها.
                                                             

للمزيد من التفصيل حول الزامية الوعد من عدمها، انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين،   (1 )

. 1/121. كشف القناع، 5/123. روضة الطالبين 351لتزام للحطاب، ص تحرير الكلام في مسائل الا-. 9/193

. نقلا عن: محمد عثمان بشير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي، مرجع 5/323الانصاف للمرداوي، 

 .133سابق، ص 
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أن تبرم عقد بيع المرابحة إبرام عقد المرابحة: بعد امتلاك المؤسسة السلعة وقبضها فإن للمؤسسة  -ج
على ذلك، كما يحق للمؤسسة الحصول  للآمر بالشراء بناء على الوعد الملزم، ولا يجوز لها اجباره

الذي تحملته نتيجة نكول العميل عن تنفيذ الوعد وهو الفرق  على التعويض عن الضرر الفعلي
 الحاصل بين ثمن السلعة المباعة للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع للبائع الأول.

ثمن يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء على أقساط ويصبح  -
وتجوز الزيادة في ثمن السلعة  لأجل المتفق عليهالسلعة دينا في ذمة العميل يجب أداؤه عند ا

ذا تأخر العميل عن السداد في الموعد المحدد فليس (1)لأجل التقسيط وهو قول جمهور الفقهاء ، وا 
 للمؤسسة أن تزيد في مقدار الدين سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر.

ا ومعلوما للطرفين عند التوقيع يجب أن يكون ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء محدد -
لكن ذكر مثل على العقد ولا يجوز ترك تحديد الثمن لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد مستقبلا، 

 هذه المؤشرات في مرحلة الوعد للاستئناس به عند تحديد الثمن والربح وقت العقد جائز شرعا.
رهن الوديعة الاستثمارية أو  للمؤسسة أن تطلب من العميل ضمانات مشروعة مثل الكفيل أو -

كما يتم في بيع السيارات مرابحة، ويجوز  رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا دون حيازة
للمؤسسة أن تطلب من العميل شيكات أو سندات لأمر شريطة عدم استخدامها إلا في مواعيد 

الرهن والاستيفاء من استحقاقها، وفي حالة الرهن للمؤسسة أن تشترط تفويض العميل لها ببيع 
 ثمنه دون الرجوع للقضاء.

لا يجوز للمؤسسة إعادة جدولة الدين مقابل زيادة في مقداره ويجوز لها التنازل عن جزء من  -
   الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن شرطا متفقا عليه في العقد. 

رف البنوك الإسلامية بإتباع يتم تطبيق المرابحة من ط المرابحة:بيع كيفية تطبيق  -1-5
 : (2)الخطوات التالية

 .ات كاملة عن السلعة التي يحتاجهايتقدم العميل بطلب إلى البنك يحدد فيه مواصف -1

                                                             
. مغني المحتاج 1/328 . حاشية الدسوقي5/319.حاشية ابن عابدين 1/58للمزيد من الاطلاع انظر: الهداية   (1 )

. نقلا عن: محمد عثمان بشير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي، مرجع 1/335.المبدع 9/32للشربيني.

 . 139سابق، ص  

 
 ، بتصرف.938-935ص  -الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص (2 )
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في حالة ة الطلب المقدم إليه من العميل ويحدد الشروط والضمانات وغيرها، و يقوم البنك بدراس -2
روفات المختلفة ثم يتم صن الشراء و المموافقة البنك على شراء هذه السلعة يوضح للعميل ثم

 أو وعد بالشراء. وتسمى هذه الطريقة وكالة بالشراء ،على السعر النهائي متضمنا الربح الاتفاق
 من المورد. استلامهايمتلكها بعد يقوم البنك بشراء السلعة لنفسه و  -3
مع تحمل تبعة الهلاك يقوم البنك بعد ذلك بإبرام عقد البيع بينه وبين العميل بعد فحص السلعة  -4

 قبل التسليم.
فبالنظر لما فيها من ربح ، الإسلامية لدى البنوك الأسلوب الأكثر استخدامالقد أصبحت المرابحة هي 

 من مجموع استعمالاتها مرتفعقصير أصبحت هذه البنوك تطبقها بمعدل عام  في أجل مضمون 
ن المرابحة تمتاز عن المضاربة ل ذلك لأوجدت في بيع المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل الأموا هالأن
 بالاستثماراتالمشاركة بسرعة تحريك الأموال من جهة لأن المصاريف الإسلامية مازالت حديثة العهد و 

أثر  اعامل البيئة التي تتعامل معها المصارف الإسلامية لهف ومن جهة ثانية طويلة الأجل عادة، الإنتاجية
للأساليب التمويلية التي تدر أكبر عائد بأقل كلفة وفي أقصر  ه البنوكهذواختيارات  كبير على معاملات

 .مدة ممكنة
تعد الإجارة من أقدم العقود وأكثرها تداولا إذ ليس بين الناس غالبا إلا من هو مؤجر أو  :الإجارة – 2

أو  عتهمبه يحصل أكثر الناس مأوى لعائلاتهم أو مستودعا لأمت ،عقد لا غنى للناس عنه مستأجر، وهو
وسنتناول  تجهيزات ينتفعون بها مقابل أجر معقول يتم الاتفاق مع مالك العين على تحديده وكيفية دفعه.

 الاجارة من حيث مفهومها، مشروعيتها، أحكامها، أقسامها وكيفية تطبيقها.
 تعريف الاجارة في اللغة والاصطلاح. -2-1

. ومعناها ما اعكيت من أجر على عمل اسم للأجرة من أجر، يأجر بضم الجيم وكسرها،لغة:  -أ
والأجر: الإثابة والمجازاة على العمل سواء من قبل الله للعبد على العمل الصالح أو على عوض 

(. والأجر (1)منافع الدنيا من طرف الانسان للإنسان، قال تعالى:) لو شئت لاتخذت عليه أجرا
أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله  بمعنى الجبر، ومنه جبر العظم، والمعنى الجامع بينهما

 . (2)فيما لحقه من كد فيما عمله
                                                             

 .33سورة الكهف، الآية:  (1 )
، 9معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى الحلبي، ط هـ(،125ابن فارس، احمد،)ت  (2 )

.نقلا عن: 11، ص3هـ(، لسان العرب، بيروت، ج333، وابن منظور، محمد بن مكرم، )ت21-29، ص 3م، ج3233

 ، بتصرف.333-332السرطاوي، محمود علي، مرجع سابق، ص 
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وتعرف كذلك بأنها  .(1)بعوضمنفعة تمليك  على معاوضة عقدعرفها المالكية بأنها  :صطلاحاا  -ب
  .(2)تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم

 الإجماع .مشروعة في القرآن و السنة و  الإجارة :مشروعية الإجارة -2-2
 .(26)القصص."إن خير من استأجرت القوي الأمين استأجره:" قالت إحداهما يا أبت قوله تعالىفبالقرآن 

منها ما رواه أبو هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما السنة فأحاديثها كثيرةو 
بي   : رجل أعطى، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامةخصمهم يوم القيامةلاثة أنا قال تعالى :" ث ،قال

 .(3)"عط أجرهأجيرا فاستوفى منه ولم ي استأجررجل و  ،أكل ثمنهو رجل باع حرا ف، رثم غد
 

كما أنها جائزة على منافع  ،كما أجمع أهل العلم على جواز الإجازة و أنها جائزة على منافع الإنسان
 .(4)لأن الإنسان قد يحتاج إلى منافع الأعيان و لا يجد الثمن ليشتري العين )السلعة (الأعيان 
 يلي: يشترط لانعقاد الاجارة ما :شروط الإجارة -2-3
أن يتمتع العاقدان بالأهلية الشرعية والقانونية، وأن يتم العقد من مالك أو وكيل، وأن يتم العقد  -

 باختيار المتعاقدين ايجابا وقبولا.
 ، ومباحة شرعا.ن المنفعة معلومة إما بالعرف أو بالوصف، ومقدورة التسليمو أن تك -
 .أن تكون الأجرة معلومة للطرفين -
 .أن تكون المدة معلومة -
في انجلترا سنة يعتبر هذا العقد من العقود التي ظهرت حديثا الاجارة المنتهية بالتمليك:  -2-4

 م، ومنها انتقلت إلى بقية دول العالم.1846
هي اجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة فهومها: م -2-4-1

 الطرق التالية: بإحدىبوثيقة مستقلة عن عقد الاجارة ويتم التمليك  أثناهاالاجارة أو في 
و جرة المدة الباقية أوعد بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في أثناء مدة الاجارة بأ -

 بسعر السوق، وعليه تنتقل ملكية العين المؤجرة إلى ملك المستأجر بإبرام عقد جديد.
                                                             

لشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، وبهامشه حاوية هـ(، ا3933الدردير، أحمد بن محمد،)ت   (1 )

 .333.نقلا عن: المرجع السابق، ص 2، ص 1هـ، ج3129الصاوي، أحمد بن محمد، دار المعارف، مصر، 
 .333المرجع السابق، ص  (2)
 (.9993البخاري، الصحيح، كتاب البيوع، باب اثم من باع حرا، رقم الحديث )  (3 )
، 339السرطاوي، محمود علي، مرجع سابق، ص ص .نقلا عن: 935، ص 2الماوردي، الحاوي الكبير، ج (4 )

 بتصرف.
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  بالهبة من مالك العين للمستأجر بهبة العين المؤجرة له في آخر مدة الاجارة.وعد  -
هبة معلق على شرط سداد الأقساط، تنتقل بموجبه العين المؤجرة إلى المستأجر على شرط عقد  -

 الأجرة في المدة المحددة.سداد جميع أقساط 
تشبه بيع التقسيط من حيث المقصد الذاتي للمتعاقدين والنتيجة، وهي  إذن فالإجارة المنتهية بالتمليك

، فهي تتكون من عقدين مستقلين الأول: عقد اجارة يتم تختلف عن بيع التقسيط من حيث تكوينها
عقد تمليك العين عند انتهاء المدة، إما عن  ابتداء ويأخذ كل أحكام الاجارة في تلك الفترة، والثاني

 .بالإجارةطريق الهبة أو البيع بسعر رمزي حسب الوعد المقترن 
 :الاجارة المنتهية بالتمليككيفية تطبيق -2-4-2

تعتبر الاجارة المنتهية بالتمليك أو ما يعرف كذلك بالتأجير التمويلي من أكثر صيغ الاجارة استخداما لدى 
السيولة بصورة مستمرة ومنتظمة. كما أنها تحد  توفر بالنسبة للمصرف إضافة إلى الربحية البنوك لأنها

من المخاطر الائتمانية الناتجة عن البيع بأجل ، اضافة إلى الاعفاءات الضريبية التي توفرها للمؤجر 
مستأجر فهي توفر كون هذا النوع من التمويل يحظى غالبا لدى أغلب الدول بمزايا ضريبية. أما بالنسبة لل

له الأصول اللازمة لنشاطه بطريقة سهلة حيث لا يستطيع غالبا اقتناءها بداية، نظرا لضخامة رأس المال 
. ولبيان كيفية تحديد الاقساط) الدفعات( في المستثمر فيها ودون دفع ثمن مقدم كما في البيع بالتقسيط

 التأجير التمويلي نورد المثال التالي:
قبل أن نورد مثالا عن هذه الصفة نشير إلى أن العوامل التي تدخل عمليا في تحديد قيمة مثال توضيحي: 

 :الإيجاريةالدفعة 
 .لشراءعند ا )البائع الأول( قيمة الأصل أي المبلغ الذي يدفعه المؤجر إلى المنتج – 1
 .فترة الإيجار وتكون عادة لعدة سنوات – 2
  .الحصول عليهالذي يرغب المؤجر في  الربح معدل -  3

سنوات  8يراد إيجارها لمدة دج  و  000 100 ) قيمة الأصل المؤجر(فمثلا إذا كانت لدينا أصل القرض
 .%12بمعدل 

 قيمة الدفعة = قيمة الأصل / معامل مجموع القيمة الحالية للدفعات
القسط السنوي أو الدفعة  وهودج.  000 100 / 4.9676348 = 20130.284=   

جر قد سدد ؤ عند نهاية السنة الثامنة من المفروض أن يكون المِ جر و ستأيجب أن يسددها الم السنوية التي
 هبة أو بيعا بعقد جديد حسب الاتفاق الأول.  جميع الأقساط، وبالتالي تنتقل ملكية الأصل المؤجر إليه
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قسط الإيجار  أنها تمويل متوسط أو طويل الأجل ذلك لأن ،يلاحظ المتأمل في طبيعة هذه الصفةهذا و  
فترة كبيرا كلما كان القسط فكلما كان عدد الأقساط التي تسدد في نهاية كل  ،يحوي جزءا من الثمن الأصل

 .صغيرا
من خلال  استردادهكما يستحسن أن لا تكون الفترة طويلة الأجل لأن ثمن الأصل الذي يرغب المؤجر في 

ة بفعل التضخم و نرى الأجل المناسب لتطبيق هذه الدفعات قد يزداد بشكل كبير بعد هذه الفترة الطويل
 سنوات أي القرض المتوسط. 5و  3الصيغة هو الذي يتراوح بين 

  بيع السلم: -3
بمعنى واحد: جاء في لسان العرب:  اللغة السلف والسلم في مفهوم السلم في اللغة والاصطلاح: -3-1

معنى واحد. وسمي السلم بذلك لأن المشتري يقدم والسلم بالتحريك السلف، وأسلم في الشيء وسلم وأسلف ب
، وقيل السلف أعم من السلم، إذ في السلف تقديم رأس المال، والسلم: تسليمه في (1)الثمن عند العقد

 .(2)فكان السلف أعم وحكى الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجازالمجلس 
 .(3)ا في عوض موصوف في الذمة إلى أجلا حاضر هو أن يسلم عوض اصطلاحا : أما السلم

ل المثمن و عجوأما الثاني في ل يتم تعجيل الثمن و يؤجل المثمن،فالسلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأو 
فيستفيد  نازلا في القيمة عن البيع العادي،يؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون 

 يستفيد المشتري في إنقاص الثمن.ل المعجل لينفقه على حوائجه و لماالبائع من قبض رأس ا
 السلم مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. :دليل مشروعية السلم -3-2

 ( 282)سورة البقرة بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...". لقوله تعالى :"يأيها الذين آ منوا إذا تداينتم
 .(4)أنها نزلت في السلم خاصة في سبب نزولها -رضي الله عنه-قال ابن عباس 

كما روي ابن عباس )رضي الله عنه ( أنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و الناس 
يسلفون في الثمار السنتين و الثلاث فقال صلى الله عليه وسلم :"من أسلف في شيء فليسلف في كيل 

 ومسلم.. رواه البخاري معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"
 كما جاء في معظم كتب الفقه إجماع على مشروعية السلم.

                                                             
. نقلا عن: 925-929، ص 39، وابن منظور ، لسان العرب، ج313، ص3الرازي، مختار الصحاح، ج (1 )

 .58السرطاوي، محمود علي، مرجع سابق، ص 
 .58لا عن: السرطاوي، محمود علي، مرجع سابق ص . نق5/151الشوكاني، نيل الأوطار   (2 )
 .5مرجع سابق، ص -القسم الثالث -بكر ريحان، عينة من الصيغ المهمة للتمويل الاسلامي   (3 )
. نقلا عن: السرطاوي، 1/332، والطبري، محمد جرير، تفسير الطبري، 1/133القرطبي، تفسير القرطبي،   (4 )

 .23محمود علي، مرجع سابق ص 
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 :(1)بـــهناك شروط خاصة  والايجاب والقبول بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين :شروط السلم -3-3
 يلي: يشترط فيه ما س مال السلم )الثمن(:أر  –أ 
 .مال أو الثمن في المجلس قبل التفرققبض رأس ال – 1
 .المال عينا و نقدا أو حتى منفعة رأس يجوز أن يكون – 2
 .دينا في ذمة المسلم إليه أو غيرهلا يجوز أن يكون رأس المال  – 3
 لطرفين.رأس المال أو الثمن معلوم ليجب أن يكون  – 4

 شروط متعلقة بالأجل : -ب 
 تأجيل التسليم بالنسبة إلى المسلم فيه لأن هذا يميز المسلم عن غيره من البيوع. – 1
 .المذاهب باتفاقأن يكون الأجل معلوم  – 2
 الحد الأدنى عند الشافعية سنة و المالكية تتحكم في الحد الأدنى للسوق و الحد الأقصى عندهم – 3
 سنة. 20 – 10بين  

 شروط متعلقة بالمسلم فيه : -ج 
 .لوم من حيث المقدار عددا أو كيلاأن يكون المسلم فيه مع - 1
 استخدام  آلة بعد سنة.فيه منفعة عينية، أن يكون المسلم  زاجو  - 2
 .ا على تسليمه عند حلول الأجلأن يكون المسلم فيه مقدور  - 3
تلف الجنس إذا كان المسلم فيه مال فلا يجوز  سواء كانت من نفس الجنس فكانت ربا إذا اخ - 4

 .فكانت صرف فتكون فورية
 :كيفية تطبيق السلم من حيث الأجل -4 – 3

يلية قصيرة الأجل لأنه وجد أساسا لتمويل المنتوجات الزراعية لدورة واحدة و التي تقل إن السلم صفة تمو 
 عادة عن سنة .

ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق هذه الصفة بشكل واسع خاصة في مجال الزراعة حيث يقوم البنك بشراء 
وم ببيع هذا المحصول المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد من الثمن المنخفض على أن يق

                                                             
 .33-29السرطاوي، محمود علي، مرجع سابق، ص للمزيد من الاطلاع والتفصيل يرجى العودة إلى:   (1 )

 .5مرجع سابق، ص -القسم الثالث -بكر ريحان، عينة من الصيغ المهمة للتمويل الاسلامي -

 .998 -991الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص  -
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أما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها  ،بعد جنيه بهامش ربح مناسب
 .الاقتراض بفائدةأكثر صلاحا و مما يغني هذا الفلاح أيضا من اللجوء إلى 

 بالسعر العادل.  فعليه أن يلتزم يستغل الفلاح في عملية إنقاص الثمنيجب على البنك ألا كما أنه 
كما يمكن للبنك الإسلامي أن يستغل السلم في الصناعة و ذلك عن طريق توفير المادة الأولية للمصانع 

 .ن منتوجاتها ثم بيعها بربح مناسبمقابل الحصول على جزء م
ير كما يمكن استعمال السلم كصيغة تمويلية طويلة الأجل مثل تمويل الأصول الثابتة كأسلوب بديل للتأج

التمويلي حيث يقوم البنك الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع 
القديمة القائمة على أن تكون هذه الأصول كرأس مال السلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه 

 سنة. 20– 10المالكية وذلك اعتمادا على الحد الأدنى عند ، المصانع على دفعات في آجال مناسبة
 :الاستصناع – 4
 تعريف الاستصناع: -1- 4

  .(1)ومنه استصنع الشيء: دعا إلى صنعه مثل الاستغفار طلب المغفرة، هو طلب الصنعة، لغة :
ب وصف الشيء جما على صنعة معينة بثمن معلوم .و هو طلب صنع شيء  الاستصناععقد اصطلاحا :

التي تكون من عند الصانع مقابل مبلغ معين عند  سه و مادته الخامتحديد مقاالمطلوب صنعه بدقة و 
 وعرف كذلك بأنه عقد بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها. .التسليم

 :الاستصناعدليل مشروعية  - 2- 4
 را.بمن هاستصناعسول صلى الله عليه وسلم خاتما و الر  استصناع. جائز بالسنة والإجماع الاستصناع
 .من الفقهاء أحد ذلكمنذ أن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر  الاستصناعالناس فقد مارس 

 لقد أطنبت العديد من المراجع في الحديث عن عقد الاستصناع وشروطه :الاستصناعشروط  -3- 4
 :(2)وعليه يمكن ايراد الشروط التالية باختصار

 لصفة :ابيان المصنوع محل العقد من حيث الجنس والنوع و  -
 .أي مما تدخله الصناعةأن يكون محل العقد ما يجري عليه التعامل بين الناس  -
 ح بيع السلم.بعدم تحديد مدة العقد لأجل لأنه يص -

                                                             

القسم  -ريحان، عينة من الصيغ المهمة للتمويل الاسلامي . بكر913الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص   ( 1)
 .8مرجع سابق، ص -الثاني

 -. بكر ريحان، عينة من الصيغ المهمة للتمويل الاسلامي911-919الشمري، صادق راشد، مرجع سابق، ص (   2)

 .21-23السرطاوي، محمود علي، مرجع سابق، ص . 8مرجع سابق، ص -القسم الثاني
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 .المواد الخام و العمل من الصانع أن يكون -
 :من حيث الأجل الاستصناعية تطبيق كيف - 4- 4

ه يمكن أن يكون في يوم أو أسبوع أو سنة أو عليبمدة و نرى أنه غير محدد  الاستصناعمن خلال شروط 
 .هذا يختلف باختلاف الشيء المصنوععدة سنوات و 

ء المساكن للأفراد و المباني الإدارية والهيئات و عليه نقول أنه يمكن اعتماد هذا التمويل في عملية بنا
عند موافقة البناء و واصفات ممع تحديد كل  ذلك بتقديم طلب إلى البنك الإسلاميالرسمية والحكومية و 
تحديد هامش الربح المناسب فإذا وافق العميل على الثمن الإجمالي تقدير التكلفة و البنك على ذلك يقوم ب

 بهذا يساهم البنك في حل مشكلة السكن.، و أمضى العقد
الموازي، كأن يتعاقد المحتاج للسلع الصناعية مع المصرف، ليقوم المصرف  الاستصناعوهناك ما يعرف 

صناعتها وانتاجها، ثم يتعاقد المصرف مع المختصين بصناعة ذلك النوع من السلع على انتاج سلع على ب
منهم بعد تمامها،  أساس المواصفات والتصاميم المطلوبة المبينة في العقد الأول، ثم إذا تسلمها المصرف

بالمستصنع في العقد الأول ، فالمقول على هذا ليس لديه ارتباط قانوني  يقوم بتسليمها للمستصنع الأول.
فعقده عقد مواز لعقد الاستصناع الأول، وليس معلقا عليه، ويكون مسؤولا عن تنفيذ المشروع أمام البنك 
كما لو لم يكن عقد الاستصناع الأول موجودا، والبنك يضمن سلامة المشروع أمام العميل كما لو لم يكن 

 عقد المقاولة موجودا.
هذه الطريقة هو نوع من أنواع التمويل متوسط الأجل وذلك على أساس مدة ب الاستصناعو تطبيق 
 .(1)سنوات 3سنة إلى  2الإنجاز من

 
 
 

 
 
 
 

                                                             
 التفصيل: انظر المراجع السابقة. للمزيد من (1)
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 المبحث الثالث: أدوات التمويل الإسلامي )الصكوك الإسلامية(
كة، تناولنا في المبحث الثاني أساليب التمويل المستخدمة في البنوك الإسلامية من: مرابحة، مشار 

وهي أوسع وأشمل من  (1)مضاربة، إجارة....الخ، وهي تختلف عن الأدوات إذ أن الأولى هي الطريقة 
دوات التمويلية، أما الثانية فتعني في اللغة: الآلة الأالأداة، فكل أسلوب يتضمن أداة أو أكثر من 

 Financialالصغيرة، جمعها أدوات والوصف المالي للكلمة جاء عن طريق الترجمة لعبارة )
instrument وهو مصطلح  يشمل الأسهم، السندات، الشيكات، الحوالات و الكمبيالات. جميع الأدوات )

 و التي لها الصفة المالية.
و تتردد مصطلحات معاصرة حول هذا الموضوع منها ما يطلق عليه تصكيك أو توريق أو تسنيد  

عتمد مصطلح الصكوك في هذه الدراسة لارتباطه بعقول وكلها تعني المفهوم والمقصود نفسه، لذا رأينا أن ن
الجمهور المهتم بالتمويل الإسلامي أما باقي المصطلحات فسنبعدها لارتباطها بعقول الجمهور المهتم 
بالاستثمار التقليدي، وعلى ذلك فكل أداة من أدوات التمويل الخارجي تقوم على مبدأ المشاركة الفعلية في 

استخدامها في التمويل شرعا وكلما تعددت و تنوعت الأسواق زادت قدرتها على جذب الغنم والغرم يجوز 
 ( .2)المدخرات نظرا لملائمتها لرغبات احتياجات أصحاب الأموال

 المطلب الأول: ماهية الصكوك و ضوابطها الشرعية:
 سنتعرض في هذا المطلب لتعريف الصكوك و نشأتها وتطورها والخصائص المميزة لها.

 تعريف الصكوك الإسلامية وأهدافها: -1
جمع صك وهو لغة شهادة أو وثيقة أو سند بمال أو نحوه. يقال صكه صكا أي دفعه بقوة، و  الصكوك:

. و صكت الباب أي أغلقته. والصك (3). أي لكمته تعجبا29في القرآن الكريم: " فصكت وجهها" الذاريات:
عاملات. وعليه فهو سند مكتوبة تثبت لصاحبها حقا في هو كتاب الإقرار بالمال أو الذي يكتب في الم

 مال، أو التزام في الذمة عند تحقق وجوبها بشروط و كيفية محددة.

                                                             

 .132، ص 3228( المعجم الوجيز، القاهرة، مجمع اللغة العربية، 1)

( عصام عبد الهادي أبو النصر، هيكل ومصادر وأدوات تمويل الوحدات الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مجلة 2)

ووظائفه في البنوك  التمويل (،9331)عاني،نقلا عن: د. قتيبة عبد الرحمان ال 13، ص 991الاقتصاد الإسلامي، ع 

 .319، ص3دار النفائس للنشر والتوزيع، طالتجارية، الإسلامية و

 .92ير القرآن العظيم،، سورة الذاريات، الآية س( ابن كثير، تف3)
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فقد عرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها إصدار أوراق مالية  أما اصطلاحا:
. وقد فضلت تسميتها صكوك المقارضة تمييزا لها (1)قابلة للتداول مبنية على مشروع استثمار يدر دخلا 

 عن الأسهم و سندات القرض التقليدية.
أما هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فقد عرفتها بأنها " وثائق متساوية القيمة تمثل 

أو نشاط  حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين
استثماري خاص" و ذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك و قفل باب الاكتتاب و بدأ استخدامها فيما أصدرت 

 (.2)من أجله

و انطلاقا مما تقدم يمكن اعتبار الصكوك الإسلامية وثائقا متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية 
ح شرعا، تصدر وفق إحدى صيغ التمويل أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات نشاط استثماري مبا
 الإسلامية مع الالتزام بالضوابط الشرعية في كل ما يتعلق بها.

 ( 3)و تهدف عملية إصدار الصكوك إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها:

المساهمة في جمع رأس المال لتمويل إنشاء مشروع استثماري من خلال تعبئة موارده من المستثمرين  -
طريق طرح صكوك وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامية في أسواق المال لتكون حصيلة  و ذلك عن

 الاكتتاب فيها رأس مال المشروع.
الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع و تطويرها وهو الإجراء الذي يتم بموجبه  -

الإسلامية، ومن ثم  تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك
 عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل.

تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك حيث أنها تتطلب التصنيف  -
 مرتفعا.الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها، ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني 

                                                             

ر نقلا عن أ.أبو بك 132، ص (3115/9331)( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس عشر، الجزء الثاني، 1)
 .13، ص 3ئس للنشر و التوزيع، الأردن، طاستثمار الصكوك الإسلامية، دار النفا (،9335)توفيق فتاح،

من المعيار الشرعي رقم  9، البند 9333( هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 2)
33. 

 955طوير السوق المالية الإسلامية، جامعة ورقلة، الجزائر، ص ( نوال بن عمارة، الصكوك الإسلامية ودورها في ت3)
 و أنظر كذلك:

International conference on Islamic banking and finance: cross border practices and 

litigation 15-16 June 2010. 
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تساعد على النهوض بالاقتصاد الإسلامي نظريا وعمليا، أما نظريا فهي استكمال لحلقات الاقتصاد   -
بجانب البنوك وشركات التأمين الإسلامية أما عمليا فإن وجود هذه الأدوات تساعد على رفع الحرج 

 الديني عن المستثمرين.
 نشأة وتطور الصكوك الإسلامية: -2

و ذلك في ماليزيا حيث  1983بداية  ثمانينات القرن العشرين وبالتحديد إلى سنة  تعود نشأة الصكوك
اتضح للبنك المركزي الماليزي عزوف بنك إسلام ماليزيا  من تملك السندات الحكومية أو سندات الخزانة 

ستثمار لا نظرا لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية و لذلك لجأ  البنك المركزي الماليزي لإصدار شهادات ا
 تحتوي في آلياتها على ربا.

ثم جاء طرح مشروع سندات المقارضة من قبل الدكتور سامي حمود كبديل إسلامي لأنها تمثل حصصا 
شائعة في رأس مال المضاربة و تتوافر فيها شروط عقد المضاربة من إيجاب و قبول ومعلومية رأس 

بحيث لا  الدولةثالث مثل  tالعامل بل يضمنه طرضمان لرأس المال من قبل  المال و نسبة الربح و لا
 يتعرض للخسارة.

و توالت الإسهامات الأكاديمية المتخصصة من الفقهاء في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في مختلف 
البنوك الإسلامية وفي مختلف الدول الإسلامية و من ثم استمرت الكتابة الشرعية الصادرة عن المجامع 

بشأن  14/18/1988الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بتاريخ  15ها: القرار رقم الفقهية  من أبرز 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار ففتح الباب أمام الشركات الإسلامية لتبني هذه الصيغ الناشئة فبدأت 

م سندات حكومية 2111التجربة الخليجية بالانطلاق حيث أصدرت مؤسسة النقد العربي ولأول مرة عام 
مليون دولار أمريكي و قد اعتمدت  25اعتبرتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث بلغت قيمة الإصدار 

 المؤسسة صيغة بيع السلم عند إصدار هذه السندات.
م قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار معيار 2113و في عام 

مبادئ الأولية بإصدار و تداول جميع أنواع الصكوك التي تم شرعي لصكوك الاستثمار حيث حددت ال
 حابتكارها حتى تاريخ إصدار المعيار على أن يسري تطبيقه على المؤسسات المختصة اعتبارا من فات
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و بذلك استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية التغلب على  2114جانفي  1الموافق لـ  1425محرم 
 (1) ق عليه مسبقا.معضلة إعطاء عائد ثابت متف

و هكذا استمر تزايد الاهتمام بهذه الأداة التمويلية الجديدة سواء كل مستوى البنوك والمؤسسات المالية 
الإسلامية أو على مستوى الدول بل وحتى على مستوى الأفراد وبذلك نما حجم التعامل بها بسرعة كبيرة 

يغ التمويل الإسلامية المعروفة قريبا كل صنسبيا واتسعت مجالات وصيغ استخدامها حتى استوعبت ت
المعمول بها من طرف البنوك الإسلامية، ونظرا لكل ذلك فقد أصبحت الصكوك الشريحة التمويلية و 

وصك نحو  2112الأسرع نموا في السنوات الأخيرة ووصلت أحجام الإصدار العالمية منها خلال العام 
مليار  237حدود  2113ليج العربي و ماليزيا ووصل سنة مليار دولار جاءت غالبيتها من دول الخ 141

 (2) .2118مليار دولار سنة  751دولار ويتوقع أن يصل حدود 

ت و مع هذا التطور المتسارع في حجم الصكوك أصبحت هذه الأداة تحتل أهمية متزايدة لدى الشركا
 نها:الدول فيما يتعلق بالحصول على مصادر التمويل و ذلك نتيجة لعوامل مو 
أنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية استخدامها ضمن أطر السياسة النقدية وفقا للمنظور الإسلامي  -

لما يساهم في امتصاص السيولة ومن ثم خفض معدلات التضخم و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات 
دارة السيولة الفائضة لديها.  المالية وا 

شاريع البنية التحتية التنموية بدلا من الاعتماد وعلى سندات أنها تلبي احتياجات السيولة في تمويل م -
 الخزينة والدين العام.

تساعد في تنويع العمل الاستثماري الإسلامي من خلال تنوع إصدارات الصكوك المصدرة فعلا دون  -
 التركيز على نوع واحد فقط مما يسهم في تنويع المخاطر.

 
 
 

                                                             

الاقتصاد، بحث لنيل درجة الماجستير صكوك الاستثمار و دورها التنموي في  (،9332) أسامة عبد الحميد الحورية،  (1)

استثمار الصكوك  (،9335) ، و: أ. أبو بكر توفيق فتاح، 92في الدراسات  الإسلامية، مهد الدعوة الجامعي  ص 

 .23، ص 3ئس للنشر و التوزيع، الأردن، طالإسلامية، دار النفا

لإسلامية، مجلة الفقه والقانون، المغرب، التمويل عن طريق الصكوك ا (،9335) أوت ( د. الصوفي ولد الشيباني،2)

دور الصكوك  الإسلامية في تمويل شركات التنمية، مجلة  (،9332ماي ) ، و عيسى يوسف  بازينة،2ص ،11العدد 

 .15ص ، 9، عدد3لامي بلندن بريطانيا، مج ريادة الأعمال الإسلامية، الهيئة العالمية للتسويق الإس
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 ا بالأوراق المالية الأخرى:خصائص الصكوك الإسلامية و مقارنته -3
هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها 

 (1)انتشارا واسعا و تتمثل هذه الخصائص فيما يلي: 

صكوك الاستثمار لها قيمة اسمية محددة بالقانون أو في نشرة الإصدار وتمثل حصص ملكية في  -
صة للاستثمار على شكل أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها ولا تمثل دينا في موجودات مخص
 ذمة مصدرها.

أنها وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها في الموجودات الصادرة  -
 مقابلها.

 صكوك الاستثمار قابلة للتداول من حيث المبدأ. -
 ملية إصدارها و تداولها.تخضع الصكوك لضوابط شرعية في ع -
أن مالكي الصكوك يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبني في نشرة الإصدار و يتحملون غرمها  -

 بشبه ما يملكه كل واحد منهم.
صكوك الاستثمار و تصدر من جهة مالكه للأصول أو المنافع والحقوق ترغب في تسييلها عن طريق  -

 ار وليست للاقتراض.الصكوك أو أنها تجمع حصيلتها للاستثم
مسؤولية أصحاب الصكوك مسؤولية محددة بقدر قيمة صكوكهم أي أن  كل مالك صك مسؤول بقدر  -

قيمة صكه، إضافة إلى عدم قبول الصك للتجزئة في مواجهة الشركة و حتى في الحالة التي يؤول 
أن يمثلهم أمام فيها الصك الواحد لشخصين أو أكثر بسبب الإرث ونحوه فإنه لا بد من الاتفاق 

 الشركة شخص واحد.
* و من خلال هذه الخصائص يمكن أن نميز بين الصكوك الإسلامية والأوراق المالية الأخرى على 

 :(2)النحو التالي 
 أوجه التشابه والاختلاف بين الصكوك والسندات: -3-1

 تتمثل أوجه التشابه بين الصكوك والسندات فيما يلي:

                                                             
 .12و عيسى يوسف بازينة، مرجع سابق، ص  33-2مرجع سابق، ص  ( د. الصوفي ولد الشيباني،1)

 .359-353و د. الصوفي ولد الشيباني و د. قتيبة عبد الرحمان العاني، مرجع سابق، ص  33-33( المرجع السابق، ص 2)
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تداولة غرضها الأساسي هو التمويل و يمكن بواسطتها أداء وتنفيذ كثير من كلاهما أوراق مالية م -
 الوظائف المهمة كالتحكم في حجم السيولة النقدية  وتمويل الأغراض المختلفة.

 تصنف الصكوك والسندات بشكل عام بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير ومخاطر متدنية. -
 ندات فيمكن حصرها في الآتي:أما أوجه الاختلاف بين الصكوك و الس

 تمثل الصكوك حصص ملكية في أصل محدد بينما السندات هي عبارة عن صك مديونية. -
نما هي متوقفة على تحقيق العوائد من عدمه، بينما  - عوائد الصكوك ليست التزاما في ذمة المصدر وا 

تزم الوفاء بها في مواعيد عوائد السندات التزام من المقترض )مصدر السند( وهي ثابتة في ذمة يل
 استحقاقها.

يتحدد العائد على السند بسعر الفائدة المتاح الذي يكون ثابتا حتى أجل استحقاقه أما حاصل الصك  -
 فعائده يتحدد بناء على عائد الأصل الذي يملكه وهو متغير من فترة إلى أخرى.

نما حامل الصك قد يتحمل مخاطرة مترتبة لا يتحمل السند أية مخاطر مباشرة متعلقة بنشاط الشركة بي -
 على ملكية للأصل وما يمكن أن يتعرض له من أضرار.

 أوجه التشابه والاختلاف بين الصكوك والأسهم: -3-2
يمثل كل من الصك و السهم أداة ملكية لكن الصك يتميز بكونه يمثل ملكية لأصل من الأصول التي  -

 فهو يمثل ملكية لصافي كل أصول الشركة بعد استبعاد الخصوم.تستفيد بها الجهة المصدرة أما السهم 
يستحق ملاك الأسهم الأرباح الناتجة عن نشاط الشركة وذلك بعد استبعاد التكاليف من إيرادات الشركة  -

ككل، بينما مالك الصك يحصل على عائد نتيجة لتملكه الأصل الذي تشغله الشركة المصدرة، وقد يكون 
ا كما هو الحال في صكوك الإجارة مثلا، كما أنه قد يكون متغيرا كما هو الحال في هذا العائد ثابت

 صكوك المشاركة.
حامل السهم شريك في الشركة بشكل دائم ما لم يقرر الانسحاب منها وبالتالي فهو يشارك في إدارتها  -

الصك الذي يملكه له عن طريق التصويت في الجمعية العامة، أما مالك الصك فلا يشارك في الإدارة و 
 أجل استحقاق محدد.

 الصكوك بشكل عام هي أوراق قليلة المخاطر، بينما الأسهم أوراق مالية ذات مخاطر عالية. -
الفروق من جهة الشركة المصدرة أن الصكوك في أغلب هياكلها أداة  تمويل خارج الميزانية بينما  -

ل الصك ممول للشركة المصدرة أما مالك السهم الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة وعليه فحام
 فهو شريك  ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
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 الضوابط الشرعية للصكوك الإسلامية: -4

تخضع الصكوك الإسلامية لمجموعة من الضوابط و الأحكام التي تنظم عمليات إصدارها و تداولها 
د أوضح مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم والاستفادة من عائداتها وكل ما يتعلق بها، وق

( والضوابط الأساسية للصكوك المالية الاستثمارية أو صكوك المقارضة، كما تضمن المعيار رقم 3/4)31
التي عض الضوابط الهامة لتلك الصكوك و لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ب 17

 (1)تلك الضوابط في ما يلي:  المؤسسات المالية ويمكن تلخيص ا بين معظم يوجد في الغالب اتفاق عليه

 الإصدار: ضوابط -4-1
جواز قيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه  -

عين في تحديد خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تست
السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق و المركز المالي للمشروع، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء 

 من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.
لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال  -

أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط 
 الضمان و استحق المضارب ربح مضاربة المثل.

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو  -
نما يجوز أن يضمن صك المقارضة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم  كان معلقا أو مضافا للمتقبل، وا 

 البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين. 
لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع  -

 الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا و يترتب على ذلك:
عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك  -أ

 المقارضة الصادرة بناء عليها.
                                                             

لرحمان . و قتيبة  عبد ا35-39( للمزيد من الاطلاع والتفصيل أنظر: د. الصوفي ولد الشيباني، مرجع سابق، ص 1)

 .358-355العاني، مرجع سابق، ص 

.وشرين محمـد سالم أبو قعنونة، الهندسة المالية 12-18مرجع سابق، ص  (،9332)و كذلك أبو بكر توفيق فتاح،

 159-112، ص 3ر النفائس للنشر و التوزيع، ط الإسلامية، دا



عيوالشر  المفاهيمي الاطار الاسلامي، التمويل                            الاول:   الفصل  

 

 
56 

أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي و هو الزائد عن رأس المال و ليس الإيراد أو الغلة ويعرف  -ب
زاد على رأس المال فهو الربح الذي يوزع بين  مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما

 حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد.
أما هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فقد قدمت ضوابط للصكوك الإسلامية تركز 

 على بعض الجوانب المتعلقة بإصدارها و تداولها و ذلك على النحو التالي:
ن تمثل الصكوك توريقا لأصول من الأعيان والمنافع  والخدمات وذلك بتقسيمها إلى حصص يجب أ -

 متساوية، أما الديون فلا يجوز توريقها لغرض تداولها.
يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك و يكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبنيا  -

 ن تتقاضى عمولات مقابل ذلك.على أساس الوعد الملزم ولا يجوز أ
يجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر مثل إنشاء  -

صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك أو الاشتراك في تأمين إسلامي )تكافلي( بأقساط 
إذ لا يوجد مانع شرعي من تدفع من حصة حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك 

 اقتطاع نسبة من العائد.
 تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والمعلومات الكافية عن المشاركين في الإصدار. -
حقوقهم وواجباتهم و شروط تعيينهم وعزلهم وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه كما يجب  -

ما دفع وأن يتحمل الغرم بنسبه ما تمثله صكوكه من  أن تتضمن مشاركة مالك كل صك في الغنم بمقدار
حقوق مالية في حين أنه لا يجوز أن تشتمل على نص يضمن به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك 

 الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصير.
 ضوابط التداول: -4-2

فيحق لحامله التصرف بما أن الصك يمثل حصة شائعة في موجودات المشروع تستمر طيلة مدة الصك، 
فيه بالبيع بالقيمة المتراضى عليها بينه و بين المشتري سواء كانت مماثلة للقيمة الاسمية أو السوقية أو 

 أكثر منها أو أقل لكن بالشروط التالية:
ذا كان مال القراض ديونا فإنه  - تطبيق أحكام الصرف على تداول الصكوك التي لا تزال أموالها نقودا وا 

يه أحكام التعامل في الديون، أما إذا كان مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون يطبق عل
والأعيان والمنافع  فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه على أن يكون 

 الغالب في هذه الحالات أعيانا ومنافعا.
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ائعة في ملكية موجودات من أعيان ومنافع يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة ش -
أو خدمات بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك و بدء النشاط أما قبل بدء النشاط فتراعي 
الضوابط الشرعية لعقد الصرف ) التقابض والتماثل عند اتحاد الجنس والتقابض عند اختلاف جنس 

ة و كانت الموجودات ديونا أو تم بيع ما تمثله المتبادلين( كما تراعي أحكام الديون إذا تمت التصفي
 الصكوك بثمن مؤجل.

يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستجارتها منذ لحظة إصدارها بعد تملك  -
 حملة الصكوك للموجودات حتى نهاية أجلها.

إجارة تلك الأعيان فإذا   يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان ) الموجودات( المعينة قبل إعادة  -
أعيدت الإجارة، كان الصك ممثلا للأجرة وهي دين في ذمة المستأجر الثاني فيخضع التداول حينئذ 

 لأحكام و ضوابط التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها  -

 وابط التصرف في الديون فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.النفقة إلا بمراعاة ض
لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف  -

الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون فإذا تعينت الطرف جاز تداول 
 الصكوك.

ستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في يجوز تداول أو استرداد صكوك الا -
مدة الاستصناع أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة 

 للمستصنع فإن تداولها يخضع لأحكام التصرف في الديون .
 وذلك بعد استلامها وقبل بيعها. لا يجوز تداول صكوك السلم إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع -
لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري أما بعد شراء البضاعة وقبل  -

 بيعها للمشتري فيجوز التداول.
يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب  -

 شاط في الأعيان و المنافع.وتخصيص الصكوك و يرد الن
يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا  -

كان حملة الصكوك مالكي الأرض، أما إذا كان الملتزمين بالعمل )الزراعة و السقي( فلا يجوز تداول 
 ر.الصكوك إلا إذا كان التداول بعد بدء صلاح الزرع أو الثم
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 ضوابط الإطفاء: -4-3
يقصد بإطفاء السندات التقليدية دفع قيمتها الاسمية مع الفوائد الربوية في تواريخها التي تحددها 
النشرة، أما إطفاء صكوك الاستثمار أو المقارضة فهو استرداد مال المضاربة من قبل صاحب المال في 

ن قبل المصدر الذي يكون بمثابة الوكيل أو صكوك المقارضة أو استرداد للمال الداخل في المشروع م
 الشريك في مختلف صكوك الاستثمار، وهذا الاسترداد يكون بإحدى الطرق التالية:

  تصفية المشروع و تنضيضه حقيقة )بيعه و تحويله إلى نقد وسيولة( حيث يأخذ صاحب كل
ن خسارة فخسارة  على الجميع بقدر صك حقه ونصيبه من الأموال المتوافرة إن ربحا فربح، وا 

 رؤوس الأموال.
  التنضيض الحكمي، أي تقويم المشروع تقويما عادلا من لدن الخبراء ثم توزيع الناتج المقدر على

 حملة الصكوك كل حسب حصته.
  تمليك الموجودات بالهبة أو ثمن رمزي أو بالقيمة المتبقية في صورة صكوك الإجارة المنتهية

 بالتمليك.
 اع الصكوك الإسلامية و كيفية إصدارها:المطلب الثاني: أنو 

 سنتناول في هذا المطلب أنواع الصكوك الإسلامية و كذلك أطراف وخطوات عملية التصكيك.
 أنواع الصكوك الإسلامية: -1

حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يوجد أكثر من أربعة عشر نوعا من 
 (1) هرها فيما يلي:الصكوك الإسلامية، يمكن حصر أش

 صكوك الإجارة:  - 1-1

                                                             

 ( للتفصيل الاطلاع أكثر على أنواع الصكوك أنظر:1)

 .38-35شيباني، مرجع سابق، ص د. الصوفي ولد ال -

 .12-12أ. عيسى يوسف بازينة، مرجع سابق، ص  -

 .335-358د. قتيبة عبد الرحمان العاني، مرجع سابق، ص  -

 د. حسين حامد حسان، الصكوك الإسلامية و دورها في تمويل المشروعات الاقتصادية، بحث مقدم إلى: -

ة و آفاق أرباحها في السوق المالي و المصرفي و الجزائري في الجزائر، ملتقى دولي، صناعة الخدمات المالية المصرفي
 .13-33، ص9333أكتوبر 33/38
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تعتبر صكوك الإجارة من أكثر أنواع الصكوك انتشارا و تعرف بأنها عبارة عن وثائق متساوية القيمة 
تمثل حصته شائعة في ملكية أعيان ومنافع أو خدمات في مشروع استثماري يدر دخلا، والغرض منها 

ي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية أو صكوك قابلة هو تحويل الأعيان والمنافع والخدمات الت
للتداول في الأسواق الثانوية، وتعتبر صكوك الإجارة صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة 
لمالكي الصكوك ويتم توزيع عائد الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم وهي قابلة للتداول وتقدر 

 .قيمتها حسب قيمتها السوقية

و تتميز صكوك الإجارة بصلاحيتها للوساطة المالية لتمويل العديد من المشروعات، كما تتمتع 
بمرونة على مستوى  التداول، و هي توفر للمؤجر ايرادا ثابتا و شبه مستقر و تصنف صكوك الإجارة 

 حسب ذات الهيئة سالفة الذكر إلى:
اوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين وهي وثائق متس صكوك ملكية الأعيان المؤجرة: -1-1-1

موعود باستئجارها أو عن طريق وسيط مالي بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب وتصبح 
 العين مملوكة لحملة الصكوك.

وهي عبارة عن صكوك متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين صكوك إجارة المنافع:  -1-1-2
تلك العين أو إعادة تأجيرها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح موجودة لغرض تأجير 

 منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
وتعرف هي الأخرى بأنها وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم صكوك ملكية الخدمات:  -1-1-3

ة الاكتتاب فيها وتصبح خدمة من طرف معين )أو طرف موصوف في الذمة( واستيفاء الأجرة من حصيل
 تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

وهي أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة المصدرة بإدارة صكوك المضاربة:  -1-2
العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة )المستثمر( ويمثل مالكو الصكوك أصحاب رأس 

د من الصور كصكوك المضاربة المطلقة وصكوك المضاربة المقيدة المال وتأخذ صكوك المضاربة العدي
وصكوك المضاربة المستردة بالتدرج و يملك حملة الصكوك موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها 

 من الربح لأرباب المال و يتحملون الخسارة إن وقعت.
وبدء النشاط في الأعيان و يجوز تداول صكوك المضاربة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك 

 والمنافع، أما قبل بدء النشاط فتراعي ضوابط التصرف في النقود و ضوابط بيع الدين.
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: وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب صكوك المشاركة -1-3
كوك، وتدار الصكوك على فيها في إنشاء مشروع استثماري وتصبح موجودات المشروع ملكا لحملة الص

أساس عقد المشاركة بتعيين أحد الشركاء لإدارتها بصيغة الوكالة  بالاستثمار أو اسناد الإدارة لجهة أخرى 
 مستقلة عن الشركاء.

و في هذه الصيغة يكون المصدر لهذه الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين والمكتتبون هم 
صيلة الاكتتاب هي حصة المكتتبين في رأس مال الشركة ويملك حملة الشركاء في عقد المشاركة، وح

الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها،  كما تتحدد آجال صكوك المشاركة بالمدة المحددة لمشروع 
محل عقد المشاركة ويستحق حملة صكوك المشاركة حصة من أرباحها بنسبة ما يملكون من صكوك و 

 ة مساهمتهم.توزع الخسارة عليهم بنسب
وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة  صكوك المرابحة: -1-4

و تصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك، وهنا يمكن أن تحتاج المنشأة إلى شراء معدات أو 
ك البيع بالمرابحة بناء على تجهيزات أو خامات أو غير ذلك من المستلزمات وبالتالي يمكن إصدار صكو 

المنشأة المحتاجة و استعدادها لشراء ما تطلبه بثمن التكلفة والربح الذي تقدمه مع بيان مدة الوفاء 
وضمانات الإصدار ويملك حملة الصكوك سلعة المرابحة بمجرد شراء شركة الصكوك لهذه السلعة 

عة المرابحة في ملك وحيازة مدير الإصدار مرابحة، و هم بذلك يستحقون ثمن بيعها ويجب أن تكون بضا
بصفته وكيلا عن حملة الصكوك من تاريخ شرائها و قبضها من بائعها الأول و حتى تاريخ تسليمها 
لمشتريها مرابحة، ويكون ربح حملة الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة و ثمن بيعها 

ل صكوك المرابحة بعد قفل باب الاكتتاب و شراء للمشتري مرابحة على أقساط مؤجلة، ويجوز تداو 
البضاعة وحتى تاريخ  تسليمها للمشتري مقابل ثمن مؤجل أو يدفع على أقساط ويخضع لقيود التصرف 

 في الديون بعد تسليم البضاعة للمشتري  وحتى قبض الثمن المؤجل وتصفية العملية.
ء مبنى أو صناعة آلة أو معدات هي صكوك تطرح لجمع مبلغ لإنشا صكوك الاستصناع: -1-5

مطلوبة من مؤسسة معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لصناعتها وحقوق حملة الصكوك تتمثل في ما 
دفعوه ثمنا لهذه الصكوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة الصناعة وثمن البيع، فالمصدر 

فيها هم المشترون للعين المراد صنعها، وحصيلة لصكوك الاستصناع هو الصانع البائع و المكتتبون 
الاكتتاب هي تكلفة المشروع ويملك حملة الصكوك العين المصنوعة ويستحقون ثمن بيع العين المصنوعة 
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في الاستصناع الموازي إن وجد و تحدد آجال صكوك الاستصناع بالمدة اللازمة لتصنيع العين المبيعة 
 ى حملة الصكوك.استصناعا وقبض الثمن وتوزيعه عل

تمثل ملكية شائعة في رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم استلامها في المستقبل  صكوك السلم: -1-6
ثم تسوق على العملاء ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع، ولا يتم تداول هذه الصكوك 

أداة متميزة لجذب الموارد المالية للحكومات إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع، وتعتبر صكوك السلم 
والشركات والأفراد الذين يعملون في إنتاج زراعي أو صناعي أو تجاري حيث أنه يمكن للمنتج أن يمول 

 عمليات الإنتاج  من بيع بضاعة آجلة.
وهي عبارة عن حصص متساوية القيمة يصدرها مالك الأرض الزراعية يفرض  عة:ر از مصكوك ال -1-7
الاتفاق  يل تكاليف الزراعة  بموجب عقد الزراعة ويتشارك حملتها في المحاصيل المنتجة حسبتمو 

المذكور في العقد، وقد يكون المصدر هو المزارع )صاحب العمل( و المكتتبون هم أصحاب الأرض 
)المشترون الذي اشتريت الأرض بحصيلة اكتتابهم(  ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما 

 تنتجه الأرض.
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار و  صكوك المساقاة: -1-8

مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من المحصول  
ن أجل تمويل عمليات وفق ما حدده العقد، وصكوك المساقاة  يصدرها مالك الأشجار محل التعاقد م

السقي والرعاية و يتشارك حملتها في المحاصيل المنتجة بموجب عقد المساقاة والمصدر لهذه الصكوك 
هو صاحب الأرض )مالكها أو مالك منافعها( التي فيها الشجر و المكتتبون فيها هم المساقون في عقد 

يكون المصدر هو الساقي )صاحب العمل( المساقاة،  وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر وقد 
والمكتتبون هم أصحاب الأرض ) المستثمرون الذين سقيت الأرض بحصيلة اكتتابهم( و يستحق حملة 

 الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجها الأشجار.
يطلق على عملية إصدار الصكوك مصطلح "التصكيك" وهي عملية تتم من  كيفية إصدار الصكوك: -2

عدة مراحل كل مرحلة منها يتم تنفيذها من طرف جهة معينة وتسمى  تلك الجهات أطراف عملية خلال 
التصكيك ولكي تسهل معرفة الكيفية التي بها إصدار الصكوك سنتعرض في البداية للأطراف أو الجهات 

 (1) المشتركة في عملية التصكيك ثم نتناول بعد ذلك آلية إصدار الصكوك.

                                                             

 ( لمزيد من التفصيل حول كيفية الإصدار أنظر:1)



عيوالشر  المفاهيمي الاطار الاسلامي، التمويل                            الاول:   الفصل  

 

 
62 

  الإصدار: أطراف عملية -2-1
 تتمثل هذه الأطراف في أطراف رئيسية و أخرى مساعدة: 
 هناك أربع جهات رئيسة هي:الأطراف الرئيسية في التصكيك:  -2-1-1
وهي الجهة المنشئة لمحفظة التوريق أو محفظة الحقوق المالية  الجهة المصدرة للصكوك: -2-1-1-1

ح البادئ أو المنش  للتوريق أو البائع الأول تبيعها وتحصل على قيمتها نقدا، ويطلق عليها اصطلا
 للأصول.

وهو من يتولى إدارة الموجودات المملوكة لحملة الصكوك نيابة عنهم، مدير الصكوك:  -2-1-1-2
وغالبا ما يكون عبارة عن شركة ذات غرض خاص تتولى عملية الإصدار وهي مملوكة بالكامل للشركة 

كمشتري للأصول منها ثم تبيعها للمستثمرين ويتمثل دورها في الالتزام البادئة أو المصدر الأصلي وتعتبر 
صدار الأوراق بالقيمة الكاملة للأصل وكذلك ضمان مستحقات حملة  بسداد قيمة الأصل للمنش  وا 
الصكوك وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعملية التصكيك مقابل أجر أو عمولة محددة في نشرة 

 بينها وبين حملة الصكوك قائمة على أساس الوكالة بأجر. الإصدار، وتكون العلاقة
وهم الحائزون لوثائق الصكوك بمختلف أنواعها و التي  المستثمرون )حملة التصكيك(: -2-1-1-3

 تمثل الموجودات سواء كانت هذه الموجودات أعيانا أو منافعا أو خدمات أو خليط من بعضها أو كلها.
ي المؤسسة المالية الوسيطة والتي تتولى حماية مصالح حملة وه أمين الاستثمار: -2-1-1-4

الصكوك والإشراف على مدير الصكوك كما يحتفظ بالوثائق والضمانات على أساس عقد وكالة بأجر 
 تحدده نشرة الإصدار.

 الأطراف المساعدة في عملية التصكيك: -2-1-2
ووظيفتها تحديد قدرة   crédit rating agencyتتمثل غالبا في شركات التصنيف الائتماني  

 الشركة المنشئة للسندات على الوفاء بالتزاماتها نحو عملة السندات.
تم تسلسليا أو في آن واحد او تعملية الإصدار بعدة خطوات وآليات قد  vتم آلية الإصدار: -2-2

 يقتصر على بعضها دون البعض الآخر.

                                                                                                                                                                                              

.93-32-38د. الصوفي ولد الشيباني، مرجع سابق، ص  -  

 لتطبيقات، مجلة مركز صالحالصكوك، طبيعتها ومشروعيتها مع عرض بعض ا (،9335) الجندي نيرمين زكريا، =

.13-12، ص 32، مجلد  52لإسلامي، مصر، عددعبد الله كامل للاقتصاد ا  
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لتنظيمي الذي يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك، وتعني إعداد التصور والهيكل ا الهيكلة: -2-2-1
ودراسة الجدوى ودراسة المسائل القانونية والإجراءات التنظيمية، وتضمين كل ذلك في نشرة الاكتتاب وتتم 
هذه الخطوة من قبل الجهة القائمة بعملية إنشاء الصكوك، وهي من طرف الممولين )كالبنوك مثلا( أو 

لتمويل، كما تتم الاستعانة غالبا بمكتب  خبرة لقاء عمولة وهيئة شرعية لاستعمال من طرف المستفيد من ا
 المتطلبات الشرعية.

ويتم ذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص ذات شخصية  تمثيل حملة الصكوك: -2-2-2
 مستقلة مملوكة بالكامل للمستثمرين وذلك لتمثيلهم في إيجاد العلاقات بالجهات المختلفة.

وذلك بهدف جمع الأموال التي ستمول بها الموجودات الممثلة طرح الصكوك للاكتتاب:  -2-2-3
 بالصكوك.

ما أن يتم بيع الصكوك جملة إلى المستثمر  تسويق الصكوك: -2-2-4 و يتم بالطرح مباشرة للجمهور وا 
 ور.الأول الذي قد يكون بنكا أو مجموعة بنوك، ثم يقوم هو بتسويقها وبيعها إلى الجمه

يتقدم متعهد تغطية الإصدار بتعهد يلتزم بموجبه بتنظيم الاكتتاب  بتغطية الاكتتاب: التعهد -2-2-5
فيما تبقى من الصكوك حيث يلتزم بشراء الصكوك والتي لم يكتتب فيها و يبيعها تدريجيا أو يحتفظ بها 

 كليا أو جزئيا.
نيف الائتماني للصكوك من قبل جهة يتم في هذه المرحلة التص مرحلة ما بعد الإصدار: -2-2-6

متخصصة تمهيدا لتحديد الجدارة الائتمانية لإدراجها في سوق التداول إن كانت مما يقبل تداوله و في هذه 
المرحلة تكون محاولة لتوفير سوق تداول )ثانوية( للصكوك المصدرة من خلال توفير آلية إعادة شرائها 

 وعيا، مما يضفي صفة السيولة على تلك الصكوك.من المستثمرين بأسعار يعلن عنها أسب
نيابة عن المستثمرين  محفظة الصكوك تتم في هذه المرحلة إدارةمرحلة محفظة الصكوك:  -2-2-7

طيلة مدة الإصدار بتجميع العائدات والدخول الدورية الناتجة من الأصول وتوزيعها للمستثمرين. و توفير 
 ة ويقوم بكل ما سبق مدير أو الشركة الممثلة لحاملي الصكوك.جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظ

الاسمية في التواريخ التي تحددها نشرة  و تبدأ بدفع قيمة الصكوكمرحلة إطفاء الصكوك:  -2-2-8
الإصدار، حيث تقوم الجهة المصدرة لها باستردادها بالتدرج خلال سنوات الإصدار أو يكون الإطفاء كليا 

 ية الإصدار.مرة واحدة في نها
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 لاصة الفصل: خ

إن تقديم شخص لشخص آخر ثروة من نقود أو أعيان ليتخذ بشأنها قرارات استثمارية، أو بتعبير آخر أن 
يقدم شخص لآخر عناصر انتاجية دون أن يطلب منه السداد الفوري لقيمتها يطلق عليه العلاقات 

التبرع، بل إنه يشمل كذلك علاقات محرمة مثل  التمويلية ولا شك أن هذا التعريف يشمل جميع عقود
القرض الربوي لذلك وجب تحديده بجعله يقتصر فقط على التمويل الاسلامي أو التمويل المباح الذي يتم 

 في إطار الشريعة وبإدخال عنصر الاسترباح فيه بحيث لا يكون تبرعا.

بغرض الاسترباح من مالكها إلى شخص فالتمويل المباح أو الاسلامي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية 
يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية. ويلاحظ أن صيغ التمويل المباح تختلف عن 
بعضها اختلافات تتعلق بدرجة السلطة التي يتمتع بها الطرف المتصرف في المال والحقوق والالتزامات 

مويل الاسلامي تتضمن إلقاء عبء اتخاذ القرار التي تترتب عليه. وبتعبير أدق فبعض صيغ الت
الاستثماري على الطرف العامل وحده وحصر دور المالك بأن يضع ما يملكه من نقود ) في المضاربة( 

صرف الطرف الآخر دون أن يكون له الحق تحت تأو أرض ) في المزارعة( أو أشجار ) في المساقاة( 
( يقوم والسلم مار. في حين أن بعض الصيغ الأخرى ) كالإجارةأو الاستثالإدارة قرارات في التدخل في 

فيها المالك بتحديد نوع السلعة وامتلاكها وتحضيرها طبقا للمواصفات المطلوبة من قبل الطرف الآخر 
 ويتحمل ما ينشأ عن ذلك من التزامات ومسؤوليات مرتبطة بتملكه لها.

لية موافقة لها فنجد صكوك المضاربة، صكوك وينشأ عن كل صيغة من الصيغ التمويلية أداة تموي
 المشاركة ، صكوك الاستصناع...الخ.

لكن السؤال المطروح هو ما مدى استخدام هذا النوع من التمويل بصيغه و أدواته في قطاعنا المصرفي 
 الجزائري وهو ما تجيب عنه الفصول القادمة من هذا البحث. 
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 تمهيـد:
يما يتعلق بتعبئة الموارد خاصة فالمصرفي في أي اقتصاد، و  لقطاعانطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه ا    
ري القيام بالإصلاحات المصرفية لية وحسن توجيهها نحو القطاعات والأنشطة الاستثمارية، كان من الضرو االم
براز الدور الذي يلعبه و  قد دلت تجارب الاقتصاديات ، و الاقتصاديحول المصرفي في مرحلة الت القطاعا 

سياسة ى مدى نجاح الإصلاحات المصرفية و تتوقف إلى حد بعيد عل الاقتصاديةالانتقالية أن نجاح الإصلاحات 
أول منه قانون النقد والقرض من أهم و وما تض في الجزائر قد أعتبر الإصلاح المصرفيو  ،التحرير المصرفي

كما  ،في ظل تطبيق آليات اقتصاد السوق الجزائري ة واضحة لدور القطاع المصرفيالقوانين التي تضمنت رؤي
 . رفي الجزائ يعد من بين القوانين الأساسية في المنظومة التشريعية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية

 التالية: ثلاثةالو سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث   
 .0991لجزائري قبل سنة المبحث الأول: تطور القطاع المصرفي ا -
 .0991ذ سنة المبحث الثاني: الإصلاحات المصرفية من -
 .القطاع المصرفي الجزائري أداء مؤشرات المبحث الثالث: -
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 .0991سنة  قبل المصرفي الجزائري القطاعتطور   المبحث الأول:          

إرساء نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة في إطار  عديد من الإصلاحاتاللقد شهد القطاع المصرفي في الجزائر   
، ومع ذلك فإن هذا ،الاستقلالوتأسيس منظومة مصرفية ترافق عملية البناء والتشييد التي باشرتها الجزائر منذ 

وسنحاول من  القطاع يواجه عددا من التحديات التي أملتها التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية الدولية،
المصرفي الجزائري مع الوقوف على أهم  ة والتحليل إلى مراحل تطور القطاعالتطرق بالدراس خلال هذا المبحث

 الإصلاحات التي عرفها من خلال النقاط التالية:
 مصرفي وطني: مرحلة إقامة قطاع المطلب الأول:

دد من البنوك موزعة عبر كافة التراب الوطني المصرفي الجزائري قبل الاستقلال بوجود ع لقد تميز القطاع    
أما بعد الاستقلال فقد ورثت الجزائر نظاما مصرفيا واسعا مملوكا لرأس ، كانت تخدم مصالح الاحتلال الفرنسي

المال الفرنسي و قائم على أساس نظام اقتصادي ليبرالي، ونتيجة لذلك فقد واجهت الجزائر وضعا اقتصاديا 
التي ترتبت عن حرب التحرير من جهة، ومغادرة الإطارات الفرنسية المسيرة لتلك البنوك من صعبا بسبب النتائج 

جهة ثانية، الأمر الذي أدى بالسلطات الجزائرية إلى تحدي تلك الصعاب و الإقدام على تأميم هذه البنوك قصد 
معنية بتأسيس بنكا مركزيا تعبئة مواردها المالية المتواضعة خدمة للاقتصاد الوطني، حيث عمدت السلطات ال

وهكذا فقد تم  يضطلع بمهامه التقليدية في إطار توجيه السياسة النقدية للبلاد والتحضير لإنشاء عملة وطنية
 :(1)إنشاء مجموعة من الهيئات المالية و  البنوك نذكرها فيما يلي

 :البنك المركزي الجزائري -0
طبقا للقانون رقم  10/10/0991حل محل بنك الجزائر ابتداء من لقد تقرر إنشاء مؤسسة إصدار جزائرية لت    
، وقبل ذلك تم فصل الخزينة العامة 01/06/0996المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في  011 -96

و قد أوكلت للبنك مهمة إصدار عملة وطنية والإشراف على ،69/10/0996الخزينة الفرنسية في  الجزائرية عن
 ية وتوجيه البنوك التي كانت السلطات تستعد لتأميمها.السياسة النقد

 الخزينة العمومية: -2
و قد أوكلت إليها الأنشطة التقليدية الخاصة بوظيفة  0996لقد تم إنشاء الخزينة العمومية الجزائرية في أوت     

إلى منحها  –لبلاد آنذاك الحرجة التي كانت تمر بها ا الاقتصاديةمع مراعاة المرحلة  –الخزينة، هذا بالإضافة 

                                                 
  غرام من الذهب 1 1100على أساس غطاء ذهبي يعادل  01/10/0690قام البنك المركزي بإصدار عملة وطنية الدينار الجزائري بتاريخ 

)1 (Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, p : 08 



القطاع المصرفي الجزائري ومؤشرات أدائه                                                 :                          الثاني  الفصل  
 

 

56 

، و قروض التجهيز للقطاع الاقتصاديبعض الصلاحيات المهمة فيما يخص منح قروض الاستثمار للقطاع 
 الفلاحي و الذي لم يستفد من مبالغ مهمة من طرف الهيئات البنكية الموجودة اللازمة لنشاطه.

قد تطورت فيما  للاقتصادمية في منحها للقروض و سنرى لاحقا أن هذه الوظيفة الاستثنائية للخزينة العمو     
رغبة السلطات في اقتصار دور الخزينة على وظائفها ( و 99/96هذا رغم تأميم البنوك ) بعد )السنوات التالية( و
 .0960التقليدية ضمن إصلاح 

نية في جوانبها و يمثل إنشاء البنك المركزي الجزائري و الخزينة العمومية أولى مظاهر بسط السيادة الوط    
 :()يلي المالية والنقدية، و تلتها إقامة مجموعة من البنوك الوطنية نوردها حسب تواريخ تأسيسها كما

 :CADالصندوق الجزائري للتنمية  -3
بموجب  16/10/0991تم تأسيس هذا الصندوق نتيجة رفض البنوك تمويل الاقتصاد الوطني وذلك بتاريخ     

ت به أربع مؤسسات مصرفية كانت تتعامل في الائتمان متوسط الأجل وهي القرض وألحق 090-91القانون 
العقاري، القرض الوطني، صندوق صفقات الدولة، ومؤسسة مصرفية واحدة متخصصة في الائتمان طويل 

 الأجل هي صندوق تجهيز وتنمية الجزائر.
مويل الاستثمارات المبرمجة في إطار لقد وضع هذا الصندوق مباشرة تحت وصاية وزارة المالية وكلف بت    

 المخططات التنموية إلى جانب تمويل الشركات الوطنية التي تأسست في نهاية الستينات.
 :الاحتياطو الصندوق الوطني للتوفير  -4

، و هي تتكفل بتعبئة مدخرات الأفراد في مقابل تمويل مشاريع السكن، 0991أنشأت هذه الهيئة في أوت     
ح الصندوق متخصصا في هذا النوع من القطاعات في الجزائر، و هو يستهدف بالأساس المدخرات إلى أن أصب

على النطاق الشعبي مثل:  الادخارالصندوق سبلا شتى لتشجيع  اتبعالصغيرة للأفراد، و في سبيل ذلك فقد 
 للادخاريس يوم وطني المصرفي، تكر  الادخاردنانير(، تشجيع  01إنشاء فروع عديدة، قبول حد أدنى للإيداع )

هو إعطاء فرصة للمدخر  للادخارأكتوبر اليوم العالمي للادخار( ...الخ، و يبقى الحافز الحقيقي  10)
 للحصول على مسكن بالتقسيط طويل الأجل.

 :BNAالبنك الوطني الجزائري  -5
القطاع الزراعي،  لدعم عملية التحول الاشتراكي في 01/19/0999بتاريخ  060 -99أنشئ بموجب الأمر    

 ومن أهم الأنشطة التي أسندت للبنك إلى جانب العمليات المصرفية التقليدية التي يقوم بها كبنك تجاري ما يلي:
 تنفيذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصير والمتوسط الأجل. -

                                                 
() تين: الأولى دائرة مالية وتشمل البنك المركزي، تضمن القطاع المصرفي الجزائري دائرBNA ،CPA  وBEA أما الدائرة الثانية فهي دائرة ادخارية ،

 CAAR 1 و CAD ،CNEP ،SAAاستثمارية تتكون من 
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 والخاص.التكفل بتمويل القطاع الزراعي المسير ذاتيا وكذلك القطاع الصناعي بشقيه العام  -
 تمويل القطاع التجاري خاصة في مجال الاستيراد. -
لقد اتسع نشاط البنك في الوقت الحالي ليشمل العديد من المنتجات والخدمات المصرفية، حيث بلغ عدد    

فرعا في عام  01( بعد ما كانت لا تتجاوز  6111فرعا منتشرة عبر كامل التراب الوطني )سنة  006فروعه
0999. 

 :CPAض الشعبي الجزائري القر  -6
مليون دينار جزائري نتيجة دمج  00برأسمال قدره  01/10/0996المؤرخ في  96-60أنشئ بموجب الأمر    

مجموعة من البنوك، فبالإضافة إلى وظائفه التقليدية كبنك تجاري أسندت له مهمة تمويل القطاع العمومي 
الري والصيد البحري، كما كان يقوم بتمويل عدد كبير من وخاصة قطاع السياحة والأشغال العمومية والبناء و 

المؤسسات الخاصة قصد تدعيم وترقية الصناعات التقليدية والمهن الحرة. لقد أصبح القرض الشعبي الجزائري 
وكالة  009كغيره من البنوك يتدخل في منح الائتمان القصير و المتوسط والطويل الأجل، حيث بلغ عدد فروعه 

 إطار. 0606موظف منهم  1619الألفية الثالثة يؤطرها في بداية 
 :BEAبنك الجزائر الخارجي  -7
مليون دينار جزائري بعد  61برأسمال قدره  10/01/0996المؤرخ في  611-96تأسس بموجب المرسوم    

امة في ، البنك الفرنسي للتجارة الخارجية، الشركة الع06/01/0996تأميم خمس بنوك وهي القرض الليوني في 
، بنك باركليز، وبنك البحر الأبيض المتوسط، حيث أسندت له مهمة تمويل التجارة الخارجية وتدعيم 0990عام 

وذلك بإشرافه على حسابات شركة سوناطراك  0961الصادرات الجزائرية، وقد توسعت عمليات البنك منذ عام 
 قروض.وشركات التعدين الكبرى والنقل البحري وتكفل بمنحها مختلف ال

أما في الوقت الحالي فقد أصبح بنك الجزائر الخارجي يتدخل في تمويل مختلف القطاعات ويقدم أكثر من    
 .عشرين مابين منتجات وخدمات مصرفية 

 :0970المصرفي لعام الإصلاح المالي و  المطلب الثاني:
والنقدية تماشيا مع السياسة شهدت بداية السبعينات بعض الإصلاحات والتعديلات على السياسة المالية    

العامة للدولة في إطار الاقتصاد المخطط، حيث أنشئ مجلس القرض والهيئة التقنية للمؤسسات المصرفية 
، حيث أعطى هذا الأمر (1)والمتضمن تنظيم البنوك 11/19/0960الصادر في  16-60بموجب الأمر 

في خدمة الخزينة العامة وذلك بمنحها قروض و صلاحيات إضافية للبنك المركزي بعدما كانت تنحصر مهامه 
 تسبيقات بدون قيد أو شرط.

                                                 
 19/11/06101، الصادر بتاريخ 55المتضمن تنظيم مؤسسات القرض،  الجريدة الرسمية، العدد  01-10الأمر رقم (1)
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كامتداد للصندوق الجزائري للتنمية،  0960و في إطار هذه الإصلاحات تم إنشاء البنك الجزائري للتنمية في    
مخططات وهو بنك استثماري حل محل الخزينة العامة في مجال منح القروض الطويلة الأجل في إطار تمويل ال

 التنموية ومنها المخطط الرباعي الأول.
رؤية جديدة من خلالها تم إسناد مهمة تسيير و مراقبة العمليات  0960لقد حمل الإصلاح المالي لسنة    

المالية للمؤسسات العمومية للبنوك، و فرض مراقبة صارمة على التدفقات النقدية، و نوجز في إطار هذا 
 :(1)ت التاليةالإجراءا اتخاذالإصلاح، 

ذلك من ، و الاستغلالومية لتمويل عمليات السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العم استعمالإمكانية  -
، ونتج عن ذلك تراكم ديون البنوك على المؤسسات العمومية 0960من قانون المالية لسنة  11خلال المادة 

 .بشكل عام للاقتصادبشكل اثر على التوازن الداخلي 
العمومية المخططة،  الاستثمارات، تم تحديد طرق تمويل 0960لقانون المالية لسنة  16خلال المادة من  -
 المتمثلة فيما يلي:و 
 قروض بنكية متوسط الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي. -
 (.BADبنك الجزائري للتنمية )قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل ال  -
 التمويل عن طريق القروض الخارجية و ذلك من خلال تصريح مسبق من وزارة المالية. -
ت العمومية الوطني عن طريق المساهمة الإجبارية للمؤسسا الادخارتقوية دور المؤسسات المالية في تعبئة  -

التي تقضي و  0960ديسمبر  10لـ  91-60من التعليمة  69ذلك بمقتضى المادة في ميزانية الدولة، و 
في حساب لدى الخزينة العمومية، و لكن هذا القرار طرح مشكلا  والاحتياطات اتالاهتلاكبتخصيص مبالغ 

 يتمثل في عجز المؤسسات العمومية الوطنية عن تحقيق نتائج إيجابية للمساهمة في ميزانية الدولة.
يجب مالية في بنك واحد، و بقيام هذه الأخيرة بتوطين كل عملياتها ال يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية -

أن المؤسسات الموجودة وزعت بقرار  باعتبارالتذكير أن البنوك و المؤسسات ليست مخيرة في عملية التوطين 
 من وزارة المالية على البنوك التجارية الموجودة.

ير، بحيث تم إعداد مخطط لإعادة هيكلة المؤسسات دعم المؤسسات العمومية التي تواجه عجزا في التسي -
لى معايير تطهير المؤسسات خارجية مفروضة من طرف الدولة، و  العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن قيود ا 

 العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسيير.
 تحديد معدلات الفائدة بطريقة مركزية و إدارية. -

                                                 
، رسالة ماجستير علوم التسيير فرع مالية، المدرسة العليا 0111-61المصرفي في الجزائر خلال الفترة  الائتمانة، دراسة الرقابة على بلاغ سامي (1)

 001، ص:  0118-0110للتجارة، السنة الجامعية 
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، وحساب الاستثمار الاستغلالخاص بعمليات  الاستغلالابين فقط هما حساب إلزام المؤسسات بفتح حس -
 خاص بعمليات الاستثمار.

قرار مبدأ التخصص  واحد،إقرار التوطين الإجباري بحيث لا يحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك  - وا 
 القطاعي للبنوك، بحيث كل بنك متخصص في التعامل وتمويل قطاع اقتصادي محدد.

في محاولة لإعادة هيكلة القطاع البنكي المنشأ حديثا قصد التحكم الجيد  0960رغم ما أتى به إصلاح سنة    
التناقضات نتج عنها العديد  انه لم يخلو من بعض المعوقات و في التدفقات النقدية المتداولة داخل القطاع، إلا

 :(1) يليمن المشاكل من بينها نذكر ما 
، فالوثائق المعدة من طرف المؤسسات والاجتماعي الاقتصاديطاع البنكي مع المحيط عدم توافق دور الق -

، كما الاستغلاللقروض  الاقتصاديغير كافية للحكم على الأداء  الائتمانالوطنية للبنوك في إطار ملفات منح 
 أن الدراسات المقدمة من طرف المؤسسات ناقصة.

في بعض الحالات يصبح غير  الاستثمارات، فتحقيق ة الحقوقوتغطيصعوبات متعلقة بالجانب التجاري،  -
 عدم قدرة المؤسسات على تسديد القروض البنكية. ويؤدي إلىممكن 

التي رغم وضعيتها المدينة تجاه البنوك، إلا أنها تبقى لحقوق من طرف المؤسسات الوطنية و صعوبات تغطية ا -
 أزم من وضعية البنوك. وهذا ماب على المكشوف، لها إمكانية الحصول على القرض البنكي في شكل سح

 الاحتياطاتو  الاهتلاكإلزام المؤسسات العمومية المساهمة في ميزانية الدولة، القيام بدفع رؤوس أموال  -
يكن الأمر سوى عبارة عن تسجيل محاسبي،  وبالتالي لمللخزينة العمومية، رغم أنها تحقق خسائر في غالبيتها 

أمام بفضل تقنية السحب على المكشوف، و لتي كانت تساهم بها المؤسسات تأتيها من البنوك فجميع الأموال ا
 .0969هذه الوضعية تم إلغاء هذا الإلزام من خلال قانون المالية لسنة 

من  16هذا ما أقرته المادة المؤسسات و  استثماراتعلى الخزينة العمومية في تمويل  الاعتمادالعودة إلى  -
المخططة للمؤسسات العمومية تكون مضمونة بتمويل من خزينة الدولة  الاستثمارات:" 0960ية لسنة قانون المال

 و عن طريق كذلك رؤوس الأموال الذاتية للمؤسسات".
، فقد تم إلغاء 0960تم التراجع عن الإصلاحات التي حملتها إصلاحات  0960للإشارة فإنه في بداية     

وض البنكية متوسطة الأجل، حيث حلت الخزينة محل البنوك في تمويل تمويل المؤسسات عن طريق القر 
ضعاف  الاستثمارات المخططة بواسطة القروض طويلة الأجل. وبذلك تم تهميش دور البنوك في عملية التنمية وا 
ا قدرتها في تعبئة الادخار، بل أصبحت نشاطاتها تتميز بالسلبية في منح القروض مع تعاظم دور الخزينة في هذ

 المجال.
                                                 

)1( Ammour Ben halima, (2001), le système bancaire algérien texte et réalité, édition dehleb, Alger.  
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كان دور البنوك في هذه المرحلة يقتصر على دور القناة التي تمر عبرها الأموال من الخزينة إلى و     
 المؤسسات العمومية بحيث لم يكن للبنوك أي دور فيما يتعلق بقرار الاستثمار وقرار التمويل.

إثرها إعادة هيكلة البنوك و إضفاء  التي باشرتها الدولة فقد تم على تماشيا مع سياسة إعادة الهيكلةو     
القرض الشعبي ة كل من البنك الوطني الجزائري و المزيد من التخصص في مجال نشاطها، فتم إعادة هيكل

 الجزائري باعتبارهما أكبر بنكين في تلك الفترة حيث انبثق عنهما بنكان هما:
 /09/11المؤرخ في  06-619المرسوم  : تأسس هذا البنك بموجب BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية  -1

بعد إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري برأسمال قدره مليار دينار حيث أوكلت له إلى جانب قيامه  0906
 بجميع العمليات المصرفية التقليدية مهام تمويل:

 هياكل وأنشطة الإنتاج الفلاحي وكل الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع. -أ
 الصناعات الفلاحية. هياكل وأنشطة -ب
 هياكل وأنشطة الصناعات التقليدية والحرفية. -ج
بعد  11/11/0900الصادر بتاريخ  00-00: أنشئ هذا البنك بموجب المرسوم BDLبنك التنمية المحلية  -2

ة إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري وهو بنك إيداع واستثمار، أوكلت له القيام بتمويل الاستثمارات المخطط
من قبل الجماعات المحلية، بالإضافة إلى قيامه ببعض النشاطات كمنح القروض بالرهن وتمويل القطاع 

 .6111وكالة في بداية عام  091الخاص، وقد بلغت فروع البنك 
 

 :0996البنك لعام ح المصرفي من خلال قانون القرض و الإصلا المطلب الثالث:
أسعار  في منتصف الثمانينات بسبب انخفاض لاقتصاد الجزائرياالتي عاشها  المزدوجة للأزمةنتيجة     

 09الصادر في  06-09بموجب القانون رقم  0909البترول وانهيار سعر صرف الدولار ظهرت إصلاحات 
ري على الوظيفة البنكية من أجل ذحيث تم إدخال إصلاح ج ،القرض و نظام البنوكبالمتعلق  0909 /10/

تم اعتماد حيث  ،المصرفيةوتوحيد الإطار القانوني الذي يسير المؤسسات  لبنوك العموميةل إرساء المبادئ العامة
أنواعها  بمختلفخاصة في مجال منح القروض  العموميةمقاييس الربحية و المردودية والأمان في تسيير البنوك 

 الجزائرية. البنوك التجارية إدارةومن هنا ظهر ما يسمى بالخطر البنكي كمفهوم جديد دخل عالم 
 :(1)يمكن إيجاز أهم المبادئ والقواعد التي تضمنها القانون في إطار إصلاح المنظومة المصرفية فيما يلي    

شراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد المالية  -أ تقليص دور الخزينة العامة في مجال تمويل الاستثمارات وا 
 ن لم يضع آليات ذلك.الضرورية للتنمية الاقتصادية، إلا أن القانو 

                                                 
 0001 -008، صان المطبوعات الجامعية، الجزائرالسياسات النقدية، ديومحاضرات في النظريات و، )0110(للمزيد انظر:  بلعزوز بن علي، (1)
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 استعادة البنك المركزي لوظائفه التقليدية ودوره كبنك للبنوك.-ب
تم الفصل بين البنك المركزي كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية، الأمر الذي سمح بإقامة نظام  -ج

 مصرفي على مستويين.
توزيع القروض في إطار المخطط الوطني استعادة البنوك ومؤسسات التمويل لدورها في تعبئة الادخار و  -د

للقرض، و أصبح بإمكانها خلق الائتمان دون تحديد لمدته أو الأشكال التي يأخذها، كما استعادت البنوك حق 
 متابعة استخدام القروض وكيفية استرجاعها والحد من مخاطرها.

القروض يتمثل في المخطط  مفهوم جديد في مجال ضبط و تسيير 69في المادة  06-09و ادخل قانون     
 :(1)يعمل على تحديد ما يليالذي الوطني للقرض 

 حجم و طبيعة مصادر القروض الداخلية و القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض. -
 حجم القروض الخارجية المجندة. -
 .الاقتصادمستوى تدخل البنك المركزي لتمويل  -
 كيفية و نمط تسيير مديونية الدولة. -

بهدف إعطاء دور هام لضبط و توجيه النظام المصرفي فقد أنشأت بموجب هذا القانون هيئات الإشراف و     
 و الرقابة تتمثل فيما يلي:

 :(2)المجلس الوطني للقرض -1
 احتياجات الاعتباريستشار المجلس الوطني للقرض في تحديد السياسة العامة للقرض بالأخذ بعين     

و الوضعية النقدية للبلد،  الاقتصاديةا ما تعلق بتمويل مخططات و برامج التنمية الوطني، و خصوص الاقتصاد
تكلفة الأمور المرتبطة بطبيعة وحجم و  كللمرتبطة بسياسة القرض والنقد، و يقوم هذا المجلس بإعداد الدراسات او 

لمجلس عمل تحت الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن ا الاقتصاديةالقرض في إطار مخططات و برامج التنمية 
 وصاية وزارة المالية.

 اللجنة التقنية للبنك: -2
اللجنة مكلفة بمتابعة جميع المقاييس ذات العلاقة بتنظيم ية للبنك محافظ البنك المركزي، و يرأس اللجنة التقن    

لسلطات  عاالبنكية تبلجنة على ضمان تطبيق التنظيمات والتشريعات القانونية و الوظيفة البنكية، كما تسهر ال
 .(3)توزيع القروضمراقبة و و  الادخارإلى تشجيع  جنةللتهدف الصلاحيات المخولة المراقبة المخولة لها، و 

                                                 
نكية في ظل التحولات لحسن تركي و عبد السلام مخلوفي ،معوقات تطوير النظام البنكي في الجزائر، ورقة مقدمة في الملتقي الوطني حول المنظومة الب (1)

 .0119أفريل  05ـ00، بشار  والاقتصاديةالقانونية 
)2(Abdelkrim Sadeg, le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation -, sans maison d'édition, p: 
42.  
)3( Derder Nacera, )1999-2000(, Le rôle du système bancaire algérien dans le financement de l'économie, 
Thèse de magister, option finance, L'école supérieure de commerce, p :20. 
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التكيف مع الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية، خاصة بعد صدور  06-09لم يستطع القانون     
المستجدات التي طرأت على  بالاعتبارأخذ ، كما انه لم ي0900القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنة 

 .للاقتصادمستوى التنظيم الجديد 
 :0999تكييف النظام المصرفي مع قوانين الإصلاحات الاقتصادية الصادرة سنة  المطلب الرابع: 

 دفع إلا أن استمرار الأزمة الاقتصادية 06-09المصرفية الواردة في القانون الإصلاحات  على الرغم من    
سلطات الجزائرية إلى تطبيق برنامج إصلاحي واسع مس مجموع القطاعات الاقتصادية بما فيها البنوك بال

والمتضمن  0900 /06/10المؤرخ في  10-00القانون رقم  وذلك بصدور 0900سنة  العمومية ابتداء من
لية وفي منح القروض ، حيث أصبحت البنوك أكثر استقلالية في إدارة مواردها الماتوجيه المؤسسات العمومية

و بما أن البنوك هي  (1)وبذلك أصبحت البنوك مؤسسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح و المردودية.
المصادقة  شكلتلذلك  التي جاء بها، الإجراءاتمعنية بهذا القانون، حيث تفاعلت مع مؤسسات مالية عمومية 

وانتقالها إلى الاستقلالية ، ()هامة في تطورهامرحلة  يةالعموم بالنسبة للبنوك 91-00و  10-00على القانونين 
نحها القدرة وحتى الالتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد المتاجرة، وعليه أصبحت البنوك تتمتع بكامل بم

 .استقلاليتها فيما يخص منحها للقروض ودراستها للمشاريع ومتابعتها لديونها وتسييرها لشؤونها الداخلية
يهدف إلى إصلاح المنظومة المصرفية وفق المتغيرات الجديدة التي يعيشها  19-00ان قانون لقد ك    

 :(2)الاقتصاد الوطني من خلال
 تأكيد دور البنك المركزي في الإشراف على السياسة النقدية وتوجيهها. -
 تحديد سقوف القروض المصرفية الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني. -
 بتقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل في إطار مخطط القرض. السماح للبنوك العمومية -
 عدم إلزام المؤسسات بمبدأ إجبارية التوطين البنكي. -
 إلغاء النظام الخاص برخص الاستيراد وتعويضه بنظام ميزانية العملة الصعبة. -

لية و أصبحت تتمتع و عرفت البنوك على غرار المؤسسات الاقتصادية تحولات هامة كرست استقلاليتها الما 
 بالشخصية المعنوية، لها رأسمال خاص موزعا على مختلف صناديق المساهمة التي تأسست بموجب القانون

، وفي هذا الإطار عرفت البنوك العمومية تحولات هامة مست (3)المتعلق بإنشاء صناديق المساهمة 11 -00

                                                 
 0011، صن المطبوعات الجامعية الجزائريةمدخل التحليل النقدي ، ديوا (،0119(،محمود حميدات (1)
()  جانفي 00بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، الجريدة الرسمية، العدد الثاني، المتضمن علاقة النظام المصرفي  19 -00المادة الثانية من القانون

06001 
و علوم اثر إصلاح الجهاز المصرفي على تمويل الاستثمارات، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية (، 0110)بورزامة جيلالي،  (2)

 1 000- 001، صرالتسيير، جامعة الجزائ
 0001، صوان المطبوعات الجامعية، الجزائرمدخل للتحليل النقدي، دي(، 0119)ميدات،محمود ح (3)
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وتخضع لأحكام  مساهمة تتمتع بالاستقلالية المالية جوانبها الإدارية والتنظيمية، حيث أصبحت عبارة عن شركات
 التزامها بتوجيهات البنك المركزي .القانون التجاري و 

البنوك العمومية لم ترقى إلى الدور أن  قولهيمكن  على الرغم من الإصلاحات المشار إليها إلا أنه ماو    
ا ولم يتعدى دورها كونها أن أصبحت مجرد أداة الجديد المنوط بها، بسبب الإجراءات والقوانين المقيدة لأنشطته

لعبور ومحاسبة التدفقات النقدية التي تنتقل من الخزينة إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية، كما أصبحت 
التسهيلات الائتمانية تمنح بموجب قرارات إدارية مما ترتب على زيادة أعباء القروض المشكوك فيها، مما أدى 

، بل لجأت إلى طلب تسهيلات من البنك (1)تقديم السيولة إلى المؤسسات العمومية نعإلى عجز البنوك 
المركزي لمواجهة الوضع، هذه الوضعية المزرية التي عايشتها المنظومة المصرفية جعل السلطات المعنية 

رفية تتدخل لإصدار قانون شامل ينظم العمل المصرفي ويحدد العلاقة بين مختلف مكونات المنظومة المص
 الجزائرية.

                
 .0991منذ سنة المبحث الثاني : الإصلاحات المصرفية     
المصرفي من أهم مشاريع الإصلاح الجاري مباشرتها في الجزائر ضمن مجموعة  يعتبر إصلاح القطاع     

شكل أحد أهم الأخرى، و تستمد عملية الإصلاح المصرفي أهميتها كون القطاع ي الاقتصاديةالإصلاحات 
، فالعمل المصرفي لم يعد الاقتصاديينشركائها بين الجزائر و  الاقتصاديةالعوامل التي تحدد مستقبل العلاقات 

الأفراد  تسلوكياقطاعا يؤثر في  محصورا في نطاق ضيق التطبيق بين مجموعة من المتعاملين، بل أصبح
بالتطور  للاقتصادمة التي تسمح ظروف الملائهو يسعى لتوفير ال، و اختلافهاالمنظمات على المؤسسات و و 
 .الاقتصاديةالضروري لإحداث التنمية  الاستقرارالنمو و تحقيق و 

صلاح و تحرير قطاعها المصرفي انطلاقا من الدور المهم لطات الجزائرية اهتماما بتطوير و قد أولت السو      ا 
فقد أثبتت التجارب العملية أن نجاح الإصلاحات  الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن و المستدام،

الكلية والهيكلية وقدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبطة إلى درجة كبيرة 
  بإصلاح القطاع المالي والمصرفي نظرا لمساهمته الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.

صرفي في الجزائر والذي تجلى بوضوح بعد صدور قانون النقد والقرض بموجب قانون يندرج الإصلاح المو      
سياق التحرير الاقتصادي و  الاقتصاديةالإصلاحات  ضمن سياق 0991أبريل  01الصادر في  91-01
الذي بدأته الجزائر مع مطلع التسعينات، ويمثل  الاقتصاديالمصرفي، وذلك بغية تعميق مسار التحول و 

السلطات العمومية في الجزائر،  المصرفي الحلقة الرئيسية ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرتها الإصلاح
                                                 

)1 ( BADR- info, N° 01, Janvier 2002, P : 23 – 24. 
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خاصة قيما يتعلق بضبط نشاط البنوك النظام المصرفي في أي اقتصاد، و  انطلاقا من الدور الهام الذي يلعبهو 
براز الدور الهام المصرفية و  لاحاتوضبط قواعد المنافسة في السوق المصرفية ،كان من الضروري القيام بالإص ا 

قد  دلت تجارب الاقتصاديات الانتقالية أن  ، و الاقتصاديالذي يلعبه النظام المصرفي في مرحلة التحول 
أن نجاح الإصلاحات ، و الاقتصاديالتحرير المصرفي يعد من الركائز الأساسية في ضمان نجاح عملية التحول 

 سياسة التحرير المصرفي.نجاح الإصلاحات المصرفية و  ى مدىتتوقف إلى حد بعيد عل الاقتصادية
 مفهوم الإصلاح المصرفي ودوافعه: المطلب الأول:

يقصد بالإصلاح المصرفي تلك العملية التي تؤدي إلى تعديل جذري وجوهري الإصلاح المصرفي:  مفهوم-0
بحيث يؤدي إلى اعها وأشكالها في على اختلاف أنو في القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بالعمل المصر 

تحسين الأداء والتكيف مع المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية و بالتالي يجب إجراء عملية تقييم لمجمل هذه 
عطائها الوصف الحقيقي  . (1)الإجراءات حتى يتم الحكم عليها وا 

في الجزائر  متعددة  ومتنوعة   : إن المبررات التي أدت إلى الإصلاح المصرفيدوافع الإصلاح المصرفي -2
 نعرض منها :و 
:  فلقد أصبحت الحاجة ملحة وضرورية لإجراء مراجعة جذرية للنصوص القانونية التي تحكم دوافع نقدية1 -2 

النشاط المصرفي في الجزائر على الوجه الذي يتناسب مع التطورات الحاصلة على الصعيد الداخلي والخارجي 
أكثر إدارة السياسة النقدية بصرامة و  داء دورها بفعالية، و بما يسمح للسلطات النقدية منبما يسمح البنوك من أ

 استقلالية.
: تعتبر البنوك مؤسسات تقوم بوظيفة الوساطة المالية، وتلعب دورا هاما في تمويل التنمية دوافع اقتصادية 2-2

يواكبه إصلاح في النظام المصرفي والمالي  لا يكتمل ما لمهذا الدور فإن أي إصلاح اقتصادي ونظرا لحساسية 
بما سيسمح من تمكين البنوك من أداء دورها كاملا في تجميع الموارد وتخصيها نحو المشاريع والأنشطة 

بفعالية، ومن المعلوم أنه كلما زادت كفاءة القطاع المصرفي وتحسن دوره في مجال الوساطة المالية   الاقتصادية
 بشكل عام.  ةالاقتصادييا على الوضع كلما انعكس ذلك إيجاب

بالتطورات التقنية التي حدثت في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال  ترتبط هذه الدوافعدوافع تقنية:  2-3
عصرنة أنظمة سائل الدفع الإلكترونية وتحديث و وتوظيفها في مجال الصناعة المصرفية ، والتوسع في استخدام و 

دخال أنظمة المقاصة الإلكترونية.   الدفع  والربط الشبكي بين  البنوك وا 
على الصعيد  الاقتصاديةإن عملية الإصلاح المصرفي عملية دائمة ومستمرة تهدف إلى مواكبة التطورات    

 الداخلي والخارجي، وعموما يمكن أن يأخذ الإصلاح المصرفي صور ثلاث :
                                                 

 001ص ، المصارف العربية اتحاد (،0668)الإصلاح المصرفي في الوطن العربي، ضروراته ومعوقاته، (1)
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 نتهجته وفي العناصر التي تضمنتها.فإما أن تكون رائدة لم يسبقها أحد في السلوك الذي ا -0
 إما أن تكون معاصرة أو متزامنة مع إصلاحات أخرى مكملة ومرافقة لها. -6
أو تكون إصلاحات مقلدة بمعنى أنها تحذو نهج إصلاحي سابق تم إتباعه في تجارب إصلاح تم تبنيها من  -1

 طرف دول أخرى.
 :(1)01 -91قانون  رمضمون الإصلاحات المصرفية في إطا المطلب الثاني:

تجاوز قصور الإصلاحات و تماشيا مع سياسة و في تفادي سلبيات المرحلة السابقة  رغبة السلطاتإن     
الذي لقانون المتعلق بالنقد و القرض و الاندماج في الاقتصاد العالمي جاء امحاولة  التحول إلى اقتصاد السوق و

جزائري و جعل القانون المصرفي الجزائري فـي سياق التشريع أعاد التعريف كلية لهيكل النظام المصرفي ال
تغير جذري في فلسفة  ، حيث ظهرمنها لاسيما المتطورة مختلف بلدان العالمالمصرفي الساري المفعول في 

أو على مستوى التعامل  الإجراءاتعلى مستوى القواعد و  سواءمع المرحلة السابقة العمل المصرفي 
في  عن تغيير المفاهيم و تجديد الصلاحيات المخولة للمؤسسات المصرفية للقيام بدورها زمات فضلايالميكانو 

 اقتصاد السوق.و مزاولة نشاطها في إطار  ظل المرحلة الجديدة
المتعلق بنظام البنك و القرض )أين تم إدخال تغيير جذري على الوظيفة  0909فبعد التطرق لإصلاح سنة     

 للاقتصادإطار التنظيم الجديد  الذي منح الاستقلالية للبنوك في 0900ح سنة البنكية(، و بعدها إصلا
 المؤسسات.و 

المتعلق بالنقد و القرض يمثل منعطفا حاسما فرضه منطق التحول إلى  01-91إن إصدار القانون رقم    
حيث وضع تضخم. الالمديونية و  لقائم علىالوطني ا الاقتصاداقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمويل 

القرض النظام المصرفي على مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و قانون النقد و 
زي كل أعيد للبنك المركو سيس نظام مصرفي ذو مستويين، إبراز دور النقد و السياسة النقدية، و نتج عنه تأ

للبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا واسعة، و  في ظل استقلالية الائتمانصلاحياته في تسيير النقد و 
اقتصادية مستقلة، كما تم فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي 

 كذا إرجاع ديون الخزينة العموميةواسترجاعها إجباريا في كل سنة، و انية، مع تحديد مدتها، لتمويل عجز الميز 
سنة، و إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك  00تجاه البنك المركزي المتراكمة وفق جدول يمتد على 

المؤسسات المالية من أداء هذه معنوي غير البنوك و شخص طبيعي و  منع كللتجارية لسندات الخزينة العامة و ا
 .(2)العمليات

                                                 
 091، الجريدة الرسمية، العدد 00/10/0661الصادر في  المتعلق بالنقد والقرض 01-61قانون   (1)
بلعزوز بن علي & كتوش عاشور، دراسة لتقييم انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على السياسات النقدية، الملتقى الدولي حول  (2)

 101، ص81/01/0110-06السياسات الاقتصادية في الجزائر: الواقع والآفاق، جامعة تلمسان، أيام: 
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هو إحداث علاقة جديدة بين مكونات المنظومة المصرفية من أهم النقاط التي  تضمنها قانون النقد والقرض و    
من جهة، و بينها وبين المؤسسات الاقتصادية العمومية من جهة أخرى، حيث أصبحت البنوك بموجب القانون 

تعبئتها أو في مجال منح القروض الية سواء من خلال جمع الودائع و تضطلع بدور مهم في الوساطة الم
 مارات، و بهذا جاء قانون النقد والقرض بمجموعة من التدابير نذكر أهمها فيما يلي:وتمويلها لمختلف الاستث

ن اعتباره سلطة نقدية حقيقية مستقلة ع"بنك الجزائر" و  منح استقلالية للبنك المركزي الذي أصبح يسمى -أ
ذلك بظهور هيئات مه و لاد، إلى جانب إعادة تنظيتوجيه السياسة النقدية في البالسلطات المالية تتولى إدارة و 

دارته و جدي  مراقبته.دة تتولى تسيير البنك وا 
تعديل مهام البنوك العمومية لزيادة فعاليتها في النشاط المصرفي بقيامها بالوساطة المالية في تمويل  -ب

تشجيع البنوك على تقديم منتجات وخدمات غاء التخصص في النشاط المصرفي، و الاقتصاد الوطني، و ذلك بإل
ى القطاع المصرفي مواجهة المنافسة نتيجة انفتاح السوق المصرفية علدخول الأسواق المالية و جديدة، و رفية مص

 الأجنبي.الخاص الوطني و 
البنوك دور السوق المصرفية في التنمية وتمويل الاقتصاد الوطني، وفتحه أمام البنوك الخاصة و تفعيل  -ج

 .جانب إقراره بإنشاء سوق للقيم المنقولةالأجنبية لمزاولة أنشطتها المصرفية، إلى 
 أهداف قانون النقد و القرض: -0
 (1):إلى تحقيق ما يلي 0991أفريل  01الصادر في  01-91هدف قانون النقد و القرض    

 وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي. -
 قرض.لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و ال الاعتباررد  -
 من القانون(. 09، 00، 11إعادة تقييم العملة الوطنية )المادة  -
 ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود. -
 الخارجية و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية. الاستثماراتتشجيع  -
 تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام. -
 الهيئات المالية.منوطة بالبنوك و لنشاطات التوضيح اتحديد و مبدأ تخصص البنوك و إلغاء  -
، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق المالي، الاقتصاديينتنويع مصادر التمويل للمتعاملين  -

 وبورصة القيم المنقولة.
 إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك. -
 

                                                 
 1معية، الطبعة الثانية، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجاالعملة والنقود (،0119) حمد هني ،أ(1)
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 مبادئ قانون النقد و القرض: -2
مكانته الحقيقية  مصرفير جديدة تصب مجملها في منح القطاع الالقرض بعدة أفكاأتى قانون النقد و  لقد    

 من أهم مبادئه ماالجديد المنتهج في الجزائر، و  الاقتصاديانعكاس لتوجهات النظام ، و للاقتصادكمحرك أساسي 
 يلي:

 الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية: -2-0
الحقيقية حتى تتخذ القرارات على أساس بدأ الفصل بين الدائرة النقدية و قانون النقد و القرض متبنى      

هذا عكس ما كانت عليه ناءا على الوضع النقدي السائد، و بية التي تحددها السلطة النقدية و الأهداف النقد
 القرارات حين كانت هيئة التخطيط تتخذها على أساس كمي حقيقي.

 ن الدائرة النقدية و المالية:الفصل بي -2-2
فصل قانون النقد و القرض بين الدائرة النقدية و المالية، فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون حرة في لجوئها     

 :(1)إلى البنك المركزي لتمويل العجز، و قد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية
 للخزينة. البنك المركزي عن الدور المتعاظم استقلال -
 تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها.الخزينة اتجاه البنك المركزي، و  تقليص ديون -
 الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية. -
 .الاقتصادالخزينة في تمويل  التزاماتتراجع  -
 :الائتمانالفصل بين دائرة الميزانية و دائرة  -2-3

)منح القروض( ليبقى دورها يقتصر على  الاقتصادهذا القانون أبعدت الخزينة العمومية عن تمويل  بموجب    
 الائتمانالعمومية المخططة من طرف الدولة، و بهذا أعيد للنظام البنكي دوره في منح  الاستثماراتتمويل 

 البة للتمويل.للمشاريع الط الاقتصاديةمرتكزا في ذلك على أسس و مفاهيم الجدوى  للاقتصاد
 الهياكل الجديدة التي جاء بها قانون النقد والقرض: -3

لتمويل عوض المديونية          السوق المالي في او  الادخارعلى  للاعتمادأن القانون هدف  باعتبار    
ضمان التضخم كما كان عليه الشأن في السابق، فقد تم إنشاء الهيئات و الوسائل و الميكانيزمات الضرورية لو 

 حسن سير التنظيم النقدي و البنكي:
 
 
 

                                                 
 0011، ص:ان المطبوعات الجامعية، الجزائرمحاضرات في النظريات و السياسات النقدية، ديو (،0110) بلعزوز بن علي، (1)
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 القرض:مجلس النقد و  -3-0
القرض بالنظر إلى ا قانون النقد و القرض من العناصر الأساسية التي جاء بهيعتبر إنشاء مجلس النقد و      

تين، القرض دورين أو وظيفت له، ويؤدي مجلس النقد و الصلاحيات الواسعة التي منحالمهام التي أوكلت إليه و 
 القرض من: يتشكل مجلس النقد و بلاد، و وظيفة السلطة النقدية في الة مجلس إدارة بنك الجزائر و وظيف
 المحافظ رئيسا.  -
 نواب المحافظ كأعضاء.  -
ثلاثة موظفين سامين يعينهم رئيس الحكومة، كما يمكن لمجلس النقد والقرض أن يشكل من بين أعضائه  -

 استشارة أية هيئة أو أي شخص إذا رأى ذلك ضروريا.   لجانا استشارية، و يحق له 
يبت في شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة  القرض بالتسيير الإداري لبنك الجزائر،وكلف مجلس النقد و      

المعاملات، يحدد شروط توظيف الأموال الخاصة العائد لبنك الجزائر، وبيعها، يرخص بإجراء المصالحات و 
بصفته سلطة نقدية يمارسها ، و (1)ط و الشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته و يوقفها...الخيحدد الشرو 

قبول السندات تحت نظام ضمن إطار هذا القانون، فهو مخول بإصدار قوانين متعلقة: بإصدار النقود، الخصم، 
أجنبية، فتح أو إغلاق غرف عملات عمليات لقاء معادن ثمينة و الالأمانة ورهن السندات العامة والخاصة و 

إلى الوزير  11تبلغ مشاريع الأنظمة المعدة للإصدار عملا بأحكام المادة ، و (2)المقاصة بين البنوك...الخ
يبلغ إلى المحافظ كذلك خلال ة خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير أن يطلب تعديلها و المكلف بالمالي

 .(3)ثلاثة أيام
 : الهيئات المسيرة لهبنك الجزائر و  -3-2

هو عبارة عن مؤسسة وطنية تتمتع بنك المركزي يسمى بنك الجزائر، و بموجب قانون النقد والقرض أصبح ال    
 يسير بنك الجزائر من طرفملكية رأسماله بالكامل للدولة، و تعود  (4)بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

صلاحات الواردة في قانون النقد شاء مجلس النقد و القرض من الإيعتبر إنالمحافظ و مجلس النقد والقرض، و 
القرض، حيث أصبح يؤدي هذا الأخير وظيفيتين أساسيتين وظيفة مجلس إدارة البنك و وظيفة السلطة النقدية و 

ويل المؤسسات المالية )إعادة التمفيذ عمليات البنك مع البنوك و بقيامه بتنظيم إصدار النقود، كما يحدد شروط تن
  .5وشروطها(

                                                 
 00/10/06611لـ  01-61من قانون النقد و القرض  08المادة  (1)

)2( Hocine Benissad, op,cit, 1991, p : 132.  
 00/10/06611لـ  01-61من قانون النقد و القرض  09المادة  (3)
 011-61من قانون  00راجع المادة  (4)
 0101، ص:امعية، الجزائر، الطبعة الثانيةتقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الج (،0118) الطاهر لطرش، (5)
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تتمثل مهمة بنك الجزائر في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم  01-91من قانون  00حسب المادة    
الداخلي  الاستقرارع السهر على الوطني و الحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية م للاقتصاد

يراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع ة ويوجه و رض يكلف بتنظيم الحركة النقديلهذا الغالخارجي للنقد، و و 
 القرض و يسهر على حسن إدارة التعهدات المالية تجاه الخارج و استقرار سوق الصرف.

 :(1)هيئات الرقابة -3-3
أمام البنوك الخاصة الوطنية    الذي بموجبه فتح المجال جديد للنظام المصرفي الجزائري، و إن التنظيم ال    

هيئات للرقابة لضمان أن تكون للسلطة النقدية آليات و  الذي يعتمد على قواعد السوق، يتطلب، و الأجنبيةو 
 تتكون هيئات الرقابة من:ظ على استقرار النظام المصرفي، و يحافنسجام وانضباط السوق المصرفي و الا
 لجنة الرقابة المصرفية: -3-3-0
من قانون النقد والقرض على إنشاء هذه  011ادة حيث نصت الم، و تعرف أيضا باسم اللجنة المصرفية   

والأنظمة التي تخضع لهل اللجنة و حددت أعضائها و صلاحياتها، فهي مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين 
 المؤسسات المالية.البنوك و 

وزير  خبيرين يقترحهمامن محافظ البنك المركزي رئيسا، وقاضيان من المحكمة العليا و و تتكون اللجنة     
بذلك عن طريق تقوم  تقوم اللجنة بأعمالها الرقابية على أساس الوثائق المستندية، كما يمكنها أنلمالية، و ا

 المؤسسات المالية.ات الميدانية إلى مقرات البنوك و الزيار 
 :مركزية المخاطر-3-3-2

صرفي ،ونظرا لحرية المنافسة في إطار الوضع الجديد المتسم بحرية المبادرة  وقواعد السوق في العمل الم    
يحاول البنك اصة المخاطر المرتبطة بالقروض، و بين البنوك تتزايد المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي وبخ

ي في على التقليل من هذه المخاطر. و المركزي أن يجمع كل المعلومات التي تهدف إلى مساعدة النظام البنك
ومات سميت مركز هيئة تقوم بتجميع هذه المعل 091ي مادته القرض فهذا الإطار، أسس قانون النقد و 

مع أسماء يسير بنك الجزائر مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر تتكفل بجالمخاطر:" ينظم و 
لمعطاة لكل قرض الضمانات اطبيعة و سقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة و المستفيدين من القروض و 

 سسات المالية".المؤ من جميع البنوك و 
تنظيم مركز المخاطر  الصادرة عن بنك الجزائرو  0996مارس  66المؤرخة في  10-96تتضمن اللائحة و     

 و طرق عمله.
 

                                                 
)1 ( Abdelkarim Sadeg, op-cit, p: 36. 
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 مركزية عوارض الدفع: -3-3-3
رغم أن هناك مركزية للمخاطر على مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض أنواع     

القروض. ففي المحيط الاقتصادي  أن ذلك لا يلغي بشكل كامل المخاطر المرتبطة بهذه القروض و الزبائن، إلا
المؤسسات المالية بأنشطتها في منح القروض وعدم الاستقرار، تقوم البنوك و  المالي الجديد، الذي يتميز بالتغيرو 

و لذلك،  هذه القروض،كل على مستوى استرجاع إلى الزبائن. و أثناء ذلك، من المحتمل أن تحدث بعض المشا
بإنشاء مركزية لعوارض الدفع،  0996مارس  66المؤرخ في  16-96فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

 تقديم كل المعلومات الضرورية لها.لية الانضمام إلى هذه المركزية و فرض على كل الوساطة الماو 
المشاكل التي تظهر عند استرجاع بكل الحوادث و  تبطةو تقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم المعلومات المر    

   القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع،  في هذا المجال، تتلخص في عنصرين:
تتضمن هذه البطاقة بطبيعة وما قد ينجم عنها وتسييرها. و  هو تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفعالأول، و  -

 جلة بشان مشاكل الدفع أو تسديد القروض.الحال كل الحوادث المس
تبليغها  ما يمكن أن  ينجم عنها من تبعات و ذلك بطريقة دورية والثاني، وهو نشر قائمة عوارض الدفع و  -

لى أية سلطة أخرى معينة.إلى الوسطاء الماليين و   ا 
 جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة:-3-3-4

عد العمل بأهم احد وسائل الدفع وهي كات بدون مؤونة ليدعم ضبط قواأتى جهاز مكافحة إصدار الشي    
يعمل هذا الجهاز ، و 0996مارس  66المؤرخ في  11-96قد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام الشيك. و 

لى القيام بتبليغ هذه المعلومات إدفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد و على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض 
يجب على الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم عوارض دفع أن يصرحوا بذلك إلى طاء الماليين المعنيين. و الوس

يجب عليهم في هذا إلى الوسطاء الماليين الآخرين. و تبليغها وارض الدفع حتى يمكن استغلالها و مركزية ع
 زبون.المجال أن يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر للشيكات لل

: تقوم هذه المركزية بدراسة وتحليل ميزانيـات البنوك والمؤسسات المالية، إلا مركزية الميزانيات-3-3-5
 6111أنـها لم تصل بعد إلى الصورة التي يجدر أن تكون عليها، وقد نظم بنك الجزائر أيام دراسية سنة 

مؤسسات المالية، وحيث تم مناقشة حول مركزية الميزانيات، ضمت هذه الأيام معظم البنوك وال 6111و
إمكانية ومدى إسهام البنوك والمؤسسات المالية في تغذية هذه المركزية بالمعلومات التي تحتاجها إلى جانب 
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التطرق إلى وضع طرق تسمح بالتشاور عن بعد في سرية تامة، وكذا تحسيس البنوك والمؤسسات المالية 
 .(1)على مستوى توفير المعلومات الاقتصادية والمالية بالإيجابيات التي تقدمها هذه المركزية

  :( 2107 – 0994الإصلاحات المصرفية خلال الفترة   ) المطلب الثالث:    
 كما يلي : أقسام ثلاثة وتقسم هذه الفترة إلى

 :(0999 –0994الإصلاحات المصرفية في ظل برنامج التعديل الهيكلي ) -0
الترتيبات التصحيحية الواجب إدخالها على على أنه جملة الإجراءات و لهيكلي يعرف برنامج التعديل ا

الاقتصاديات التي تعاني من أزمات هيكلية حادة سواء أكانت داخلية أم خارجية . ويبرز مضمون تلك 
ة التي تمس كافة مجالات السياسمن التغيرات الهيكلية المطلوبة و البرامج في مجموعة متكاملة 

 الخارجية. ية و الاقتصادية الداخل
 :مدعوم من قبل صندوق النقد الدوليو المخطط الموالي يبين أهم مكونات برنامج التعديل الهيكلي ال

 ( : هيكل برنامج التكييف الهيكلي المدعم من قبل صندوق النقد الدولي .0-2الشكل رقم )
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دور المؤسســات الصــغيرة و ،تقيــيم تجربــة الاقتصــاد الموجــه والإصــلاحات الاقتصــادية  بــريبش  الســعيدالمصــدر : 
  06، ص 6111دولة،  دكتوراهنمية )واقع و أفاق( حالة الجزائر،  أطروحة المتوسطة في التو 

                                                 
الإصلاح المصرفي في ظل التعديل الهيكلي، الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي (، 0110نوفمبر )روابح عبد الباقي، - (1) 

 001-00، ص:قالمة 0605ماي  0وآفاق(، جامعة الجزائري )واقع

 (يكلي )التكيفبرنامج  التعديل  اله

 الإصلاح الهيكلي السياسة المالية السياسة النقدية
السياسة التجارية وإدارة 
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برنامجا للتثبيت أو الاستقرار الاقتصادي لمدة سنة مدعوما ببرنامج التسهيلات  0991الجزائر سنة  اعتمدت
أبرمته مع صندوق  اتفاق، من خلال  0990- 0990موسع ) برنامج التصحيح الهيكلي ( لفترة ثلاث سنوات ال

المالي لما مباشرة على المجال النقدي و  انعكسعام ، الأمر الذي  اقتصاديالنقد الدولي بهدف تحقيق إصلاح 
 حجر الزاوية فيها . باعتبارهيحتاجه هذا القطاع من إصلاحات و 

 قسيم الإصلاحات إلى مرحلتين أساسيتين :يمكن ت 
: تميزت هذه المرحلة بالتخلي عن أدوات السياسة النقدية المباشرة و تعويضها بأدوات السياسة  المرحلة الأولى

المتمثلة أساسا في التي برزت خلال الفترة السابقة و النقدية غير المباشرة و ذلك بهدف معالجة أوجه الضعف 
 اتخاذلتجاوز هذه النقائص شرع بنك الجزائر في المفروضة على كل بنك على حدى، و  صوىالعمل بالحدود الق

 : (1)مجموعة من التدابير يمكن حصرها في النقاط التالية
  1إجباري على البنوك التجارية بنسبة  احتياطيفرض   من الودائع المصرفية، عدا العملات

 . 0991الأجنبية وذلك خلال سنة 
 لفائدة سواء تلك المتعلقة بالقروض أو الودائع .تحرير أسعار ا 
 قد تم إنشاء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في نهاية ، و سياسات مرنة لسعر الصرف اعتماد

0990 . 
  إلغاء التمويل الإجباري للخزينة من خلال إلغاء إلزام البنوك بشراء أذونات الخزينة وحل محله

 نظام المزادات العلنية .
: ركزت هذه المرحلة على إعادة تأهيل وحدات النظام البنكي بما ينسجم و طبيعة المرحلة  لثانيةالمرحلة ا

مفتوح ومنافسة غير متكافئة في ظل الدور الفعال الذي تقوم به هذه  اقتصاديالجديدة التي تمتاز بمحيط 
 المؤسسات في تعبئة الادخار المحلي . شملت الإصلاحات هنا النقاط التالية :

 ادة طلب البنوك رخص من بنك الجزائر المخول بذلك بمقتضى قانون النقد والقرض لممارسة إع
 النشاط البنكي .

 . إعادة هيكلة البنوك العمومية و ذلك بتوفير مناخ تنافسي في السوق البنكية 
   0رفع نسب الملاءة البنكية من  0إلى  0999سنة   تماشيا مع معايير بنك التسويات

 الدولية .
 برزت خلال هذه المرحلة بنوك جديدة أهمها :

                                                 
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية )واقع و أفاق( وية بريبش  السعيد ،تقييم تجربة الاقتصاد الموجه و الإصلاحات الاقتصاد ( 1)

 501، ص  0110دولة ،  دكتوراهحالة الجزائر،  أطروحة 
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 مليار دينار . 0برأسمال قدره  0996جوان  60في  BCIAالبنك التجاري و الصناعي الجزائري  -
 مليون دينار. 011برأسمال قدره  10-90بقرار رقم  0990جويلية  66بنك الخليفة في  -
ة تشمل العمل والمحاسبة ارية لمعايير محسنالبنوك التج لامتثالكانت الجهود موجهة  0991من سنة  ابتداء

المالية . وقد طلب من جميع البنوك القائمة نامجا لإعادة الهيكلة الداخلية و ، سرعت البنوك في تنفيذ بر المصرفية
بعد ذلك أجرت السلطات العمل المصرفي من بنك الجزائر. و بأن تتقدم من جديد للحصول على ترخيص لمزاولة 

إعادة الرسملة في البنوك من أجل الوفاء بنسبة الحد  احتياجاتالتعاون مع البنك الدولي لتحديد عمليات التدقيق ب
عمليات التدقيق للميزانيات  انتهاء 0991. لقد شهدت سنة مال إلى الأصول المرجحة بالمخاطرالأدنى لرأس ال

نتائج إلى أن البنك الوطني الجزائري أشارت الو العمومية في أربع بنوك من البنوك التجارية الخمسة في الجزائر، 
BNA أساس  علىذي لم تحتاج إلى رأسمال إضافي. و هو البنك الوحيد من البنوك الخمسة المملوكة للدولة ال

بيانات الرقابة المصرفية التي جمعها بنك الجزائر، فقد وجدت هناك حاجة إلى إعادة و  0990التدقيق العام لسنة 
 عامة. رسملة إضافية لثلاث بنوك 

كانت إعادة رسملة كل بنك مصحوبة بتوقيع عقود أداء بين الحكومة ومديري البنوك، وبمقتضى هذه العقود 
نسب كفاية رأس المال المحددة من قبل الجزائر  احتراميتحمل مدير البنك بشكل مباشر المسؤولية الخالصة عن 

على التشغيلية  بشأن توزيع الائتمان، و  القرارات اتخاذمتوازنة في  استقلالية. أما البنوك بدورها فقد منحت 
في هذا السياق بدأت البنوك التجارية في عام لمشاريع ذات المخاطر العالية ، و الأخص رفض تقديم أي قروض ل

إعادة جدولة بعض ديون المؤسسات العامة بتحويل المسحوبات على المكشوف قصيرة الأجل إلى  0999
 . (1)قروض متوسطة الأجل

 .( 2119 – 0999 )الفترة  إصلاحات -2
الذي ضم و  6110المؤرخ في جانفي  10/10قم القرض عدة تعديلات أولها المرسوم ر عرف قانون النقد و 

 : (2)التعديلات التالية
 .ر ونوابه وتعيينهم بمرسوم رئاسيالتخلي عن عهدة محافظ بنك الجزائ -
 الذي كان فيما سبق هيئة واحدة .قرض و مجلس النقد والصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر و الف -
مليار دولار سنة  06تسيير احتياطي الصرف المقدر ب ر المديونية الخارجية وخدماتها و تسيي -

6110.  

                                                 
 501، ص18،عددمجلة الباحث، جامعة ورقلة، ي مواجهة تحديات العولمة الماليةالنظام المصرفي الجزائري ف (،  0118)،الطيب ياسين (1)

 
)2 ( - Olivia Masaoud , Le système bancaire en algérien . www.africa.com  consulté le 14/02/2005. 
 

http://www.africa.com/
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 :  2113 سنة تعديلات 2-0
، بعدما لاحظت السلطات  91/01كقانون مكمل لقانون   6111أوت  69في   00/11صدر الأمر     

تفاديا لحدوث مشاكل بالتحولات الاقتصادية السريعة و  ي يستعملها بنك الجزائر مقارنةضعف آليات المراقبة الت
 .خلفها إفلاس كل من بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائريكالتي 

مة المصرفية من خلال قوة تدخل الدولة في المنظو لنقدية و وقد جاء هذا الأمر ليؤكد على سلطة بنك الجزائر ا
 : (1)النقاط التالية 

ما يعد تاجرا في علاقته المالي، ك الاستقلالو وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية بنك الجزائر مؤسسة  -
 .مع الغير

 أو ممارسة أي وظائف حكومية. انتخابية استحقاقاتنوابه الدخول في أي لا يجوز للمحافظ و  -
بحيث أصبحت الحكومة تستشيره في كل مشروع قانون ونص القرض توسيع صلاحيات مجلس النقد و  -

 .النقديةظيمي يتعلقان بالمسائل المالية و تن
ن شأنها أن تحسن ميزان المدفوعات، يمكن لبنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل التدابير التي م -

 .نظمة الدفعياسة الصرف، التنظيم، الإشراف وأ، سلعامةالأحوال المالية احرية حركة الأسعار و 
القرض الذي يمارس بين مجلس النقد و البنك كمؤسسة و الفصل بين مجلس الإدارة المكلفة بتسيير  -

 القرض.جوهرية في مجال سياسة النقد و  اختصاصات
إقامة هيئة رقابية مكلفة بمهمة متابعة نشاطات البنك، لاسيما النشاطات المتمثلة بتسيير مركزية  -

 السوق النقدية.المستحقات غير المدفوعة و 
 .التقارير المتعلقة بالتسييرات الدولة التقارير الاقتصادية و يرفع بنك الجزائر إلى مختلف مؤسس -
 .البنوك من الجمهور اقتراضمن إمكانية  00/19تم إلغاء ما نص عليه قانون  -
والمديونية  تنشأ لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية للإشراف على تسيير الأرصدة الخارجية -

 .الخارجية
المؤسسات المالية ويستعمل دد الحد الأدنى لرأسمال البنوك و القرض نظاما يحيصدر مجلس النقد و  -

 .الجديدة الاعتماداتائر على تعزيز التقييم لطلبات على هذا الأساس بنك الجز 
 
 

                                                 
 01تركي لحسن ، مخلوفي عبد السلام  ، معوقات تطوير النظام البنكي في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)
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  .2114 سنة تعديلات 2-2    
المؤسسات المالية بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و ص الخا 6111مارس  11في  11/10صدر الأمر رقم  -0 

بـ مليون دج و  011رأسمال البنوك بـ يحدد الحد الأدنى ل 0991التي تنشط داخل الجزائر. فقانون المالية لسنة 
 011مليار دج للبنوك و 6.0بـ  6111. بينما الحد الأدنى لرأسمال في سنة مليون للمؤسسات المالية 011

ات المالية ، وكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط سوف تنزع منها الاعتماد و هذا يؤكد تحكم مليون دج للمؤسس
 .اسية و النقدية في النظام البنكيالسلطات السي

، الذي يحدد شروط تكوين الاحتياطي الإجباري لدى 6111مارس  11الصادر في  16-11قم القانون ر  -6
 . كحد أقصى 00و  1 نما بيل الاحتياطي الإجباري دفاتر بنك الجزائر و بصفة عامة يتراوح معد

. يهدف هذا والذي يخص نظام الودائع البنكية 6111مارس  11الصادر في  11-11 القانون رقم -1
يودع الضمان  ،النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم من بنوكهم

بنكية" تساهم فيه كة مساهمة تسمى " شركة ضمان الودائع اللدى بنك الجزائر حيث تقوم بتسييره شر 
)   0تقوم البنوك بإيداع نسبة لصندوق ضمان الودائع البنكية تقدر بمعدل سنوي بحصص متساوية و 

يسمبر من كل سنة د 10حسب المنظمة العالمية للتجارة ( من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في 
قادر على تقديم الودائع ستعمال هذا الضمان عندما يكون البنك غير ويلجا لا .بالعملة المحلية

ائع المصرفية بالوثائق ، حيث يخطر المودع بذلك ليقوم بالتوجه الى صندوق ضمان الودللمودعين
 التعويض يكون بالعملة الوطنية فقط .اللازمة و 

  :2114سنة  بعد تعديلات ما-2-3
قوانين المكملة التي تهدف إلى ضبط المعاملات المصرفية وتنظيمها، صدرت العديد من التعليمات وال      

 وأبرز هذه التعليمات:
المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس مال  6110-06-61الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ  11-10النظام رقم  -

د أدنى لرأسمال حيث قرر بنك الجزائر اعتماد مشروع تنظيم خاص بتحديد ح البنوك و المؤسسات المالية.
ملايير دينار بينما حدد الحد الأدنى 01البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الجزائر  حيث أضحت تقدر بـ:

ومنحت كافة المصارف والمؤسسات المالية  مليون دينار، 011مليار دينار بدلا عن  1,0للمؤسسات المالية بـ:
 .(1)شهرا للتقيد بهذه الإجراءات 06مهلة 

تترجمها العديد من  6101هناك العديد من الاصلاحات المصرفية منذ سنة  :2101صلاحات منذ سنة الا -3
الأوامر والتنظيمات والمراسيم والقوانين مسايرة لما يحدث من تطورات في الساحة المصرفية العالمية والتي أبرزها 

                                                 
 المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية1  0110-00-08بتاريخ  الصادر عن بنك الجزائر 10-10النظام رقم  (1)
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، إضافة إلى مواكبة مختلف 1فاقية بازل الاجراءات المتخذة في آثار الأزمة المالية العالمية والتي أهمها ات
 التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

 11بهدف تعديل وتتميم الأمـر رقـم  6101أوت  69المؤرخ في  11- 01جاء الأمر :  14-01الأمر  3-0
 المتعلـق بالنقـد والائتمان، وتتمثل أهم النقاط التي تطرق إليها فيما يلي: 00-
من رأس المـال بالنسـبة للتـرخيص  % 00المساهمة الوطنية في إطار الشراكة بما لا يقل عن اشتراط نسبة   -

 بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.
 للتأكد خصوصا من: التحكم في نشاطات تعزيز الرقابة الداخلية من خلال وضع جهاز رقابة داخلي فعال  -

 .والاستعمال الفعال لمواردها وضمان شفافية العمليات المصرفية ومصادرها وصحة المعلومات المالية البنوك
إلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع يهدف للتأكد من مطابقة التنظيمات  -

 .(1)والقوانين واحترام الاجراءات
 09/16/6101المؤرخ في  10- 01الإشارة إلى أن التنظيم رقم : تجب 3اتفاقية بازل مواكبة  3-2

 %9,0إلى  0والمتضـمن نسـب المـلاءة المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية، نص على رفع نسبة الملاءة من 
، على أن يغطي رأس المال الأساسي )أو القاعدي كما يسميه( كلًا من مخاطر 6101من أول أكتوبر  ابتداء

من الأموال  % 0.6على الأقل، إضافة إلى فرض تكوين هامش بنسبة  % 6والسوق والتشـغيل بنسـبة  الائتمان
وخول التنظيم للجنة المصرفية منح مهلة للبنوك للتطبيق التدريجي  "، اه "وسـادة أمـانالخاصة القاعدية للبنك سـم

ويلاحظ هنا أن هذا التنظيم   .الأمر ذلك أكبر إذا اقتضى لهذه الإجراءات، كما خولها أيضاً فرض نسبة ملاءة 
إدراج كل من مخاطر السوق والتشغيل في نسبة كفاية رأس المال إضافة إلى حساب ترجيحات  6يأخذ من بازل

رفع النسبة الإجمالية ولكن ليس إلى  1 مخاطر الائتمان حسب تنقيط وكالة ستاندرد آند بورز، ويأخذ مـن بازل
فاقية بل أقل، إضافة إلى فرض الهامش الذي تسميه الاتفاقية باحتياطي الحفاظ كما تنص عليه الات 01,0%

على رأس المال. ويبدو أن الأمر يحتاج كالعادة إلى تعليمة تفصيلية لكيفية تطبيق هـذا التنظيم، والذي أشار إلى 
 .01/10/0990المؤرخ في  19- 90أنه يلغي التنظيم رقم 

والمتضـمن تعريـف وقياس وتسيير  6100 10/ 61بتاريخ / 11- 00ظيم رقم وكان بنك الجزائر قد أصدر التن
على الأقل فـي الأجل  % 011ورقابة خطر السيولة، وأوجب فيه على البنوك وضع نسبة سيولة مساوية لـ 

القصير )على أن توضح تعليمة لاحقة مكونات النسبة(، كما أوجب عليها وضع مؤشرات تسمح بقياس وتسـيير 

                                                 
 01المؤرخ في  00-18المعدل والمتمم للأمر رقم  0101أوت  09الموافق لـ   0080رمضان  09المؤرخ في  10-01الأمر رقم  ( 1)

 قرض1المتعلق بالنقد وال 0118أوت  09الموافق لـ  0000جمادى الثانية 
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تدعو البنوك إلى  1 بة السيولة، واعتبرها ضمن مؤشرات الحيطة والحذر. ومن المعلوم أن اتفاقية بازلومراق
 .(1)وضع نسبتين لقياس السيولة ومراقبتها، الأولى على المدى القصير، والثانية علـى المدى الطويل

 : 2107 سنة تعديل 3-3
أكـتـوبـر  00المـوافـق لـ  ،0119حـرم مــحـرم عـام  61ي مـؤرخ ف 01-06قـانـون رقــم صدر بالجريدة الرسمية ال

غشت سنة  69الموافق  0161جمادى الثانية عـام  66المـؤرخ في  00-11يــتـمم الأمـر رقم  2017 سـنـة
 :(2). وينص على ما يليوالمتعلق بالنقد والقرض 6111

 6111غــشت سـنـة  69ـوافق لما 0161ـثـانــيـة عـام جـمــادى ال 66ـؤرخ في الم 00 -11ـمم أحــكـام الأمـر رقم تـت
مـكرر: بـغض النـظر عن  10ادة لما" :مكرر تحرر كما يأتي 10دة لمااب تمملمعدل واالم تعلق بالنقد والقرضلموا

مس دة خلمبشكل اسـتثنائي و  ابـتداء من دخـول هذا الحـكم حيز الـتنـفيذ يـقوم بـنك الجزائر المخالفةكل الأحـكام 
ساهمة على وجه لممن أجل ا الـية التي تصدرها هذه الأخيرةلمالسندات ا مباشـرة عن الخزينة بشراء سنوات (0)

 :في الخصوص
  .تغطية احتياجات تمويل الخزينة -
 .تمويل الدّين العمومي الداخلي  -
 .تمويل الصندوق الوطني للاستثمار -

والتي يـنبـغي أن تفضي في  يزانـيةلمنامج الإصلاحـات الهيـكلـية الاقتـصاديـة وارافــقة تنـفيـذ بر لم تنفـّـذ هـذه الآليــة
  :إلى ذكورة أعلاه كأقصى تقديرلمنهاية الفترة ا

 .توازنات خزينة الدولة -
 .دفوعاتلمتوازن ميزان ا -

 ."عن طريق التنظيم تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر
 
 
 
 
 
 

                                                 

سليمان ناصر وآدم حديدي، تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة، أي دور لبنك الجزائر؟،   (1)
 081، ص 0105/جوان 0المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد 

 01، ص م 0101أكتوبر 00ه الموافق لـ 0086محرم  00، 51(  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد 2)
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  :أداء القطاع المصرفي الجزائري مؤشراتالمبحث الثالث :           

تقع مقراتهم  وعشرين بنكا ومؤسسة مالية معتمدة تسعةيتشكل من  ،6109سنة  أصبح النظام المصرفي      
  :(1)الاجتماعية بالجزائر العاصمة. وتتوزع كما يلي

أربعة –شركة تأمين خاصة بعمليات البنوك – منها صندوق التوفير والاحتياط ( بنوك عمومية19ستة)-
خمس –( عموميتين 16( مؤسسات مالية منها اثنتين)11ثلاث)-( بنك خاص أحدها بأموال مختلطة01عشر)

تعاضدية واحدة للتأمين الفلاحي، معتمدة للقيام بالعمليات  -.( شركات تأجير من بينها ثلاثة عمومية10)
  ( مكاتب تمثيل.10خمسة ) -مؤسسة مالية. صفة 6119المصرفية، والتي اتخذت سنة 

من زاوية تصنيف العمليات المصرفية تقوم المصارف بجمع الموارد لدى الجمهور وتوزيع القروض على العملاء 
تاحة وسائل الدفع للعملاء وضمان تسييرها. كما تقوم بمختلف  مباشرة أو من خلال شراء سندات المؤسسات وا 

 ة.العمليات المصرفية الملحق
 تقوم المؤسسات المالية بجميع العمليات المصرفية باستثناء جمع الموارد لدى الجمهور وتسيير وسائل الدفع.

فيما يخص هيكل القطاع المصرفي تواصل المصارف العمومية هيمنتها من خلال أهمية شبكات وكالاتها 
حدودة رغم تسارع وتيرة انجاز الموزعة على كامل التراب الوطني، تبقى شبكة وكالات المصارف الخاصة م

وكالات جديدة لها خلال السنوات الخمس الأخيرة. تتواجد المصارف العمومية في جميع الولايات في حين 
تنحصر المصارف الخاصة أساسا في شمال البلاد. يساهم تطور أنشطة المصارف الخاصة في تنمية المنافسة 

 قديم القروض وعرض الخدمات المصرفية الأساسية للعملاء.السليمة، سواء على مستوى تحصيل الموارد أو ت
. وعلى -الوكالات-و إذا كانت البنوك العمومية و لأسباب تاريخية تملك شبكة واسعة من الوحدات المصرفية

التسييرية ن وضعيتها المالية و التنظيمية و الرغم من هيمنة البنوك العمومية على السوق المصرفية الجزائرية إلا أ
مر سواء تعلق الأ على عدة مستويات، الاختلالاتبحيث تعاني من العديد من  تبعث على الاطمئنان، لا

 أو من حيث تنوع منتجاتها وخدماتها.    التحكم في وظائفها بفعالية،بالجانب التسييري و 
و الوصول إلى  فهيمنة البنوك العمومية على النشاط المصرفي لا يعود إلى قدرة هذه البنوك في التسيير     

 مختلف شرائح السوق على أساس تنافسي بل مرده إلى ضعف و نقص احترافية البنوك الخاصة الوطنية،
ومرده كذلك فقدان ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي  اقتصار البنوك الأجنبية على خدمة قطاعات محدودة،و 

 .6111 الخاص بعد أزمة بنك الحليفة و البنك الصناعي و التجاري سنة
   :           6109يبين هيكل القطاع المصرفي الجزائري حتى  مواليوالشكل ال

                                                 
 .67،  ص7776تقرير بنك الجزائر   (1)
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 .0620( : هيكل القطاع المصرفي الجزائري حتى عام 2-2الشكل رقم)        
 
 
 
 
 
 
 
             BEAبنك الجزائر الخارجي  -0
 الصندوق الوطني للاستثمار.-BNA                0- Sofinance    0البنك الوطني الجزائري  -6
 SRHالعقاري شركة اعادة التمويل-BADR    6بنك الفلاحة و التنمية الريفية  -1
                           LEASINGمغرب -BDL               1بنك التنمية المحلية  -1
                  CPA          1-CETELEMالقرض الشعبي الجزائري  -0

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي -0                  CNEP BANK  9-  الاحتياطصندوق التوفير و                                                      
                                                  LEASINGالشركة الوطنية لـ:  -9                سيتي بنك    -6  
 البنك البريطاني العربي التجاري. -0( ILA)الجزائر  LEASINايجار  -6   العربية والفرنسية البنوك اتحاد-1
                                                                             اتحاد البنوك العربية والفرنسية. -6   (EDIايجار) الجزائر-0     بنك البركة الجزائري .    -0
                                                       القرض الصناعي والتجاري.-ABC                   1بنك العرب التعاوني الجزائري  -9

                                                      BANCO SABADELL-1         ناتيكسي بنك                                -01
                                               MONTE DEI PASCHIDI SIENA -0                         سوسيتي جنرال            -00
06HSBC- ."بنك الخليج الجزائر. -09                      الجزائر"فرع بنك                                                                               
                                                                                           فرنسا بنك الجزائر.-00بنك هاوسينغ للتجارة والمالية. -06       الدولي عرب بنك الجزائري -01
01- BNP        . السلام بنك الجزائر.-61حي الجزائر.القرض الفلا-09باريباس الجزائر                                                                                                                                                         
                                                بنك ترست الجزائري                                                – 00
 

 :Banque d´Algerie.à partir de site d´internet: من إعداد الباحث اعتمادا على:  المصدر
www.BANK-OF-ALGERIA.DZ. consulté: 09/10/2017   

 بنك الجزائر 

جمعية البنوك و 
 المؤسسات المالية 

 المؤسسات المالية  البنوك التجارية 

المؤسسات المالية 
 العامة 

المؤسسات 
المالية الخاصة 

الخاصة 
الالالغلالالالالم

 تخصصة 

 مكاتب الربط
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 وكالة 119مية والعمو  فرع للبنوكوكالة و  0061شهدت المنظومة المصرفية   2015مع نهاية ديسمبر    
سنة  وكالة على الترتيب 00وكالة و 160، وكالة 0001لمؤسسات المالية مقابل وكالة ل 00و الخاصة للبنوك
أي بمعدل شباك واحد . 6101سنة  وكالة 0069مقابل  0006الى  وكالات، ليصل مجموع ال6101

ن العاملين إلى الشبابيك ظلت نسبة السكا .6101سنة ساكن  60911شباك لكل  ساكن مقابل  60991لكل
مقابل  6100شخص في سن العمل لكل شباك مصرفي سنة  6911المصرفية دون تغيير كبير أي ما يعادل 

لملاءة للبنوك مؤشر ا بلغو  .6101شخص في سن العمل لكل شباك مصرفي واحد سنة  6011ما يعادل 
ا نسبة الملاءة للأموال الخاصة النظامية أم ،6100عام  00.9بالنسبة للأموال الخاصة القاعدية الجزائرية 
  .  00,6فبلغت 

  .جمع الودائع ومنح القروضالجزائري في  قطاع المصرفينشاط ال المطلب الأول:
رياديا في تسريع و تبسيط المبادلات بين مختلف الأعوان الاقتصاديين من خلال ممارسة  دوراتلعب البنوك 

الودائع المختلفة من المودعين و تقديم القروض المتنوعة إلى المقترضين ،  وظيفتها الأساسية المتمثلة في قبول
 على نشاط البنوك الجزائرية . للاستدلالالأمر الذي يستدعي دراستهما 

  .هيكل الودائع المصرفية -0
 6101لكنه أقل من ذلك المسجل سنة   6100سنة طفيفا المصرفي الجزائري نموا شهد هيكل الودائع للنشاط 

. ويمكن دراسة ودائع البنوك 6101عام  %6,9و 6101عام   06,0مقابل  1,9حيث وصل إلى  
 التجارية من خلال تقسيمها إلى قسمين :

 . الاستحقاقالودائع البنكية حسب مدة  -0-0
بين  الادخاريالجزائري على مدى قدرته على نشر الوعي  دائع التي يستقطبها القطاع المصرفييرتبط حجم الو 

الجدول الموالي يوضح تطور حجم الودائع لدى البنوك . و  (1)أفراد المجتمع من خلال ما يقدمه من خدمات
 .6100 حتى 6100الجزائرية من 

 
 
 
 
 

                                                 
في الجزائر: الواقع  قتصاديةالسياسات الإ حول عبد اللطيف مصيطفى، "مؤشرات قياس أداء النظام المصرفي الجزائري"، الملتقى الدولي (1)

 101، ص: 0110ديسمبر  81-06و الآفاق، جامعة تلمسان: أيام 
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 . 2105- 2100 ( : هيكل الودائع للبنوك الجزائرية خلال الفترة0-2الجدول رقم)    

 .جزائري دينار مليار :الوحدة                                                              
   6100 6106 6101 6101 6100 

 1090,6 1111,0 1016,0 1109,1 1190,0 ودائع تحت الطلب
 1111,1 1101,6 1990,6 1111,9 6606,0 ودائع لاجل

 1916.1 1960.9 1160,0 6991,1 6101,9 ودائع لأجل بالدينار
ودائع لأجل بالعملة 

 عبةالص
111,9 119,6 199,9 111,0 199 

 090,6 099 000,6 010 119,6 ودائع كضمان
ودائع موضوعة 

 كضمان بالدينار
119,9 011,0 001,0 090,6 000,0 

بالعملة  كضمانودائع 
 الصعبة

6,0 1,9 1,1 1,1 01,9 

 9611,6 9006,0 6606.1 6610 9611 المجموع
       

of-www.bank-من الموقع  0061 رير بنك الجزائر:دا على تقاعتما من إعداد الباحث :المصدر
algeria.dz  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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 .2105-2100خلال الفترة: (:  هيكل الودائع للبنوك الجزائرية بالنسب المئوية2-2)الجدول رقم   
  الوحدة:%                                                                      

 6100 6101 6101 6106 6100 البيان
 16,69 10,91 10,16 19,16 00,96 ودائع تحت الطلب

 10,69 11,60 16,1 19,10 10,11 ودائع لأجل
 00,01 91,10 09,90 09,06 09,0 ودائع لأجل بالدينار

ودائع لأجل بالعملة 
 الصعبة

01,9 01,00 01,16 9,96 00,06 

 9,11 9,06 6,09 6,06 9,96 ودائع موضوعة كضمان
 90,66 99,11 99,60 99,01 99,16 ودائع كضمان بالدينار

ودائع كضمان بالعملة 
 الصعبة 

1,91 1,9 1,09 1,09 0,61 

 1,9 06,0 6,9 6,0 00,6 نسبة النمو
 

 .6100و 6106رير بنك الجزائراعلى تق اعتمادا :  من إعداد الباحثالمصدر
 
 ما يلي: (6-6و) ( 0-6تضح لنا من الجدولين السابقين )ي

 9611من  اقيمته انتقلت، إذ 6100 -6100لقيم المطلقة بين سنتي هناك نموا في الودائع الكلية با -
. غير أنه و بالنسب المئوية  6100مليار دج سنة  9611,6إلى ما قيمته  6100مليون دج سنة 

إلى  6100سنة   00,6حيث تدهورت هذه النسبة تدريجيا من  نجدها قد عرفت انخفاضا واضحا
6,9   06,0 مجددا حيث وصلت إلى الارتفاع.لترجع إلى  6101سنة  لتنخفض .6101نهاية

 .6100سنة %1,9مجددا إلى
رقام المطلقة تراوح بالأ تذبذبا طفيفاو بالخوض في تركيبة الودائع نجد أن الودائع تحت الطلب شهدت  -

دج سنة  1111,0لترتفع إلى  6101سنة  1109,1و  6100دج سنة  مليار 1190,0بين  ما
 00,96 10,16أي ما يعادل النسب 6100دج سنة  1090,6لتنخفض مجددا إلى  6101

،10,91 ،16,69 . لنفس الفترة 
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جابيا اييعد عاملا  حسنلنفس الفترة وهذا الت  ،10,69 10,11بين  أما الودائع لأجل فقد تراوحت ما
متوسطة وطويلة الأجل، على خلاف  الائتمانبين الودائع لأجل وقدرة البنوك على منح  الوثيق ما للارتباط

 .يحق لصاحبها سحبها متى شاء ادخاريةالتي تتسم بعدم الاستقرار فهي ودائع الودائع تحت الطلب و 
ودائع لأجل بالدينار ، فمتوسط الةالودائع لأجل هي بالعملة الوطنيكما تشير النتائج المحققة أن غالبية  -

 .بالعملة الصعبة خلال نفس الفترة لمتوسط الودائع لأجل 01.11مقابل  09.09الجزائري هي 
من اجمالي  %9,96يوجد صنف ثالث وهو الودائع الموضوعة كضمان التي ارتفعت نسبتها من  كما -

 ائري.، ومعظمها بالدينار الجز 6100سنة  %9,1إلى  6100الودائع سنة 
 : الموالييمكن تمثيل هيكل الودائع في البنوك الجزائري في الشكل 

 
 .(2105-2100)( : هيكل متوسط الودائع في البنوك الجزائرية حسب تاريخ الاستحقاق 3-2الشكل رقم )

 الوحدة: مليار دينار جزائري.                                                           

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011 2012 2013 2014 2015

               

          

           

 
 . (0-6جدول )طيات الالباحث اعتمادا على مع إعداد: من  لمصدرا
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 .(2105-2100( : هيكل متوسط الودائع حسب العملة في البنوك الجزائرية )4-2الشكل رقم )
 دينار جزائري.الوحدة: مليار                                                               

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2011 2012 2013 2014 2015

                   

                         

                     

                          

  
 . (0-6عطيات الجدول )على م اعتمادا: من إعداد الباحث  المصدر 
      
 هيكل الودائع المصرفية حسب طبيعة الملكية  -1-2   

هذه  ، الأمر الذي خلق جوا من المنافسة بينة إنشاء العديد من البنوك الخاصةشهدت الساحة البنكية الجزائري
 ب أكبر قدر من الودائع من خلال تقديم خدمات جديدة .ذالأخيرة و البنوك العمومية على ج

 . طبيعة الملكية في الجدول المواليو يظهر هيكل الودائع المصرفية في البنوك الجزائرية حسب 
  .دينار .الوحدة :مليار2105-2100: هيكل الودائع حسب طبيعة ملكية البنك (3-2الجدول رقم )

  
  .6100 الجزائر  بنك ريراعتمادا على تق من إعداد الباحث المصدر :    

 ودائع كضمان         ودائع لأجل ودائع تحت الطلب 
 بنوك حاصة بنوك عمومية بنوك خاصة بنوك عمومية بنوك خاصة بنوك عمومية

6100 1190,0 111 6006,1 610,6 100,6 90 
6106 6061,1 011,0 1101,9 601 169,6 060,0 
6101 6916,6 090,1 1101,1 100,1 109,1 010,0 
6101 1606,0 666,6 1691,9 691,0 191,1 011,9 
6100 1696,6 091 1160,6 196,9 600,1 001,1 
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  صة كل من البنوك العمومية والبنوك الخاصة( : ح4-2)الجدول رقم              

 .(2105-2100)  من الودائع المصرفية                                   
                                                                                                                                                                                                                         

 الوحدة:%                                                               
نوع  السنوات

 البنك
حصة كل 

 بنك
 09,19 العمومية 6100

 01,90 الخاصة
 06,10 العمومية 6106

 06,96 الخاصة
 09,00 العمومية 6101

 01,16 الخاصة
 06,60 العمومية 6101

 06,60 الخاصة
 00,1 العمومية 6100

 00,6 الخاصة
 .  6100و6106بنك الجزائر  اريراعتمادا على تق من إعداد الباحث المصدر :       

   
يتضح لنا السيطرة المطلقة للبنوك العمومية على سوق الودائع المصرفية ( 1-6و)( 1-6من الجدولين)      

لنشاط البنوك  انتعاشا عرفت 6101و  6106، 6100وات: ن سن، إلا أثقة التي تتميز بها لدى المودعيننظرا لل
 %01,16وصولا إلى:  06,96إلى  01,90من  ارتفاعاالخاصة فيما يتعلق بالموارد حيث شهدت نسبتها 

 .6100نهاية   00,6صل إلى  تل 6101سنة  %06,60هذه النسبة إلى  انخفضتلكن سرعان ما 
 

 الخاصة في المدرج التكراري التالي : بين البنوك العمومية و  ئع مايمكننا إظهار تطور الودا         
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 .(2105-2100)البنوك الخاصةمصرفية ما بين البنوك العمومية و (: تطور الودائع ال5-2الشكل رقم ) 

 الوحدة: مليار دينار جزائري.                                                                  
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 . (1-6طيات الجدول )على مع اعتمادا: من إعداد الباحث  المصدر 
 
 .هيكل القروض  -2

وسلسلة الإصلاحات التي مست  ،السوق اقتصادموجه إلى  اقتصادمن  للانتقال الجزائر توجه مع        
و التي أصبحت تخضع لدراسات  نظامها المصرفي التي أثرت بصورة واضحة على حجم القروض الموزعة

. الأمر الذي يدفعنا إلى دراسة القروض التي تقدمها البنوك الجزائرية من خلال عمقة قبل اتخاذ قرار المنح أم لام
  :تقسيمها إلى قسمين

  .القروض المقدمة حسب مدة القرض -2-0
، وقروض سنوات 1إلى  0يرة تحدد مدتها من تقسم القروض بدورها حسب المدة إلى قروض قص       

. وكغيرها من البنوك تقوم البنوك الجزائرية بتنويع محفظة سنوات فما فوق 1طويلة الأجل من  متوسطة و
 .الاستحقاققروضها على مبدأ تاريخ 

 و لمعرفة كيفية توزيع قروض الجهاز المصرفي الجزائري ندرج الجدول الموالي :
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 .الاستحقاقالقروض المقدمة للاقتصاد الجزائري حسب أجل  (: هيكل توزيع5-2)الجدول رقم      
       جزائري. دينار :مليار الوحدة                     (2105- 2100)                       

 6100 6101 6101 6106 6100 السنوات
 0601,6 0910,6 0161,1 0190,9 0191 قروض قصيرة الأجل 

 0091,9 1091,6 1610,0 6961 6190,6 طويلة الأجل قروض متوسطة و 
. 

 .6100لسنة  بنك الجزائر تقرير اعتمادا على الباحث إعداد: من المصدر
        
، 6100إلى  6101تبين من الجدول السابق أن قيمة القروض قصيرة الأجل شهدت تطورا من سنة        
حيث  6106ت انخفاضا طفيفا سنة سجل فقط، مليار دج 0601,6إلى   دجمليار  0161,1من  ارتفعتحيث 

ونفس الشيء بالنسبة للقروض  .6100مليار دج نهاية 0191 مليار دينار بعدما كانت: 0190,0تراجعت إلى: 
مليار  6190,6حيث انتقلت من  ولكن بمعدل أكبر التي عرفت تطورا ملحوظا ومستمرا متوسطة وطويلة الأجل

 .6100سنة مليار دينار  0091,9لتصل  6100دينار سنة 
إلى التوجه  6119منذ ويعود سبب هذه الزيادة والتفوق للقروض المتوسطة والطويلة مقارنة بنظيرتها القصيرة 

إلى تمويل الاستثمارات خاصة في قطاعي الطاقة والماء، كما ساهم ارتفاع قروض الرهن العقاري وتلك الموجهة 
  .لتمويل سلع معمرة أخرى لفائدة الأسر في هذا التفوق

الذي يبين  المواليالعام للقروض قصيرة متوسطة و طويلة الأجل في الجزائر قمنا بإعداد الشكل  الاتجاهولمعرفة 
 . 6100إلى نهاية  6100ة الممتدة من بوضوح تطور هذه القروض خلال الفتر 
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 (.2105-2100)لأجل في الجزائر(: تطور القروض قصيرة متوسطة و طويلة ا6-2الشكل رقم) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 2015

               

                       

Histogrammes 3D 3

 
 . (0-6طيات الجدول)على مع اعتمادا: من إعداد الباحث  المصدر   
 

في حين سجلت القروض  6100نهاية  حتىالقروض قصيرة الأجل قيمة  نموا طفيفا في تبين من الشكل السابق 
. في سنوات سابقة المسيطرة يبعدما كانت القروض قصيرة الأجل هطويلة الأجل نموا سريعا خلال فترة الدراسة 

 .يعود ذلك للتوجه لتمويل الاستثمارات خاصة العمومية منها واقتناء السلع المعمرة للأسرو 
   
  .حسب ملكية القطاع الموجهة لتمويله -2-2

 ، ص على حد سواءالقطاع الخالعام و الجزائري على تمويل كلا من القطاع ا مصرفييعمل القطاع ال
 :المواليهذا جليا في الجدول  يتضحو 
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 (: توزيع قروض البنوك الجزائرية حسب ملكية القطاع الممول 6-2)الجدول رقم      

                                                                         الوحدة: مليار دينار جزائري.   .(2105-2100)خلال الفترة                          
.          .           

 

 .6100رير بنك الجزائر لسنة من إعداد الباحث اعتمادا على تق :المصدر             
        

والقطاع  القطاع العامالموجهة لكل من  لقروضا التقارب الواضح لنسبةنلاحظ من الجدول السابق         
كقروض موجهة للقطاع   01,6ما نسبته  حيث بلغت 6100نهاية تساوى تقريبا سة لتخلال فترة الدرا الخاص
تطهير محافظ البنوك و حيث كان لسياسة إعادة  الرسملة  للقطاع الخاص. %19,1و من إجمالي القروضالعام 

قم محافظ تفاهذا فضلا عن الخدمات القروض الممنوحة للقطاع الخاص و  العمومية الأثر الكبير على زيادة حجم
التي وجهت سابقا للقطاع العام وكذلك التنامي والتوسع المتزايد للقطاع البنوك العمومية بالقروض المتعثرة 

 .الخاص
 

 .لقروض الموزعة حسب ملكية القطاع الممولوالشكل التالي يوضح هيكل ا
            

              

 قروض للقطاع الخاص قروض للقطاع العام  السنوات
 0906,1 0616,1 المبلغ 6100

 19,66 01,61 
 6611,9 6111,6 المبلغ 6106

 16,96 06,10 
 6661,6 6111,1 المبلغ 6101

 16,61 06,66 
 1061 1106,9 المبلغ 6101

 06,16 16,90 
 1009,9 1909 المبلغ 6100

 01,6 19,1 
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 (.2105-2100القطاع الممول ) :هيكل القروض حسب(7-2الشكل رقم )    

 الوحدة: مليار دينار جزائري.                                                        
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  (.9-6من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم) المصدر: 
 
  وك الخاصة.البنالبنوك العامة و هيكل القروض الممنوحة حسب  -2-3 

 .البنوك الخاصة من القروض الممنوحة للاقتصادحصة كل من البنوك العمومية و  يوضحالجدول الموالي 
  اصةختوزيع القروض ما بين البنوك العمومية والبنوك ال(: نسب 7-2)جدول رقم         

 الوحدة:%                                 2105-2100خلال الفترة:                              
    
 
 
 

 .6100لسنة  اعتمادا على تقرير بنك الجزائر من إعداد الباحثالمصدر :                   

 6100 6101 6101 6106 6100 السنوات 

 06,0 06,0 09,0 09,6 00,0 حصة البنوك العمومية 
 06,0 06,6 01,0 01,1 01,6 حصة البنوك الخاصة 
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فقد ة في توزيع القروض هو غير متوازن نجد أن نصيب البنوك العمومية و الخاص السابق بالرجوع إلى الجدول 
ض و من إجمالي القر   06.0لي همت بحواذلك أن البنوك العمومية سا ،البنوك العمومية محتكرة التمويل ظلت

ع لكون وهذا راج 6100 نهاية  12.5% لحصة البنوك الخاصة لتصل التراجع الطفيف ثم التحسنكذلك و 
وتحتكر تمويل المشاريع  القطاع المصرفي الجزائري يتكون في مجمله ومنذ نشأته من شبكة بنوك عمومية

أما المصارف الخاصة فهي حديثة النشأة ولا تمتلك شبكة وكالات متوزعة عبر كافة البلاد  الاقتصادية الكبرى
علما أن معدل  .ا من الساحة المصرفيةهذا فضلا عن تصفية وانسحاب بعضها أحيان شأن المصارف العمومية

أكبر من ذلك المحقق في المصارف العمومية  (%01,9نمو القروض الموزعة من طرف المصارف الخاصة )
 ( واستفاد من معظمه الأسر والشركات الخاصة.00,0%)

خاص أعلى من القائم تجدر الاشارة أن القائم الاجمالي للودائع المجمعة بالدينار لدى القطاعين العام وال      
حيث أن نسبة  6100 -6100الاجمالي للقروض الموزعة لكل من هذين القطاعين خلال الفترة قيد الدراسة 

  .6101في  %60,0و  6101سنة  %01,0مقابل  6100سنة  %96,0القروض للودائع 
 نشاط المؤسسات المالية:- 3

سنة  دينار مليار 61,1إلى 6101 سنة  دينار مليار 90,0 مجموع أصول هذه المؤسسات انتقل من       
يعود ضعف تطور نشاط المؤسسات المالية في توزيع القروض  .6100 سنة دينار مليار69,0 ليصل 6101

   مواردها المحدودة كون مجال نشاطها لا يشمل جمع الودائع من الجمهور. إلى
احتياطات:  دينار، مليار 11,6)رأسمال: صةالأموال الخا من: 6100تتكون موارد المؤسسات المالية نهاية 

 بين البنوك:  مستحقات على السوق النقدي ما دينار، مليار 00,6  إلزامي مصدر: اقتراض ،(دينار مليار 6,6
 16,0مقابل دينار  مليار  00,9 فبلغتأما القروض المقدمة من طرف المؤسسات المالية  دينار. مليار 1,0

مليار دينار منها  00زعت أكبر حصة منها على قطاع المؤسسات الخاصة بواقع و  6101نهاية  مليار دينار
مليار  1,0أما قطاع الأسر فلم يحصل سوى على ما يعادل   إيجاريهمليار دينار في شكل قروض  16,6
 .(1)دينار

من طرف ة تفسر الظروف النقدية المواتية والعرض المتزايد للسكنات الارتفاع في القروض الرهنية المقدم
، لكن بسبب فائض السيولة لدى المصارف لم تكن زيادة القروض الرهنية 6100و 6119المصارف بين 

 متبوعة بزيادة في إعادة تمويلها لدى المؤسسة المالية المفوضة.
  

      
                                                 

)1(  www.bank-of-algeria.dz   : Rapport 2005 arabe p 018.  

http://www.bank-of-algeria/
http://www.bank-of-algeria/
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   :مردودية البنوك الجزائرية المطلب الثاني:   
ل عدة مؤشرات مالية تندرج تحت ما يسمى بمردودية القطاع القطاع المصرفي من خلا يستدل على متانة      

خاصة، حيث أنه المصرفي، الأمر الذي يقودنا إلى دراسة مردودية البنوك الجزائرية سواء كانت عمومية أو 
خلال العشرية الأخيرة تحسنت كثيرا وضعية القطاع المصرفي الجزائري فقد عززت المصارف إدارتها للمخاطر 

تغطية المخاطر  6101شرات صلابة حسنة لاسيما من حيث نسب ملاءة تشمل منذ أول أكتوبر وتمتاز بمؤ 
إلى  6100فقد تحسنت هذه المؤشرات سنة  6101الائتمانية ومخاطر السوق. عموما بعدما تراجعت سنة

 مستوى مريح أعلى بكثير من الحد الأدنى للمعدلات التي أوصت بها لجنة بازل.
المتضمن رأس المال الأدنى للمصارف والمؤسسات المالية، عززت هذه  6119تنظيمي سنة إثر قيام الاطار ال

الأخيرة رؤوس أموالها الخاصة بصفة معتبرة مما سمح لها بالاستجابة بشكل واسع للقواعد الاحترازية المتعلقة 
 بالمخاطر المصرفية.

-6100ائرية مجتمعة خلال الفترة ) والجدول التالي يلخص أهم مؤشرات الصلابة المالية للمصارف الجز 
6100.)      
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 (.2105-2100: مؤشرات الصلابة المالية للمصارف)(9-2)الجدول رقم          

 

 السنــة                                      

 المكونــــات

 
6100 

 
6106 

 
6101 

 
6101 

 

6100 
 %00,99 %00,90 %60,01 % 61,96 %61,66 ة الاجمالية .نسبة الملاء0
 %00,09 %01,66 %00,00 %06,10 %06,11 .نسبة الملاءة على الغير 6
.المستحقات غير المنتجة إلى الأموال 1

 الخاصة النظامية 
06,09% 09,00% 06,06% 60,11% 60,19% 

 %9,00 %9,60 %01,09 %00,61 %01,10 .معدل المستحقات المصنفة 1
 %1,00 %1,61 %1,19 %1,01 %1,16 .معدل صافي المستحقات المصنفة 0
 %90,60 %90,66 %90,09 %99,69 %66,00 .معدل مؤونات المستحقات المصنفة9
 %60,00 %61,00 %09,11 %66,96 %61,00 .مردودية الأموال الخاصة 6
 %0,91 %0,90 %0,96 %0,91 %6,01 .مردودية الأصول 0
 %99,06 %90,00 %99,10 %91,61 %01,09 ش الربح إلى الدخل الاجمالي  .نسبة هام9

.نسبة التكاليف خارج الفوائد إلى الدخل 01
 الاجمالي 

10,16% 10,91% 11,01% 60,19% 69,60% 

.نسبة الأصول السائلة إلى اجمالي 00
 صوللأا

01,09% 10,06% 11,19% 16,99% 66,06% 

لخصوم .نسبة الأصول السائلة إلى ا06
 قصيرة الأجل 

011,01% 016,00% 91,06% 06,19% 90,91% 

 
  .096، ص 6100: التقرير السنوي لبنك الجزائر المصدر           
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 : مردودية الأموال الخاصة -0      

بينما بلغ ذات المعدل  %00,9بلغ معدل ملاءة المصارف بالنسبة للأموال الخاصة القاعدية  6100في نهاية 
. كما تبقى مردودية الأموال الخاصة جيدة بالنسبة للمصارف %00,6نسبة للأموال الخاصة النظامية بال

: حيث انخفض معدل مردودية 6101الطفيف مقارنة بسنة  رغم الانخفاض 6100العمومية والخاصة سنة 
راجع في معدل . خص الت%60,9( بنقطتين مئويتين ليسجل: ROEالأموال الخاصة ) العائد على رأس المال: 

العائد على رأس المال البنوك العمومية و البنوك الخاصة على حد سواء لكن لأسباب مختلفة، ففي الأولى يرتبط 
  وفي الثانية نجم عن انخفاض النتائج.بارتفاع أقوى للأموال مقارنة بالنتائج 

      
 مردودية الأصول: -2   
مقارنة بـ:  6100سنة  %0,91( عند ROA: على الأصول استقر معدل مردودية الأصول ) العائد       

على حد سواء، وهو ناتج عن تزايد الأصول لدى  والخاصةوقد خص المصارف العمومية  6101سنة  0,90%
 المصارف العمومية وبالتالي تزايد نتائجها، وتدني الأصول لدى المصارف الخاصة وبالتالي انخفاض نتائجها.

 

 الهامش البنكي: - 3

 -6100في الفترة طرديا وك العمومية والخاصة تحركا للبن )الناتج المصرفي( عرف الهامش البنكي     
بمعدل أقل مقارنة بالمصارف نسبة هذا الهامش  نمت ، و بقيم مختلفة، فبالنسبة للبنوك الخاصة فقد6100

الطفيف في المنتوجات بسبب الاستقرار أو حتى التراجع   6100سنة  % 9,9 العمومية لتستقر عند حدود
. وفي المقابل ارتفعت وبحدة %0,1مما يفسر الزيادة الضئيلة لصافي المنتوجات المصرفية  المصرفية الأخرى

وبالخصوص المؤونات بسبب زيادة القروض  %66,9تكاليف الاستغلال والتخصيصات للاهتلاك لتصل 
ارتفعت نسبة الناتج المصرفي إلى لبنوك العمومية فقد أما فيما يتعلق بمثيلتها الخاصة با . 6100المتعثرة نهاية 

. وارتفع صافي المنتوج المصرفي %10بفضل الزيادة الحادة للمنتوجات خارج الفوائد التي سجلت نسبة  61,1%
. في حين سجلت تكاليف الاستغلال ومخصصات الاهتلاك نموا أدنى 6100سنة  %60,9لهذه المصارف بـ: 

   .%61,6بـ:  خصصات المؤوناتونمت م %01,1قدر بـ: 
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 :فائدةهامش ال -4

. وارتفع 6101سنة  %90,1مقابل  %90,0في المصارف العمومية مسجلا  فائدة انخفاضاتحرك هامش ال     
. رغم ذلك، تحسنت معدلات 6101سنة  %99,0مقابل  6100سنة  %60,0في المصارف الخاصة ليبلغ 

. في حين 6100سنة  %61,0إلى  6101سنة  %69,9ف العمومية من الأعباء خارج الفوائد في المصار 
 .6100سنة  %19,0إلى  6101سنة  %11,0تدهور هذا المعدل في المصارف الخاصة من 

وفيما يتعلق بنسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، فقد 
، بسبب ارتفاع 6101سنة  %06,0و %10مقابل  6100سنة  %90,9و %66,6انخفضت على التوالي إلى 

 القروض متوسطة وطويلة الأجل.
يرا وتماشيا مع تحسن إدارة المخاطر الائتمانية ) مخاطر القروض( في المصارف العمومية ، فقد انخفض أخ

ة ومستحقات أخرى المستحقات ) القروض الموزع لإجماليتدريجيا مستوى المستحقات غير الناجعة بالنسبة 
سنة  %9,0. وارتفع هذا المعدل من جديد ليصل 6101سنة  %9,6تدخل في حساب هذه النسبة( ليصل 

مقابل  6100سنة  %0,6بسبب أساسا يعود إلى ارتفاع المستحقات المتعثرة للمصارف الخاصة ) 6100
مع المعايير الدولية في هذا  (. عموما تبقى هذه نسبة المستحقات المتعثرة مرتفعة مقارنة6101سنة  0,0%

  بالنسبة لكافة المصارف. %1,0المجال. مع ذلك، فإن هذا المعدل صافي من الاحتياطات المشكلة لا يفوق 
  

وكخلاصة عامة : فإنه رغم التحسن الملاحظ لمؤشرات أداء القطاع المصرفي الجزائري من سنة     
كفاءته في تخصيص الموارد ة للحكم على مكانته و علومات كافيلأخرى، إلا أن ذلك لا يوفر قاعدة م

 والمساهمة في تمويل التنمية.
، وكذلك غياب بيانات للمقارنة مع قطاعات على نسب ومؤشرات معينة دون سواهاحيث يلاحظ التركيز  

مصرفية أخرى مشابهة. إضافة إلى أن هذه المؤشرات لا يمكن لها بأي حال من الأحوال التغطية عن 
    لضعف الهيكلي التي لازالت تميز القطاع المصرفي الجزائري.    مظاهر ا
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 :الثاني خلاصة الفصل
هــذا الجــدل، و اســعا لكثيــر مــن النقــاش و يفــتح البــاب و لمصــرفية الجزائريــة عــدة تســاؤلات و يثيــر واقــع المنظومــة ا    

ني، فغالبـا مـا اعتبـرت البنـوك الجزائريـة الـوط للاقتصـادلأهمية الدور الذي يلعبه النظـام المصـرفي كممـول أساسـي 
 الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي الجزائري. عائقا أمام التنمية التي تنشدها البلاد على الرغم من

ـــة نجـــد أن البنـــوك الجزائريـــة بعـــد الاســـتقلال كانـــت تمثـــل المـــورد الأساســـي فـــي تمويـــل      فمـــن الناحيـــة التاريخي
هــو مــا جعلهــا عبــارة المصــرفي، و  الائتمــانن يكــون لهــا ســلطة القــرار فيمــا يخــص مــنح المؤسســات العموميــة دون أ

أداة تحـت تصـرف الخزينـة العموميـة، الأمـر نقدية تجاه المؤسسات العمومية، و عن صناديق تمر عبرها التدفقات ال
ــم يســمح بالانطلاقــة الســليمة و  الــذي عطــل ة الماليــة ظيفــة الوســاطالصــحيحة لجهــاز مصــرفي مســتقل يمــارس و أول
عادة النظر في التوجه ة القائمة على التخطيط المركزي و بعد فشل التجربة التنمويبفعالية، و  فـي نهايـة  الاقتصـاديا 

، الاقتصــاديةبدايــة التســعينات، كــان لزامــا أن تســاير هــذه الإصــلاحات المتخــذة مــن طــرف الســلطات الثمانينــات و 
 الجديدة. الاقتصاديةتتطلبه المرحلة إصلاحات مماثلة على مستوى الجهاز المصرفي بما 

تعديلاته، إلا أن نتائج هذه الإصـلاحات التـي القرض و مصرفية المجسدة في قانون النقد و رغم الإصلاحات الو     
تحسـين أداء البنـوك الجزائريـة، ولـم تمكـن  اتجـاهفـي  كبيـرة إيجابيـة انعكاساتاتسمت بالطابع التشريعي لم تكن لها 

ومة مصرفية قادرة على توفير مناخ تنافسي  بين البنوك من اجل تنويـع الخـدمات المصـرفية  من إرساء أسس منظ
فالجهــاز المصـرفي الجزائــري يعــاني مــن عــدة نقـائص تحــد مــن أدائــه و تضــعف  ،و تحقيـق إشــباع رغبــات العمــلاء

وتيرتـه التـي لإصـلاح و ل المشـكلة متعلقـة بحجـم االخـارجي، فهـالتنافسية على المستوى المحلي و  من دوره و مكانته
 .، أم أن عملية الإصلاح نفسها لم تحقق جميع الأهداف المسطرةالاقتصاديلم تواكب مرحلة تغيير النمط 

والرهـــان المنتظـــر هــو ســـبل ادمـــاج وتطبيــق التمويـــل الاســـلامي والصــيرفة الاســـلامية فـــي لكــن الإشـــكال المطــروح 
   من هذا البحث.وهو موضوع الفصل الثالث  القطاع المصرفي الجزائري
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 مقدمة الفصل:

لم يعد خافياً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في كل دولة بصفته المحرك الأساسي 
لعجلـة الاقتصـاد، والممول الرئيسي له في غياب أسواق مالية متطورة في أغلب البلدان النامية، وفي 

م المصرفي الجزائري حالياً هو الجزائر لا يختلف هذا الوضـع، إلا أن المشكل الأهم الذي يعانيه النظا
التأخر الملحوظ في مواكبة التطورات العالميـة فـي العمل المصرفي، مما أثر سلباً في فعالية أدائه، 

ومن جهة ثانية وباعتبار هذا  ،وبالنتيجة التأثير سلباً على فعالية تأثيره في الاقتصاد الوطني هذا من جهة
البيئة التي ينشط فيها تحتم عليه أن تكون له خصوصية خاصة القطاع ينشط في دولة عربية مسلمة ف

فيما يتعلق بإقحام واحلال الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي، هذا المحور بالذات يعاني فيه القطاع 
المصرفي الجزائري تأخرا ملحوظا إن لم نقل غيابا شبه كلي. فـالبنوك الجزائرية تعاني حالياً من عديد 

تطلب تحول دون ادماج التمويل الاسلامي في معاملاتها وهو ما ي السلبيات والمعوقات التيالنقائص و 
نك في ظل هذا الوضع، يبدو جلياً الدور الكبير والهام الذي يجب أن يلعبه البحلول. و المعالجة وال

 قوانين في تطوير وتأهيل النظام المصرفي، فهو المسؤول عن إصدار المركزي الجزائري )بنك الجزائر(
، إضافة إلى كونه المسؤول عن بني التمويل الاسلامي وصيغه وأدواته المختلفةتعليمات فيما يتعلق بتو 

وضع وتنفيـذ السياسـة النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وهو مستشار الحكومة فيما يتعلق بالنظام 
 لذي تم تقسيمه إلى المبحثين التاليين:الفصل االمالي والاقتصادي، وهـو مـا سـنحاول إبرازه من خلال هذا 

 المبحث الأول : معوقات ادماج التمويل الاسلامي والمعالجات المقترحة.
 المبحث الثاني: نموذج مقترح لإدماج التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.
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 .المعالجات المقترحةو  الإدماج المبحث الأول: معوقات
ات التي تحول دون تبني الصيرفة الاسلامية والتمويل هناك جملة من المعوق

 إدراجها في ما يلي مع الحلول المقترحة لها.الاسلامي في الجزائر يمكن 
 المعالجات المقترحة: لب الأول: المعوقات القانونية، و المط
 الضريبية: المسائل القانونية و  -1

ي تواجه عملية تبني إدماج أدوات التمويل الضريبية من أهم التحديات التو  تعتبر القضايا القانونية 
ن والمالية مع هذا النوع م النقديةل السلطات ماعذلك لعدم تالجزائري، و الإسلامي في القطاع المصرفي 
مالي التقليدي، الذي تم أسس تختلف اختلافا جوهريا مع عمل الجهاز الالتمويل الذي يقوم على مبادئ و 

دارته من خلال آلية التسييره و   .(1)فائدة بمختلف أدواتها و أشكالهاا 
لغاء التخصص البنكي و رغم فتح ال السماح للبنوك بممارسة مجال أمام تأسيس البنوك الخاصة وا 

كذلك السماح بفتح فروع لبنوك خارجية ذات يدا للتحول نحو البنوك الشاملة و جل العمليات المصرفية تمه
صفت و صممت وفق النمط التشريعات و إلا أن القوانين و  (2)طابع إسلامي كبنك البركة، بنك السلام...الخ

 ناسب أنشطة العمل المصرفي الإسلامي.تحتوي أحكاما لا تالتقليدي و 
من الناحية الضريبية نلاحظ هناك ازدواج ضريبي خاصة على عقود التمويل الإسلامي كعقد 

ن من بيعه للزبون، مما يتطلب نوعي عندما يعيدالمصرف و  يشتريهالمرابحة الذي يتم تحويله مرتين، عندما 
 نفس المشكلة في عقد الإجارة عند استكمال دفع الأقساط من الزبون.غرامات طوابع نقل الملكية و 

وكمقترحات ملموسة لإطار قانوني ملائم للصناعة المالية الاسلامية بالجزائر، يمكن في مرحلة 
معاملات المصرفية الاسلامية من جهة وتحول أولى إدراج أحكام خاصة تعطي أساسا قانونيا واضحا لل

 :(3)دون أن يترتب عن ذلك كلفة ضريبية زائدة عما تتحمله البنوك التقليدية المنافسة
 : على مستوى قانون النقد والقرض -1-1
 من  76) البند الثاني للمادة  من الجمهور المتلقاتلمفهوم الأموال  إضافة إلى استثناءات أخرى

تي تتعلق بالودائع المصرفية والقروض، وتستثني المبالغ المستلمة في الحسابات ال 11-30الأمر 
                                                 

(1) Hesse, and of others, Trends and challenges in Islamic Finance world Economic (9). 2. 
April 2008, p, 179. 

 .09/4(أنظر قانون النقد والقرض 2)
ء مؤسسات مالية اسلامية في الجزائر، بحث مقدم إلى مؤتمر " صناعة ــــــــ  ، المتطلبات القانونية والتنظيمية والجبائية لإنشا  (3)

، المعهد الاسلامي للبحوث 1977/ 71/79-71الخدمات المالية الاسلامية وآفاق إدماجها في السوق المالية والمصرفية الجزائري"، 
 تصرف..  ب11-11،  12 – 17والتدريب بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ص ص 
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من رأس المال وقروض المساهمة التي تأتي في  %5الجارية للمساهمين المالكين على الأقل 
المرتبة الأخيرة ضمن حقوق الدائنين من حيث الأولوية مقارنة مع حقوق أصحاب الودائع 

عد صفة القرض على الودائع الاستثمارية ويؤسس لمبدأ المشاركة في المصرفية العاديين( يستب
من  60المخاطر مع التمييز بينها وبين أموال الاستثمار المخصص المنصوص عليها في المادة 

نفس الأمر التي سمحت لمؤسسات الائتمان بجمع الأموال من الجمهور لغرض استثمارها عن 
في شكل مساهمات أو اكتتاب في حصص أو شهادات طريق توظيفها لدى مؤسسات اقتصادية 

من الأمر المذكور ولا تنتج فوائد ولا تستفيد من  76استثمار بحيث لا تعتبر ودائع بمفهوم المادة 
وء الإدارة نظام ضمان الودائع إذ يتحمل الزبائن وحدهم مخاطر الاستثمار إلا في حالات س

 والإهمال من قبل البنك.
 التي تعرف عمليات الائتمان بأنها كل عقد بعوض يضع بموجبه  76لمادة إضافة بند ثالث ل

شخص أو يتعهد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يتحمل لصالح هذا الأخير التزاما 
يسمح البند . حيث بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان أو ضمان احتياطي على ورقة تجارية

 المضاف بالحاق عمليات:
  الحال للأعيان البيع الآجل أو  إجارة المنافع والخدمات ولة اعقود المق 
  عقود المشاركة في تمويل المشاريع والعمليات التجارية مع تقاسم الربح والخسارة دون الحاجة

 إلى المساهمة في رأس مال الشركات.
 ص المحصورة أساسا في البنوك والمؤسسات المالية بن إضافة صنف ثالث لمؤسسات الائتمان

( تختص دون غيرها في توزيع هذه مكرر 61) المادة  11 -30من الأمر  61و  63المادتين 
المنتجات المتماشية مع أحكام الشريعة الاسلامية دونما حاجة للإشارة إلى طابعها الاسلامي 
تفاديا للحساسيات. ويأتي هذا المقترح من منظور ما انتهجته بعض الدول الاسلامية من عدم 

ين معاملات مصرفية تستند إلى مرجعية شرعية مع معاملات ذات مرجعية تقليدية في المزج ب
 نفس المؤسسة حفاظا على صفاء المنتجات وأصالتها.

إصدار صكوك الاستثمار لا يتيح القانون التجاري  :على مستوى القانون التجاري -1-2
و حصص في بصفتها تمثل حقوق ملكية متساوية القيمة ومشاعة في أعيان أو منافع أ

قانون الشركات دون أن يكون لحامليها صفة المساهمين، فالقيم المنقولة التي يتيح 
ثل ملكية في رأسمال الشركة أو شهادات استثمار تملشركات الأسهم إصدارها إما أسهم 
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أو سندات بمختلف أنواعها تمثل ديونا عليها. ولئن كان الاستثمار في الأسهم لا يتنافى 
نها لا تشكل ة للمؤسسات المصرفية الاسلامية فإمع المنطلقات الشرعيبضوابط معينة 

بديلا في كل الأحوال لصكوك المشاركة أو المضاربة كأدوات استثمار قصيرة أو 
متوسطة المدى ذات سيولة وربما عائد أعلى. أما السندات فكونها أدوات دين فلا يمكن 

العائدة لحامليها وحرمة تداولها بقيمة  للمؤسسات المصرفية التعامل فيها لحرمة الفوائد
بالكالئ ) الدين  لئسوقية حسب قانون العرض والطلب لأنها تدخل فيما يسمى بيع الكا

 بالدين(.
وبناء على ما سبق يمكن إضافة فقرة للفصل المتعلق بالقيم المنقولة التي تصدرها شركات 

 المساهمة تؤسس لصكوك الاستثمار باعتبارها تمثل إما:
  حقوق ملكية مشاعة في أعيان أو منافع أو خدمات أو في محفظة معظم أصولها كذلك ) صكوك

 المرابحة والسلم والاستصناع والإجارة (.
  حقوق ملكية مشاعة في موجودات مشروع معين دون أن يكون لحاملها صفة وحقوق والتزامات المساهم

 )صكوك المشاركة والمضاربة(.
إن ممارسة عمليات البيع الآجل والسلم والاستصناع وفق  ائب:على مستوى قانون الضر  -1-0

بصفتها عقودا ناقلة لملكية أعيان قد تؤدي إلى معاملة قواعدها الشرعية شكلا ومضمونا 
ضريبية مجحفة بحق هذه المنتجات إذا ما قورنت بنظيرتها التقليدية إذا طبقت عليها 

ة على القيمة المضافة والرسم على الأحكام الضريبية الخاصة بعقود البيع من ضريب
النشاط المهني  ورسوم التسجيل لكون الفائدة هي المشكلة لوعاء الضريبة بالنسبة للبنوك 
التقليدية في حين أنه مشكل من كامل ثمن البيع أو الاستصناع لدى البنوك الاسلامية 

كما أن الوضع  .وهو ما سيؤثر على تنافسية هذه المؤسسات مقارنة بنظيرتها التقليدية
ن سمح بتفادي مثل هذا  الراهن القائم على اعتبار هذه العمليات مجرد عمليات ائتمان وا 
الغبن الضريبي، يمس بحقيقتها وجوهرها باعتبارها معاملات منصبة على أعيان لا على 
نقود، والربح فيها مستحق مقابل تحمل تبعة التملك ونقل الملكية لا المهلة الممنوحة من 

وعليه فلا بد من معالجة متوازنة وحكيمة تراعي كل . نك البائع لزبونه في أداء الثمنالب
 هذه الاعتبارات.
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وعليه ما السبيل إلى تهيئة إطار قانوني وتنظيمي يمكن المصارف التي تتعامل وفق قواعد 
ن الشريعة الإسلامية من ممارسة نشاطها بتوافق أفضل مع نص وروح المبادئ التي تسيرها دو 

مخالفة الأحكام القانونية السائدة دون تحميلها أعباء تزيد عما تتحمله المصارف التقليدية 
 المنافسة.

له  إن في تجربة التأطير القانوني والتنظيمي والجبائي لنشاط الإجارة التمويلية كنمط تمويلي جديد
ا من شأنه إلهام نفس خصوصيات المنتجات المالية المستوحاة من أحكام الشريعة الاسلامية م

مسار مشابه لإيجاد هذه البيئة القانونية الملائمة لمعالجة إشكالية الاعتراف القانوني بهذه 
 الصناعة المالية الاسلامية.

ة متميزة عن التشريع القانوني للإجارة التمويلية في الجزائر كإطار للاعتراف بمنتجات مالي
   .(1)مويلية الربوية الأساليب الت

بالجزائر، فالاطار  التي ظهرت متأخرة نوعا مااد الايجاري من بين الأدوات الائتمانية الاعتم
والمتمثل في الأمر رقم  1997القانوني الذي ينظم هذا الأسلوب الجديد للتمويل لم يوضع إلا سنة 

إلا أن هذا لا يعني أن العمل بالاعتماد الايجاري لم يكن  1997-31-13المؤرخ في  39 -97
فقد كانت هنالك ممارسات عملية من قبل بعض المؤسسات في غياب النصوص  .دا حينئذموجو 

 التشريعية والتنظيمية والنظام الضريبي والمخطط المحاسبي الخاص بمثل هذا النمط الائتماني.
الاعتماد الايجاري بوصفه عملية تجارية ومالية تقوم بها البنوك والمؤسسات  13-97عرف الأمر 
ركات التأجير المؤهلة قانونا لتمويل اقتناء المتعاملين الاقتصاديين لأصول مادية أو المالية وش

 لمستأجر.ينتهي أو لا بخيار بالشراء لمعنوية منقولة أو ثابتة بموجب عقد ايجار 
ويكون الاعتماد الايجاري ماليا إذا نص العقد على تحويل كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات 

ات الصلة بملكية العين المؤجرة إلى المستأجر طيلة مدة الايجار غير قابلة للفسخ والمخاطرات ذ
وكذا حق المؤجر باسترجاع رأسماله المستثمر في العملية أصلا وفوائد بوصفها العملية عملية 

بينما يكون الاعتماد الايجاري عمليا إذا لم ينص العقد على هذا التحويل وكان الايجار  ائتمان
وبغض النظر عن مدى توافق هذا التعريف للإجارة التمويلية مع قواعد الشريعة الاسلامية  عاديا.

المتعلقة بعقود الاجارة المنتهية بالتمليك فإننا أردنا من وراء سرد هذا المثال التدليل على نزوع 

                                                 
 .12المرجع السابق، ص  (1)
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لمألوفة المشرع الجزائري إلى التأسيس القانوني لصيغ مالية مستجدة تشذ عن الأساليب التمويلية ا
 القائمة على الإقراض الربوي المحرم شرعا.

ومراعاة لخصوصية هذا النمط التمويلي التي تضفي على مؤسسة الائتمان صفة المؤجر وعلى 
الزبون المتمول صفة المستأجر ورتبت على هاتين الصفتين العديد من الآثار القانونية اللصيقة 

ن استثنت  بعضها مراعاة للطبيعة الم صرفية للعملية سارت سلطات التنظيم المصرفي بهما وا 
المتمثلة في مجلس النقد والقرض على نفس النهج باعتماده معالجة محاسبية خاصة تقوم على 

المتعلق بالمخطط  16/11/1992المؤرخ في  36/92المعيار القانوني حيث نص النظام رقم 
جرة ضمن بند الأصول الثابتة في المحاسبي للبنوك والمؤسسات المالية على تقييد الأصول المؤ 

ميزانية المؤسسة الائتمانية )المؤجر( وتقيد الايجارات ضمن الايرادات في حين تقيد أقساط 
الايجار في ميزانية الزبون المستأجر كتكاليف إيجار. وللأسف أن اعتماد الجزائر للمعايير 

كفة المقاربة الاقتصادية المالية  المحاسبية الدولية عبر النظام المحاسبي الجديد أدى إلى ترجيح
على الزبائن كديون  2313لعمليات الإجارة التمويلية بحيث أضحت تقيد ابتداء من الفاتح جانفي 

 20في ميزانية مؤسسة الائتمان  وكأصول ثابتة في ميزانية الزبون المستأجر )النظام المؤرخ في 
أبقى على المعالجة الضريبية القائمة على  2313( فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2339يوليو 

نظرا للإشكاليات الضريبية التي أفرزها عدم الانسجام بين  2312المعيار القانوني إلى غاية 
المقاربة المحاسبية الجديدة مع التوصيف القانوني للإجارة التمويلية القائمة على الملكية القانونية 

 عقد وواجباتهما وحقوقهما.للعين المؤجرة في تحديد مراكز طرفي ال
وانطلاقا من ذات الاعتبارات بضرورة تهيئة إطار ضريبي يراعى هذه الخصوصية ويساوي في 

مع الصيغ التمويلية القائمة على الإقراض  بالإجارةذات الوقت في المعاملة بين صيغة التمويل 
هنية للبنوك والمؤسسات بالفائدة عملا بمبدأ العدالة والحياد الضريبي وبسعي من الجمعية الم

المالية وتفهم وتعاون من إدارة الضرائب صدرت سلسلة من الأحكام الخاصة بالاعتماد الايجاري 
 يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

 اعتبار المؤجر في عمليات الاعتماد الايجاري مالكا للعين المؤجرة من الناحية الضريبية. -
هذه الأصول وبالمقابل يعتبر المستأجر من  وعليه فإنه يملك حق ممارسة الاهتلاك على -

 الناحية الضريبية مستأجرا وله حق خصم الايجارات المسددة من الضريبة على الربح.
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في عمليات الاعتماد الايجاري الدولي تضم الأرباح الناجمة عن تقلبات الصرف في آخر  -
 السنة المالية للإيرادات الخاضعة للضريبة على الربح.

د المنقولات في إطار عمليات الاعتماد الايجاري الدولي لنظام القبول المؤقت خضوع استيرا -
 ويتم تخليصها جمركيا عند رفع خيار الشراء بتقديم فاتورة شراء.

تعفى عمليات الاستيراد في إطار عمليات الاعتماد الايجاري من جميع الاجراءات التي  -
خارجية والرقابة على الصرف ) التراخيص يفرضها التنظيم المتعلق بالرقابة على التجارة ال

 المسبقة أو الاستثنائية( باستثناء إجراء التوطين البنكي الذي يبقى ساري المفعول.
إعفاء عمليات شراء العقارات من قبل المؤجر في إطار عقد الاعتماد الايجاري من الرسم  -

 على الشهر العقاري.
ي أو التنازلي للأصول الثابتة على فترة السماح للمؤجر باستعمال أسلوب الاهتلاك الخط -

 مساوية لمدة الاعتماد الايجاري المالي.
عدم إدراج الجزء المتعلق بتسديد أصل رأس المال الاعتماد الايجاري المالي ضمن وعاء  -

 الرسم على رقم الأعمال.
الأصول  توسيع الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المتعلقة بترقية الاستثمار على -

التي يتم اقتناؤها من قبل المؤجر في إطار عمليات الاعتماد الايجاري إذا كان المستأجر 
كما أصدرت الإدارة العامة للضرائب كذلك تعميما إلى جميع مستفيدا من هذه الامتيازات 

المفتشيات مفاده اعتبار عمليات الاعتماد الايجاري والعقاري كعمليات ائتمان ومن ثم لا 
عمليات التنازل عن العقار لفائدة المستأجر إذا قرر رفع خيار الشراء لحقوق التسجيل  تخضع

إلا على القيمة المتبقية المعتمدة كسعر للتنازل من جهة وعدم خضوع عقود الاعتماد 
الايجاري المتعلقة بالعقارات التي تأوي نشاطا تجاريا لحقوق التسجيل المطبقة على عقود 

 لعادية.الايجار التجاري ا
تأسيسا على ما سبق يمكن إدراج مادة في كل من قانون الضرائب المباشرة وقانون الضرائب غير 
المباشرة وقانون التسجيل وقانون الطابع تنص على أن تعامل عمليات البيع والشراء التي تقوم بها 

يات ائتمان ضريبيا كعملالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات مستوحاة من الشريعة الاسلامية 
على غرار البنوك التقليدية دون تفضيل ولا تمييز تفاديا لأية ازدواجية ضريبية قد تتعرض لها هذه 

     العمليات عملا بمبدأ الحياد الضريبي. 
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 : غياب المعايير الموحدة -2
د الاجتهادات دتع مردهالذي عية قيل هيئات الرقابة الشر بسبب اختلاف وجهات النظر من 

ذا يرجع إلى غياب مرجعية هكل لشرعية وبالتالي تنوع وتعدد نماذج عقود وأدوات التمويل و والفتاوى ا
 واضحة.و ة محدد تمويليةأدوات ة يسند إليها في التأسيس لعقود و موحد

المحاسبية العامة المتفق عليها من جميع الجهات تبين أن غياب المعايير الشرعية و و من هنا ي
، يؤثر من غير شك على انتشارها وسهولة تعامل السلطات الرقابية لتقليديكما هو الشأن في التمويل ا

 .(1)الإشرافية معهاو 
لمستوى الدولي، كهيئة هذا المعوق على اإن هناك العديد من المبادرات التي أوجدت لمعالجة 

سلامية مجلس الخدمات الإ في البحرين، أو (AAOIFI)المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المحاسبة و 
(IFSB)  العالمية كذا مبادرة سوق المال الإسلاميةفي ماليزيا و (IIFM)   :بتعاون البنوك المركزية لكل من

ف المصرف المركزي من ماليزيا، السودان، اندونيسيا، البحرين و بروناي أو في تجربة السودان حيث يشر 
في يحقق قدرا من الانسجام إلا أن الإشكالية المختلفة بما فيها الهيئة الشرعية الموحدة مما  خلال هيئاته

من ثم فإنها قد تطبق على مستوى دولة أو جهة لكنها لا تطبق على ، و هذه المبادرات هي أنها غير ملزمة
الموحدة فإنه يمكن معالجته من خلال مستوى أوسع. أما بالنسبة لمعالجة معوق غياب المعايير الشرعية 

الهيئات الشرعية في الجزائر بحيث تلتزم جميع الهيئات الشرعية بقرارات إيجاد مرجعية موحدة تعتمدها 
 من هذه المرجعيات: و  لمرجعيةهذه ا
( في 6/11) 131قرارات مجمع الفقه الإسلامي: حيث جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  .أ

توصيات رات و قرا أخذهيئات و لجان إلى وة القائمين بالإفتاء من علماء و التوصيات ما يلي: دع
توحيدها في العالم ، وتنسيقها و اوىجامع الفقهية بعين الاعتبار سعيا إلى ضبط الفتمال

 .(2)الإسلامي
هذه ة للمؤسسات المالية الإسلامية: و المراجعو  لمجلس الشرعي في هيئة المحاسبة اعتماد قرارات ا .ب

اهتمت بالجمع بين الفقه لأنها  المعايير لها أهمية خاصة في توحيد فتاوى الهيئات الشرعية،
قد علماء الأمة لتوفيرها معايير محددة على أسس معينة، و حظيت بالقبول على مستوى والواقع و 

لتطابق أو التقارب في التصورات المراجعة ما يلي: تحقيق اجاء في أهداف هيئة المحاسبة و 

                                                 
 .21، الفرص و التحديات...... صتحدة( بلوافي، التمويل الإسلامي في المملكة الم1)
 .7/714( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 1/1) 17( انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، 2)
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تجنب التضارب وعدم مالية الإسلامية لالتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات الو 
التطبيقات لتلك المؤسسات بما يؤدي غلى تفعيل دور هيئات الرقابة الانسجام بين الفتاوى و 

يمكن في الجزائر أن ينشأ المصرف المركزي و . (1) الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية الشرعية
نقد و القرض في ة مجلس الهمته مساعدمتابعة له و  ك الجزائر هيئة رقابة شرعية علياأي بن

الجزائر للرقابة على المصارف الإسلامية الناشئة أو على لبنوك التقليدية التي تدمج تدريجيا 
كذلك الفصل في المسائل التي هي موضع خلاف فقهي ، و معاملات أو أدوات التمويل الإسلامي

المصرفي  الفتاوى المرتبطة بالعمل تنسيقو  توحيدداخل البيانات الشرعية و بذل الجهد في 
 .(2) الإسلامي

إضافة فقرة إلى الفصل المتعلق بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية تلتزم بموجبه البنوك  .ج
والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية مستوحاة من مبادئ الشريعة الاسلامية بوضع نظام 

ة والاختصاص من قبل متكامل للرقابة الشرعية، بدأً بتعيين هيئة رقابة شرعية من ذوي الكفاء
 الجمعية العامة للمساهمين تعنى بمراقبة احترام هذه المؤسسات للضوابط الشرعية لهذه الخدمات.

 أو هيئة الرقابة الشرعية العليا المستحدثة  والتابعة لبنك الجزائر توسيع مهام اللجنة المصرفية .د
لية مستوحاة من مبادئ الشريعة للتحقق من توفر البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات ما

الاسلامية على نظام متكامل للرقابة الشرعية يكفل التزامها الفعلي بالضوابط الشرعية لهذه 
 الخدمات.

اعتبار المعايير الشرعية إطارا مرجعيا لتقييم مدى التزام هذه المؤسسات بالضوابط الشرعية التي  .ه
 تقدمها للجمهور.

 ولة:أسواق إدارة السيقلة أدوات و  -3
ل المؤسسات التمويلية بشكل عام تمثل إدارة السيولة أحد أهم العناصر التي تحظى بعناية خاصة من قب

هذا الأمر ينطبق ار على استقرار النظام المصرفي والمالي، و الإشراف لما له من آثوكذلك هيئات الرقابة و 
ت إسلامية تدريجيا سواء عن طريق تبني معاملاتية الإسلامية أو تلك التي تدمج و على المؤسسات التمويل

شكال القائم بخصوص توظيف نب مع الأدوات التقليدية بحكم الإمستقلة أو جنبا إلى جفروع أو نوافذ 

                                                 
 م.1994ة الإسلامية ص )ن( طبعة المراجعة للمؤسسات الماليرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة و( المعايير الش1)
المصارف الإسلامية في سوريا من منظور اقتصادي يم العلاقة بين المصرف المركزي وتقس(، 1977)( الخلف، محمد عمر، 2)

وما بعدها  729المصارف الإسلامية، الأردن، اربد، صبجامعة اليرموك، قسم الاقتصاد و إسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة
 .754قلا عن: التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة. مرجع سابق صبتصرف، ن
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الاعتماد  السندات قصيرة الأجل أو الخزانة أو كأذوناتأموالها في الأدوات التقليدية ذات السيولة العالية: 
. و يرجع (1) للمصرف إمكانية الاقتراض لمدة يوم و ليلة تتيحالتي الشراء و اتفاقية إعادة على آليات و 

سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف مما أدى إلى  السبب في هذا المعوق إلى عدم وجود
 ما يلي:
  ل القصيرة الأجل إلى الأموا موارد بتحويلمناسبة تسمح أدوات مالية كافية و عدم وجود

هذه الاستثمارات وقت الحاجة، مع  لأجلا مع الاحتفاظ بإمكانية تسيي ولتمويل أطاستثمارات و 
أدوات تمكن من استقطاب موارد أموال  كما لا توجدالضمان، من الأرباح و  ولعقم قدرتحقيق 

 ذات آجال طويلة كشهادات الإيداع لاستثمارها على المدى الطويل.
رصدة كبيرة أو ، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بأو لهذا فإن الخيارات المتاحة في هذا المجال محدودة

من المعالجات المقترحة لمعوق قلة أدوات ة و عهنا تظهر إشكالية الفرصة الضائاحتياطات معتبرة و 
 إدارة السيولة ما يلي: 

و  أخذاطرح أدوات مالية إسلامية بديلة بعيدة عن الفائدة البحث الجاد في سبيل استحداث و  -1
 .(2) تنافس الأدوات التقليدية كالصكوك الإسلامية مثلاو عطاء وأن تثبت جدارتها 

فية إسلامية بدعم رؤوس الأموال تبنى معاملات مصر تأو تلك التي قيام المصارف الإسلامية  -2
نشاء سوق فيما بينها كمرحلة أولى بها بما يوفر لها حجما للتعامل و الاحتياطات الخاصة و  ا 

 .المستوى المطلوبفي التعامل على  لتدعيم قدرتها فيما بعد
 المعالجات المقترحة لها:مطلب الثاني: المعوقات البيئية و ال

يواجه إدماج أدوات التمويل الإسلامي في القطاع المصرفي الجزائري عددا من المعوقات المتعلقة  
 المعالجات المقترحة:المعوقات و هذه فيما يلي بيان بعض يئة التي يعمل فيها هذا القطاع و بالب

 روح الانتماء: و الهوية الإسلامية فقدان  .1
يقصد به ره التقليدي هو الجانب الشرعي، و إن أكبر عنصر يميز التمويل الإسلامي عن نظي

 الأفراد الذين اتخذواو الالتزام بالجانب الشرعي في جميع الأعمال التي تزاول من قبل المؤسسات 
ن وجود هذا النوع من التمويل في من هذا المسمى وصفا لمؤسساتهم والأعمال التي تقوم بها، و  ا 

                                                 
)1) Oakley, D, )2010(, London Leads in race to be western hub, the fine Financial Times, 8, 
decembre ,p 4, بتصرف.751تقييم تجربة التمويل الاسلامي في المملكة المتحدة، مرجع سابق، ص  :نقلا عن ،       
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لترسبات تاريخية و تبعية ناتجة عن تقليد أعمى لكل ما هو غربي المصدر من نظرا بيئة تقليدية 
فيما يرى البعض أنه يمكن أن يذيب تلك الخاصية  هذه الخاصية الشرعية، يعززشأنه أن 
ة مباشرة أو بطرق التحايل بصور شكال هو التعامل بالفائدة أخذا وعطاء و أساس الأو  الشرعية،

يرجع السبب في هذا المعوق إلى صعوبة التكيف مع البيئة الجزائرية المعاملات الصورية، و و 
حساسية بعض مكوناتها إزاء اللافتة الإسلامية القانونية والثقافية واللغوية والعرقية و  بتعقيداتها

التحريض على الطائفية سلامية و خلطها بين التعامل بأدوات المصرفية الإالشعار الإسلامي، و و 
جة إلى التحلي دة بحاقالإيديولوجيات الدخيلة على المجتمع الجزائري حيث أن هذه البيئة المعو 

لمشتركة التي تجمع القواسم االعوامل و هذا رغم بكثير من الحكمة والوضوح والشفافية والمرونة و 
)الإسلام( والتاريخ  الديانة المشتركةو  لعربية()ا التي لا يمكن إنكارها كاللغة الواحدةهذا المجتمع و 

 المستقبلية على جميع الأصعدة الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية...الخ.و التحديات الحالية و 
المرجعيات باطا وثيقا بالمؤسسة التشريعية و الضبط الشرعي يرتبط ارتإن تحقيق الهوية و 

النخب لأعلى ومفتي الجمهورية وعلماء الدين و ي االأساسية للمجتمع الجزائري كالمجلس الإسلام
كذلك همل النواة الأولى ألا وهي الأسرة و نالثقافية المخلصة التي لها روح الانتماء دون أن 

ة التابعة سواء للبنك تطبيقا على موضوعنا فإن هيئات الرقابة الشرعيو  المدرسة و المسجد...الخ.
يدية أو إسلامية تحمل على عاتقها دورا هاما في تقل كانت  البنوك الأخرى سواء المركزي أو
ظهاره بالصورة لامة الشرعية للتمويل الإسلامي و تحقيق الس زالة الواضحة ذات الثقة والمصداقية و ا  ا 

العقبات التي تعترض سبيل التطبيق يكتنفه بتوضيح حقيقة المنتجات و  الكثير من الغموض الذي
مل الجاد على إعطاء دور فعال لقرارات المجامع من ذلك الع. و (1) و الخطوات التي تتخذ

تعلق بمعايير كفاية رأس المعايير الصادرة عن مختلف الهيئات المختصة، فيما ي منهاالفقهية، و 
دارة الو  كمةو الحو المال،  أساس العمل لهذه المؤسسات مرتبط بهذا أي مخاطر، لأن منطلق و ا 

تمويل الإسلامي لمخاطرها حاضرا أدوات الالهوية و السمعة و إن الإخلال بالسمعة سيعرض 
أخرى فإن الابتعاد عن المبادئ والأسس من خلال التقليد والمحاكاة قد  من جهةومستقبلا، و 

 التقليدي من أزمات.  التمويلمؤسساتها لنفس ما تعرض له يعرض الصناعة و 
 

                                                 
المجلس  ،هاتصرفية يسيء إلى الشريعة الإسلامية وحاكميماحتكار الرقابة الشرعية ال ،)1979 (( أبو زيد، محمد عبد المنعم،1)
 .عام للمؤسسات والمصارف الإسلاميةال
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 رفة الإسلامية:يقلة المعرفة بالص.2
للفت انتباه الزبائن للإقبال  اطبيعتهو يعرف بمنتجاته  طاع يجب عليه أنفي أي ق منتجإن أي 

( 19م )2336عليها، ففي بريطانيا على سبيل المثال بلغت تكاليف الدعاية و الإشهار لعام 
ائر تصرف الملايير على الدعاية والإعلان لمختلف في الجز تسعة عشر مليار جنيه إسترليني، و 

 المنتجات.
ون المستثمر الزبائن و  بمكان أن يتعرفمي فإنه من الأهمية فيما يتعلق بالتمويل الإسلاو  

المكاسب التي يمكن أن يجنوها من تعاملهم بها، علاوة على ذلك على حقيقة المنتجات المقدمة و 
يتمثل في مهمة بعث الثقة لدى الزبائن في أن إضافي يتعلق بالتمويل الإسلامي و هناك أمر 
سات التي تقدم هذا النوع من الخدمات تتلقى نفس الدعم أن المؤسالمعروضة شرعية، و  المنتجات

من الجهات الرقابية و تستفيد من الترتيبات الموجودة كبرنامج ضمان الودائع لدى المصارف في 
 حال تعرضها لأزمة سيولة أو غيرها.

المسلمين بصفة عامة  عندالإسلامية  الصيرفةإن الملاحظ أنه يسود هناك جهل بمبادئ  
 اختيارهممستوياتهم و مراكزهم الوظيفية، و جزائريين على وجه الخصوص على اختلاف ال كذاو 

النظر إلى بعض ن وجوه التحايل لدى البعض منهم و الإسلامية وجها م صيرفةالالتمويل أو 
، و تضخيمهاالسلبيات التي لا تخلو منها أي تجربة و لاسيما في بداية الطريق و العمل على 

هو ما يحتاج إلى في مصداقيتها وأهدافها و  حقداللى كل التجربة بالفشل أو الحكم من خلالها ع
سى أن يشوبه من ع ابتنقية المسار من كل ممقابل مستويين: مستوى الإصلاح الذاتي  دجه

مالية ن ليست لهم ثقافة شرعية و محو أمية الزبائن الذينقائص أو شبهات ومستوى التوعية العامة و 
 .(1) هم من ملابسات حول ممارسات المصارف الإسلاميةللتغلب على ما يعترض

 كما يمكن معالجة هذا المعوق من خلال ما يلي: 
القطاع الثالث، أي والأسرة المهتمة و تحقيق مزيد من التعاون بين قطاع التمويل الإسلامي  (1

 القطاع الخيري الذي يلعب دورا هاما في تقديم خدمات لا تستطيع السوق تقديمها.
استخدام الإعلام الشعبي المؤثرين فيهم و ل مع مختلف هيئات الشعب وممثليهم و التواص (2

مناسبات الحديثة التي تعرض في اللاستناد إلى المعلومات الدقيقة و بالإضافة إلى أهمية ا

                                                 
 .51.57( النوري: التجربة المصرفية الإسلامية في أوربا. مرجع سابق، ص1)
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صوص التعريف المعارض التي تنظم بخالعامة مثل المحاضرات، والندوات وورشات العمل و 
 .منتجاتهبالتمويل الإسلامي و 

منها إصدار تقارير قطاع من خلال الأنشطة المختلفة و دعمها لتطوير هذا الومة و كالتزام الح (3
المستوى الذي وصل إليه تطور التمويل الإسلامي ثائق دورية تشرح أهداف الحكومة و و و 

قة من قبل الجهات الرقابية لزبائن التمويل و بشأن بعض القضايا، بالإضافة إلى النصائح الموث
 مي.الإسلا

ج التعليم في الجامعات ههذا المعوق من خلال تضمين مناكما يرى الباحث أنه يمكن معالجة 
دراسية عن المعاملات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بشكل عام والمصارف الإسلامية الجزائرية مقررات 
لال تدريس كذلك من خأوجه الاختلاف بين هذه الأخيرة والمصارف التقليدية، و توجيه بشكل خاص و 

المصارف الإسلامية في الجامعات في اختصاص الاقتصاد الإسلامي و  هالدكتوراو الماجستير برامج 
 الجزائرية.

المصارف الإسلامية العاملة في الجزائر يمكنها القيام على المستوى النظري بإزالة و 
اج الذي يحتمي و صرفي الإسلامالم المتعاملين للنموذج التمويلي و التراكمات التي تركها عدم فه

نما تكون وليد ساعته، و  وقت كثير، لأن هذا الفهم لدى المتعاملين لم يكنإلى جهد طويل، و  ا 
المستوى التطبيقي في آن الفائدة على المستوى الفكري و ، علاوة على سيادة نظام يزمن بعامل

سلامية، تعاملين مع المصارف الإاعات لدى أولئك المنواحد، مما أدى إلى تكوين هذه الق
الإعلام المتاحة لها كالندوات والمعارض  تستطيع هذه الأخيرة القيام بهذا الدور من خلال وسائلو 

مراكز البحث والنشرات والمطبوعات والمؤثرات الصحفية واللقاءات الدولية والمنح الدراسية و 
 .(1) للتعريف بدورها الذي تقوم به

توفر العملاء بالصفات المرغوبة للمصارف أما على المستوى العملي و المتمثل في عدم 
للتعامل  الإسلامية فإن معالجة ذلك يمكن أن تتم من خلال إعداد جيل من المتعاملين المؤهلين

ذلك من و البنوك التقليدية  تبيحهاالتي  الإسلامية التمويليةالأدوات مع المصارف الإسلامية و 
و التعريف بالفروق الجوهرية بين النظام  خلال بث الوعي المصرفي الإسلامي لدى المتعاملين

 التقليدي القائم على الفائدة و نظام التمويل الإسلامي القائم على المشاركة و المضاربة.
                                                 

 . 19لمصارف الإسلامية، مرجع سابق صوقات الخارجية لاوي، المععمال -( 1)
معوقات المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير (، 1972) ،آل شريدة عبيد بن محمد -      

 .770، ص، الأردناربدمنشورة، جامعة اليرموك، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، 
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 قلة الكوادر البشرية المؤهلة:.3
القادرة على خدمة المؤسسات التمويلية ات المؤهلة المدربة بشكل مناسب و إن توفر الطاق

البشرية المتاحة حاليا ذات تكوين تقليدي،  وادرلكاذلك لأن معظم ، و مكانبالإسلامية من الأهمية 
دماج أما تكوينها الشرعي ف هو ضعيف جدا إن لم يكن معدوما، وهو ما يمثل عائقا أمام تبني وا 

يحافظ على صحيح الذي يقدم الخدمات بكفاءة و الإسلامي بالشكل ال تطوير أدوات التمويلو 
في أحسن الأحوال إن توفرت العناصر البشرية المؤهلة تكون على ، و ويلالهوية الخاصة لهذا التم

الذي يجمع بين علمي التمويل والفقه النوع المطلوبين ليس بالكيف و ستوى الكم العددي و م
مصارف  إدخال تخصص الاقتصاد الإسلامي وما يشمله من تمويل و  هذا رغمالإسلامي و 

كذلك اشتمال بعض مير عبد القادر بقسنطينة مثلا و الأإسلامية في الجامعات الإسلامية كجامعة 
هذا الماستر على مقاييس التمويل والمصارف الإسلامية و و  البرامج الدراسية في تخصص الليسانس
قالمة(، هذا فضلا عن العنصر البشري  1915ماي  36في بعض الجامعات الجزائرية )جامعة 

 باعجامعات لها ن تربصات وتكوينات بمؤسسات و الذي استفاد مطن و المؤهل القادم من خارج الو 
قد ترتب على مشكلة قلة الطاقات البشرية المؤهلة و  تاريخ طويل في هذا النوع من التمويل.كبير و 

ترتب  قلت في الجزائر خصوصا،ول المختلفة و بشكل عام في المؤسسات المالية الإسلامية في الد
 :(1)عدد من النتائج السلبية منها على ذلك
عدم المصداقية مع العملاء: حيث تتأثر بمدى اقتناع العاملين بفكرة التمويل  .أ

 الإسلامي.
إمكانية ابتكار و تطوير ر العمل بالمؤسسات المالية الإسلامية: نتيجة عدم يعدم تطو  .ب

ت أدوات مالية إسلامية تلبي احتياجات المتعاملين المتزايدة من المنتجامنتجات و 
من جهة أخرى مواجهة المنافسة القوية مع البنوك جهة، و المصرفية الإسلامية من 

 التقليدية.
 انخفاض مستوى الخدمة المقدمة للزبائن. .ج

                                                 
تنمية الموارد البشرية في المؤسسات المالية الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر الخدمات المالية  (،1979) ( البلتاجي، محمد،1)

 . 71-77، صسلامية الثاني، البحرينالإ
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من ثم انخفاض حجم الأعمال مما ينعكس على عدم القدرة على تسويق المنتجات و  .د
الربحية، حيث يتطلب تسويق تلك المنتجات الاستيعاب الكامل لها شرعيا و مصرفيا 

 وقها.من جانب من يس
المصارف التي يقدم بعض الخدمات ة بالمؤسسات المالية الإسلامية و انعدام الثق .ه

ضوابط الشرعية من التمويلية الإسلامية نتيجة شعور الزبائن بعدم جدية الالتزام بال
عدم الالتزام بالضوابط الشرعية نتيجة عدم الإلمام بالخطوات الشرعية قبل الموظفين و 

 لتطبيق المنتجات.
 وق فإنه يمكن معالجته من خلال زيادة مستوى التدريبلمعبالنسبة للمعالجات المقترحة لهذا اأما 

بسبب ذلك فقد صدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة و التأهيل للعاملين بالمصارف، و 
الموافق )ه 1111دار السلام( في الأسبوع الأول من شهر الله المحرم سنة  -مؤتمره الثامن في )بروناي

نوك الإسلامية بتأهيل اهتمام الب)( توصية بضرورة: 1990جوان  26حتى  21للفترة من 
رات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير بالعاملين فيها بالخالقيادات و 

الجهات البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب و سائر 
 .(1) (المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي

القرار في القطاع المصرفي الجزائري القيام بما  ينعصافي ضوء ذلك ينبغي على و 
 يلي:

العلم سلامي القويم الذي يشترط القوة والأمانة و اختيار العاملين وفق المعيار الإ -8
 التمكن.و 

الدور المهم للتمويل الإسلامي، بن العامليي الاستراتيجي لدى القيادات و توفير الوع -1
 آفاق هذا النوع من التمويل.والوضوح الفكري لمهمة ووظيفة و 

 المراجعة المستمرة بما يكفل تصويب نقاط الخلل.يم المستمر لأداء العاملين، و يتقال -1

المصرفي فلسفة العمل يا بفكرة و ملتزمة دينم بتعيين كفاءات إدارية مقتنعة و الاهتما -2
ما يكفيها للعمل، بالإضافة إلى التعاون المؤهلات رات و بديها من الخلالإسلامي و 

                                                 
 .714/ 7(، مجلة الفقه الاسلامي،  1/1) 17قرار مجمع الفقه الاسلامي، ( 1)
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تطوير دوائر البحث العلمي و الاهتمام بتشجيع التنسيق بين إدارات المصارف، و و 
 للعاملين. يةبالتدريالتدريب لمواكبة الاحتياجات 

 منافسة المصارف التقليدية لها:و قلة المصارف التي تتبنى التمويل الإسلامي .4
من التحديات و المعوقات التي تواجه انتشار التمويل الإسلامي في الجزائر مسألة قلة المصاريف 

يعتقد أن هذا نكي: البركة و السلام و الخليج و تقتصر عموما على بتي تتبنى هذا النوع من التمويل و و ال
من ير، هذا من جهة و واحي الوطن الكبلا يكفي لتلبية متطلبات المجتمع الجزائري المسلم في مختلف ن
عل العوامل من طرف البنوك التقليدية بف جهة ثانية المنافسات الشديدة أو بالأحرى الاستحواذ على السوق

توزع القطاع المصرفي الجزائري لذا فإن الأمر يستدعي تحسين تأسيس وانتشار و التاريخية التي ميزت 
العمل على الانتقال من جهة أخرى ة و نجاعة و ة حتى تكون أكثر كفاءمستوى الإدارة و العمليات الفني

مهارتها  ظيمعتتتفوق عليها و بالتالي التقليدية و إلى مرحلة إنتاج منتجات جديدة تكافئ منتجات المصارف 
 في الهندسة المالية الإسلامية.

فيما يعرف بعصر دخول العالم  بعدمحليا و عالميا  جديةهناك تحدي آخر هو التعرض لمنافسة و 
الشركات المالية في أنحاء العالم و حرير المالي والعولمة المالية، والتي قضت بحرية أنشطة المصارف و الت

المالية  المقدرةبالتالي أكثر تفوقا في نافسة غالبا ما تكون أكبر حجما و تكمن الخطورة أن المؤسسات الم
ع البعد الشرعي إلا لأغراض تسويقية هي مؤسسات براغماتية لا تتعامل مية والتكنولوجية والتسويقية و الفنو 

من لا يرغب في التعامل على هذا  لاجتذاببدليل إقامة هذه المؤسسات على النشاط الربوي و سعيها 
 الإسلامية. ذوافنبالالأساس إلى ما يسمى 

يرى الباحث أنه ينبغي أن تقوم البنوك الإسلامية أو تلك التي تتجه إلى تبني إدماج أدوات و 
 الانترنتلإسلامي بتعزيز التواصل مع زبائنها من خلال جعل مواقعها الإلكترونية على شبكة التمويل ا

على تساؤلاتهم الإجابة على استفسارات الزبائن و إلى ضرورة  بالإضافةتقديم المنتجات غنية بالشروحات، و 
 مدر الساعة كما هو معمول به في البنوك التقليدية.
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 ويل الإسلامي في القطاع المصرفي الجزائري:مرح لإدماج التي: نموذج مقتالمبحث الثان
العلاقة بالله  ريم حياتنا الدنيوية عن طريق تجسيأننا بحاجة إلى تنظأدركنا ب بعد أن 

ي هو عدم الفصل بين أمور سبحانه و تعالى، سيما إذا علمنا أن الأساس الذي يقوم عليه التمويل الإسلام
تعالى في شؤون العبادة يجب أيضا مراعاة  سبحانه و يجب مراعاة ما شرعه اللهكما الدين وأمور الدنيا، و 

من أبرز و  تحريم ما حرمه،ادة و ذلك بإحلال ما أحله الله و و العأما شرعه الله تعالى في شؤون العباد 
الخسارة لمشاركة في الربح و هو مبدأ اوالفائدة التي لها والحمد لله بديل شرعي و  ابمظاهر التحريم هي الر 

عليه لابد من وجود مؤسسات مالية تعمل كمؤسسات الخراج بالضمان والغنم بالغرم و خلال مفهومي:  من
 نقدية تجارية قائمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال اجتناب التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء.

 دية:المطلب الأول: التحول كليا للتمويل الإسلامي من طرف البنوك التقلي
تبنيها  مما سبق نخلص إلى أن سياسة صانعي القرار في القطاع المصرفي الجزائري في إطار

 للتمويل الإسلامي يجب أن تركز على ثلاثة أشياء رئيسية هي: 
النجاح ضمن إطار أن تكون قادرة على الحركة و و أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية  -1

 الربح الحلال. تتوخىبوصف مؤسسات القطاع مؤسسات تجارية  المعاشيالواقع 
 المجتمع.تحقيق المنفعة للفرد و  -2
تطوير الحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية لدعم و المؤسسات في  بهذهلعب الدور المنوط  -0

 القطاعات الأخرى.
ته الإسلامية بغلهذا فالطريق ما زالت طويلة أمام العمل المصرفي في الجزائر لكي تكتمل صو 
المشاركة و مما يترتب عليهما من أدوات ا بالدرجة الأولى على المضاربة و كز في أعمالهالتي تر المثلى و 

لذلك فإنه من أجل  تنميةاستثمار و لا(، لتكون بالفعل مصارف أعمال و تمويل )كالصكوك بأنواعها مث
ماسة إلى المزيد من التشريع جة الوصول إلى مستوى جيد من التطور فإن التمويل الإسلامي بحا

 الدفع من طرف البنك المركزي من خلال ما يلي:والتشجيع و 
 الإجراءات اللازمة للإدماج: .1

له،  أدواته المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمةغه و يح إدماج التمويل الإسلامي بصيجب إنجا .أ
يجادو إعداد الأدوات و  طاقات اللازمة للتنفيذ تأهيل الشرعا، و  البدائل للتطبيقات الممنوعة ا 

 الصحيح.
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النظام الأساسي من الترخيص، و تعديل عقد التأسيس و  مراعاة الإجراءات النظامية، بتعديل .ب
بتنقيته لامي و وسائل تلاءم التمويل الإسمطلوبة لتعديله بتضمينه أهدافا و القنوات الخلال 

 مما يتنافى معه.
عملية الإدماج، مع تعديل لوائح المعنية بإعادة بناء الهيكل التنظيمي للمصارف )البنوك(  .ج

 مع الوضع الجديد. ممستوى الوظائف و شروط التوظيف مما يتلاءونظم العمل و 
كذلك رقابة شرعية داخلية وفق ما جاء في معايير الضوابط تكوين هيئة رقابة شرعية، و  .د

 الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
 المستندات متفقة مع أحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية.نماذج للعقود و أو وضع تعديل  .ه
تصحيح الحسابات التي لدى البنوك حسابات لدى المصارف في الداخل والخارج، و  فتح .و

 التقليدية المحلية أو المراسلة مع الاقتصار على ما تقتضيه الحاجة.
 لها لتطبيق العمل المصرفي الإسلامي.تأهيمج خاص لتهيئة الطاقات البشرية و إعداد برنا .ز
قيات الصادرة الأخلاللازمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط و اتخاذ الخطوات ا .ح

 المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.عن هيئة المحاسبة و 
 التعامل مع البنوك: .2

 منهالإيداع أو الحصول  العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي سواء كان في مجال .أ
صة ما يتعلق بخارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و على السيولة أم غير ذلك بما لا يتعا

 إيداع بعض المستندات المتعلقة من التطبيقات المقترحة للاحتياطي القانونيبالتعامل التربوي، و 
جر بدل تجميد أرصدة نقدية، و ين ضمانا نبالمدي  منغ شرعية، و اء تمويلات حكومية بصيا 

 الاقتصار على الحسابات الجارية دون فوائد،التطبيقات المقترحة أيضا لأغراض المقاصة أن يتم 
ولة بفتح على السيبنك المركزي في مجال الحصول منه كذلك تعديل طريقة التعامل مع ال

م أ الغنفي الجملة فإن التوظيفات أو التمويل الإسلامي يقوم على مبدحسابات استثمارية له، و 
يكون على المدى الطويل عادة مما يجعل مشكل السيولة بالغرم أي المشاركة في الربح والخسارة و 

عليه فالأدوات التي ة و كما هو الشأن في التمويل التقليدي القائم على المديوني بحدةغير مطروح 
المفتوحة  سياسة السوقالخصم و  البنك المركزي في إطار السياسة النقدية كإعادةيستخدمها 

أو تلك التي تدمج التمويل  ةالاحتياطي القانوني لا تمارس بنفس الطريقة على البنوك الإسلاميو 
 الإسلامي في معاملاتها.
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استثمارية فيما ية مع بعضها بفتح حسابات جارية و التوسع في تعامل المؤسسات المالية الإسلام .ب
      مشترك.التمويل الوالاعتمادات و  التحويلاتبينها و في مجال 

 لخدمات المصرفية بالطرق المشروعة:تقديم ا .3
شرعية مثل ال بالبدائلحيث لا يجوز أخذ الفائدة الربوية عن الخدمات المصرفية و يجب العمل 

المضاربة وفق الضوابط المغطاة بالمرابحة للأمر بالشراء أو المشاركة أو  معالجة الاعتمادات غير
نما يربط المقابل بما يستحق عن عمليات لتنفيذ و التسهيلات  مجردن علا يجوز أخذ عمولة الشرعية، و  ا 

 تلك التسهيلات بحسب أحكامها.
 

 :ةوعشر مبدائلها اللقاها البنك بفائدة، و أثر الإدماج على الأموال التي ت .4
إن على البنوك التي تتجه إلى التحول كليا لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي أو حتى تلك التي 

 أسلمةإلى  لاحقةالنوع من التمويل الإسلامي جزئيا أو تدريجيا على أمل الانتقال في مراحل  تدمج هذا
التي حصل بها البنك على ار العمليات التقليدية السابقة و إن عليها تصفية آث قلت، معاملاتها و تمويلاتها

هذه أو البنك المركزي، و  د أو البنوكسواء مع الأفرا بفائدة عنها، مما التزمموجودات نقدية في موارده 
الشهادات الاستثمارية بفائدة، و المبالغ المودعة في الحسابات، والأسهم الممتازة، و  التصفية تشمل شروط

يجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة اللازمة و  نحوها،و سندات القرض ل
 عة التي على البنك، مثل:لمزاولة الأنشطة، أو لإنهاء الالتزامات غير المشرو 

بزيادة رأس المال واستقطاب حسابات استثمار  تهمامساهمزيادة أصحاب حقوق الملكية  .أ
 حسابات جارية.و 

إصدار صكوك إسلامية، مثل صكوك المضاربة أو المشاركة أو التأجير بالضوابط  .ب
 الشرعية.

لبنك فيها صانعا إجراء صفقات سلم يكون البنك فيها بائعا، أو صفقات استصناع يكون ا .ج
 مع اشتراط تعجيل ثمن الاستصناع مع أنه يصح تأجيلهم.

في  ، مع مراعاة ما جاءاستئجارهاإجراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم  .د
إبرام عقد بحيث يتم الفصل بين  بالتمليك المنتهيةالإجارة المتطلبات الشرعية للإجارة و 

 عدم الربط بينهما.البيع و عقد الإجارة و 
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لغير  حالبضوابط شرعية، بشراء سلع بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن  تورقإجراء عمليات  .ه
 البائع الأول.

السعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التي أقرضها البنك للغير قبل قرار تبني  .و
التمويل الإسلامي سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ثم تحويل أصل مبالغ 

ما لم يستطع كام و مبادئ الشريعة الإسلامية و ت متفقة مع أحالقروض إلى تمويلا
 ده.ئيتخلص من فواالمصرف إنهاءه 

كان المصرف التقليدي تم تملكه من أجل تحويله إلى مصرف إسلامي فلا يجب على  اإذ -
ي حصل عليها المصرف قبل التملك الإيرادات المحرمة التلملاك الجدد التخلص من الفوائد و ا
الذين حصلوا على  المودعينوحاملي الأسهم و ذلك يجب على الملاك القدامى  من التخلصو 

 هذه الإيرادات.
، أما إتلافهاالموجودات غير النقدية المحرمة المستحقة على الغير، لا مانع من تسلمها بنية  -

 وجوهأثمان الموجودات أو الخدمات المحرمة التي تم بيعها لا مانع من قبضها بنية صرفها في 
المحرمة كالبضائع تصرف أثمانها بعد البيع  العينيةخير، و كذلك الشأن بالنسبة للموجودات ال

 الخير. وجوهفي 
يجب تحويلها لتقديم خدمات  إذا كانت الموجودات أماكن لتقديم خدمات غير مشروعة -

 مشروعة.
  لعدم دفعها بأي يسعى  التي على البنك كالفوائد مثلا:بالنسبة للالتزامات السابقة غير المشروعة

تبُْتُم فَلَكُمْ  "إنوسيلة مشروعة و لا يشمل ذلك أهل الديون أو القروض مصدقا لقوله تعالى: 
 .(1)أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُون" سُ رُءُو 

يعيد ما تم أخذه و لو مع رمة فإنه يسعى لإلغاء الالتزام و إذا كانت الالتزامات تقديم خدمات مح -
 عويض على فسخ الالتزام .الت

 بادرة إلى فك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البنك.مينبغي المسارعة و ال -
 الترخيص للمزيد من المصارف الإسلامية: -4

 يؤدي إلى تحقيق ما يلي: و هو الأمر الذي

                                                 
 من سورة البقرة. 710( من الآية 1)
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ن د مو يزي يسهلخارج الدولة الأمر الذي التعامل المصرفي الإسلامي داخل و ة كشب  توسيع .1
 ة أكبر من الجمهور.يحر أعمالها وأعمال قطاع أو شر يتيسفاعلية المصارف الإسلامية و 

يعطي مجالا للتنافس البناء لتقديم خدمة مصرفية أفضل، أضف إلى ذلك يدخل بمثابة وقاية  .2
داخل النظام لكي لا يدخل بعض هذه المصاريف في أعمال غير سليمة إذ يعرض نفسه 

 اريف الإسلامية الأخرى إن فعل ذلك.لخسارة جمهوره إلى المص
ا فيم الهيئات الشرعية اجتهاداتمن خلال يعطي مجالا لتطوير العمل المصرفي الإسلامي  .0

ئرة الجمود والروتين ومسايرة ابالتالي الخروج من ديستجد من معاملات  وأدوات تمويلية و 
هو تجنب كل بالأصل و التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة وهذا طبعا دون المساس 

 معاملة محظورة شرعا.
 العمل المصرفي الإسلامي:طرق تبني التمويل و اني: آليات و المطلب الث

  :(1) الكيفية العملية لتحويل مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي .1
إلى مصرف إسلامي بأسس تحويل النظام نفسه و  تقليديتتعلق المرحة الأولى لتحويل مصرف 

أخرى بخطوات فنية محاسبي و نظام القانونية و المؤسسية من كادر و مور التي تتمثل في الأ
جرائيةو   .ا 
المواقف اللازمة رف و للمصأو الإدارة العامة  العامةالإجراءات القانونية )قرارات الهيئة  -1

 للتحويل من الجهات ذات العلاقة أي البنك المركزي و الحكومة(.
الذي قد يتطلب إجراء  مصرفي الإسلامي الأمرإداري مؤهل لمزاولة العمل ال كادرإيجاد  -2

 تغيرات في الإدارة، إعادة ترتيب الجهاز الفني...الخ.

تغيير سياسات المصرف من حيث النظرة إلى مصادر أمواله و طرق استخدامها إلى جانب  -0
إن هذه  البحث عن أساليب استثمارية جديدة تختلف عن تلك الممارسة في المصرف الربوي.

قد تأخذ عام أو تستدعي أن يحدث التحول بشكل تدريجي يتم في مرحلة انتقالية  الاجراءات
أكثر وذلك لتتم عملية التحول دون حدوث خلل في أعمال المصرف أو حدوث خسائر كبيرة 

 تصبح عبئا على المصرف بعد التحول.

 الإجراءات الفنية اللازمة للتحول تتمثل فيما يلي: -1

                                                 
 .441-421، صتطبيقات. اليازوري، عمان الأردن الصناعة المصرفية الإسلامية: مدخل و(، 1974)،الشمري( صادق راشد 1)
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ة، المشاركة طرق معاملتها، القروض المرابحلق بالودائع و ام محاسبي جديد يتعإيجاد نظ -
  الميزانية المختلفة. بنودالمضاربة، القروض الحسنة، حساب الأرباح أو الخسائر و و 

 أسس ربوية.على ودائع التوقف عن قبول  -

تحويل طويل القروض القائمة بأسرع وقت ممكن و تصفية التوقف عن إعطاء قروض بفائدة و  -
 لى مرابحة أو مشاركة.الأجل منها إ

التخلص من السندات التي تحمل فائدة إلى أسهم الشركات التي تتفق أعمالها مع الشريعة  -
 الإسلامية.

العمل على توسيع ءم و طبيعة المصارف الإسلامية و ملاءمة رأس المال والاحتياطات بما يتلا -
 قاعدة المساهمين برفع رأس المال.

تكوين مخصص واحد جديد لمقابلة لقروض الربوية و صصات المتعلقة باتصفية كل المخ -
 مخاطر الاستثمار.

 تكوين مخصص لمقابلة تقلب أسعار الصرف عند إعادة تقسيم الموجودات الأجنبية. -

 .الانتقاليةتصفية أعمال بيع و شراء العملات الأجنبية بالأجل و ذلك خلال الفترة  -
صرف خاصة احتساب أرباح الودائع لمتهيئة نظام محاسب إلكتروني جيد لاستيعاب أعمال ا -

 ، المشاركات و المرابحات.المضارباتأرباح و 
 إجراءات فتح أو إقامة نافذة إسلامية في بنك تقليدي: .2

بعد أن لاحظنا أن هناك إجراءات كثيرة لتحويل مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي سواء كانت إجراءات 
لامية هي متنفس آخر مطلوب للمصارف التقليدية على أن فنية أو قانونية أصبحت الفروع أو النوافذ الإس

للأخذ بعمليات التمويل نتيجة للإقبال المتزايد تجربة النوافذ الإسلامية، و  لدراسةيكون التدرج لمدة معينة 
، الإجارة... و ما ينتج بيع السلعو  )المضاربة، المشاركة، المرابحة مختلفة هصيغخلال  الإسلامي من

 مختلفة( تعالت الأصوات لفتح نوافذ أو فروع في المصارف التقليدية.عنها من صكوك 
غلى ضوابط الاعتماد ب حذرالعلى هذا الأساس لا بد من اتخاذ إجراءات شديدة الحرص و  
 شروط لابد منها لغرض فتح هذه النوافذ أو الفروع منها:و 

داريا.و النافذة لديه استقلالا ماليا و لابد أن يكون الفرع أ -  ا 
 يكون هناك توجها يقر بهذه الاستقلالية من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. أن -
 الفتوى الشرعية للإشراف على الالتزام بالأحكام الشرعية.توفر هيئة للرقابة الشرعية و  -
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شرعية تقر من قبل هيئات شرعية بحيث تتجنب  آلياتو يجب أن يكون التعامل من خلال عقود  -
 من هذه المحرمات:تختلط خلالها بحرام غيرها و ن لا المحرمات أي أ

 الجهالة في العقود.و  ررغلا -1
 بيع ما لا تملك )يجب أن يكون التملك قبل التمليك( أي تملك السلعة أولا ثم بيعها. -2
 عدم التعامل مع الأمور المحرمة كالخمور و السجائر...الخ. -0
عادة شرائها بسعر أقل من العينة هي بيع سلعة بالأجل و : و تجنب التعامل ببيع العينة -1 ا 

الأول بأقل من  مالكهامشتريها الأول أو البيع الذي ترجع فيه العينة المبيعة بالأجل إلى 
 :-رحمه الله–ها الزهراني فصبه كما و السعر الذي بيعت 

 الرحمن. ةيعا يخالف شرعب    بيع العينة بو تبايعوا أيضا 
 النقصان. معيشريها  في الحال    ةتفسير ذلك أن يبيعك سلع

 الغش.اجتناب التحايل و  -5
وض الحسنة في القر طريق عقود المضاربة بين المصرف والمودع و تجميع الأموال عن  -7

المشاركات يفها عن طريق البيع أو الإجارة وغبرها من المفاوضات و توظالحسابات الجارية و 
 لاستثمار الإسلامي.صيغ او 

نافذة نهائيا بأموال المصرف التقليدي كما ينبغي أن لا اختلاط أموال الفرع أو الينبغي عدم  -6
لالها ماليا، إداريا، قط بأرباح بربا المصرف التقليدي وحتى يتحقق ذلك لابد من استتختل

 محاسبيا.
 آليات تنفيذ خاصة بهاأن يكون للفرع أو النافذة عقود ونماذج عمل و  الاستقلال الإداري: .1

على  جب أن تكون لها إدارة مستقلة تستطيع الإشرافمعتمدة من الهيئة الشرعية، كما ي
يمكن أن تتبع مل على تحقيق الاستقلال المالي والمحاسبي و تعموظفين تابعين لها مباشرة و 

هذه الإدارة إلى جهات إدارية أخرى أعلى من المصرف طالما أن المعاملات تنفذ داخل الفرع 
 المحرمات. الإسلامي و تلتزم بالضوابط الشرعية و تبتعد عن

أي  سميةالاقيمه بال المساهمين جزءا من رأس المال أن يكون رأس م الاستقلال المالي: .2
، كما أن الودائع الدفتريةهو ما يسمى بالقيمة ن نضيف إليه الفوائد المتراكمة و أدون 

أموال المودعين عن طريق عقد  لبتستقالحسابات الأخرى يجب أن تكون مستقلة بحيث و 
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لا من بعيد بودائع المصرف التقليدي لا تكون لها علاقة من قريب و أن شرعية و المضاربة ال
 المربوطة بالفائدة )الرّبا( حتى يمكن أن تكون أموال الفرع بعيدة عن شبهة الرّبا.

حسابات الفروع الإسلامية تكون من حيث حسابات العملاء و  الاستقلال المحاسبي: .0
حسابات عملائه حتى لا تختلط أموالها بأموال ليدي و ئيا عن حسابات المصرف التقمستقلة نها

 غير مشروعة، علما أن الاستقلال المحاسبي أصبح سهلا بإدخال أنظمة الإعلام الآلي.
 موجوداتهالخص يجب إيجاد ميزانية خاصة بالفرع أو النافذة الإسلامية بحيث تستقل بالمو 
 مصروفاتها.كما تستقل إيراداتها و  اهومطلوبات
  النوافذ بالبنوك المركزية:الفروع و علاقة 

النوافذ  امتز المفصلة تضمن تحقيق أن يقوم بإصدار تعليمات واضحة و  إن البنك المركزي عليه
الفروع الإسلامية بإحلال ما أحله الله و تحريم ما حرمه الله تعالى، من خلال تجنب التعامل بالفائدة أو و 

لذلك فإن الضوابط التي تخضع لها  ع وجود هيئة إفتاء شرعية.اختلاط أموالها بأموال المصرف التقليدي م
الفروع أو النوافذ الإسلامية هي نفس الضوابط التي تخضع لها بقية المصارف التقليدية مع اختلاف في 
أدوات الرقابة النقدية المطبقة حسب خصوصية هذه الفروع و النوافذ، يضاف إليها رقابة صارمة و شديدة 

امل وضوح التعأن تكون المصداقية و  توخيأن تخضع لفتاوى ملزمة مع ضرورة كزية و المر  من قبل البنوك
 .(1) الرزق الحلالمرها البركة و غو مراقبة الله عز و جل حتى ت

 مضامين المعاملات بعد التحول أو الإدماج:المسميات و  .3
لممارسته فإن الكثير من عند إدماج التمويل الإسلامي في القطاع المصرفي الجزائري أو التحول كليا 

 :(2) المسميات و مضامين المعاملات تتحول كالتالي
 
 
 
 
 

                                                 
 بتصرف. 444-449عة المصرفية الإسلامية، مرجع سابق، صا( د. صادق راشد الشمري. الصن1)
 بتصرف. 445-444صادق الشمري، المرجع السابق، ص -( د2)
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 (: المسميات الجديدة بعد تبني التمويل الاسلامي. 1-3جدول رقم) 
 في البنك الإسلامي في البنك التقليدي

 الودائع -1
 ودائع تحت الطلب. -
 .ودائع لأجل -
 ودائع أجنبية. -
 ودائع حكومية. -

 الطلب.حساب جاري أو تحت  -
 حساب استثماري للأجل. -
 بالعملة الأجنبية. استثماريحساب جاري  -
 حسابات حكومية جارية أو استثمارية.  -

 القروض و ما يتعلق بها -2
 الائتمان الاستهلاكي. -
 الائتمان المصرفي. -
 إدارة الائتمان. -
 الفائدة المتوقفة. -
 إعادة الخصم. -
 استهلاك القرض. -
 بطاقة الائتمان. -
 .تجديد التسهيلات -

                   

 البيع بالآجال. -
 تمويل المضاربة، تمويل المشاركة. -
 إدارة المشاركات و الاستثمار. -
 المتوقع. ائدلعا -
 يلغى مطلقا من النظام المصرفي الإسلامي. -
 المشاركة المتناقصة. -
 حسب النهج الإسلامي. هاتلغى إلا إذا تم تطوير  -
 تجديد عمليات المشاركة. -

 .بنودأخرى.0
 

 صيص السندات.تخ -
 السند. تحويل -
 ي.نقدالتأمين ال -
 استهلاك السندات. حساب -
 الفائدة. -
 المعاد خصمها. الكمبيالة -
 مخاطر الائتمان. -

 الصكوك.تلغى وتصبح تخصيص الأسهم و  -
 يلغى. -
 التأمين الإسلامي النقدي. -
 يلغى. -
 العائد. -
 تلغى. -
 مخاطر المشاركات. -

 .115-111، ص 2311لاسلامية، اليازوري، عمان، د.صادق الشمري، الصناعة المصرفية ا المصدر:
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 إدماج التمويل الإسلامي(:بعد كيفية توزيع الأرباح بعد الوضع الجديد ).4
لا  إن مسألة تحديد الربح من عدم تحديده في المعاملات هي ليست من العقائد أو العبادات التي

نما من قبيل المعاملات الاقتيجوز التغيير أو التبديل فيه و  صادية التي تتوقف على تراضي الطرفين في ا 
حدود شريعة الله تعالى التي أنزلها على البشرية جمعاء وفق قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 

الآية ( 1)لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" أن تكون تجارة عن تراض منكم، و أموالكم بينكم بالباطل إلا

 مكان.لناس بالحق و العدل في كل زمان و الغرض من ذلك هو رعاية مصالح او  . ، سورة النساء29
في بعض النصوص الواردة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم عندما سأله الناس يا رسول و 

الله غلا السعر فسعر لنا فقال صلى الله عليه و سلم: )إن الله هو المسعر القابض، الباسط الرازق، و إني 
. من خلال هذا الحديث (2) لا مال(أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم و الله تعالى و ليس  ىقألأن  لأرجو

عندما تسعير السلع  يتبين لنا أن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم لم يجب عما سألوه أو طلبوا منه
نما ترك ذلك لقانون العرض و  ان بعد الرسول قد الطلب، لكن بعض الفقهاء في أزمارتفعت أسعارها وا 

مما سبق نستخلص أن مسألة تحديد الربح لسلع في حال وجود هناك احتكار. و أجازوا لولي الأمر تسعير ا
غيرها حلال و لا شبهة فيه و هذا من قبيل لمصارف و للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة في ا

 .*()المصالح المرسلة
التغيير أو التبديل فيها لذلك فإن مسألة استثمار  زجو لا يو ليس من العقائد و العبادات التي 
من هذا مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم و  ائدعالالأموال لدى المصارف التي تحدد الربح و 
مصروفات المصرف لأرباح عن طريق مقابلة إيرادات و المنطلق تقوم المصارف باحتساب صافي ا

 من: المتكونة
 تشمل: و  الإيرادات: .1

 ستثمارات المصرف لأمواله.ا .أ
 الإيرادات الناتجة عن تقديم عنصر العمل )كمضارب(. .ب
 .)من حق المساهمين فقط( الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة .ج
 

                                                 
 من سورة النساء. 10( الآية 1)
 ( عن أنس، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.1199( وصححه، وابن ماجة)7274( والترمذي)2457بوداود)رواه أ( 2)
(  المصالح المرسلة هي تلك الأمور التي تحقق المصالح العامة والتي لم ترد نصوص بخصوصها و سلم أمرها للفقهاء ليعرفوها و *)

  والجماعة. نةالسيصدرون فتاواهم العامة الدائمة حولها عند أهل 
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 و تشمل:المصروفات الإدارية:  .2
 ، بعض الرواتب...الخ(الاضاءةالمصروفات العمومية )كالأرباح،  .أ
 رهم.رواتب العاملين و أجو  .ب
 .ةالثابتالمخصصات التي تقابل الأصول  .ج

يرادات لكل التكاليف، المصاريف والنفقات لاحتساب صافي الإو  نهاية السنة تقابل كل الأرباح  و في
حسبما يقرره مجلس المخصصات الأخرى، نه مخصصات الديون المشكوك فيها و الذي يطرح مالربح، و 

تج صافي الربح البنك المركزي، فينق الخارجي و تفاق مع كل من المدقحسب الاإدارة المصرف و 
الأموال  بنسبةالمودعين )المستثمرين( و عندما يتم توزيع الأرباح على المساهمين المخصص للتوزيع، و 

 التي استثمرها كل طرف مع مراعاة ما يلي:
 تثمارها.اسو  لإدارتهالا تشمل أموال الاستثمار )أموال المضاربة( إلا المصاريف الفعلية اللازمة  -
 لا تؤخذ احتياطات المصرف أو تحتجز إلا من أرباح المساهمين فقط. -
 يعتبر عائد الخدمات المصرفية من حق المساهمين فقط. -
 الأصول الثابتة. استبعادتزكى أموال المساهمين نهاية السنة بعد  -

في  ضرب المبالغ المستثمرة حواصلالمودعين على الأغلب على أساس يوزع صافي الربح على 
المدة أو تاريخ  حدةيكون تحديد و ( و الحواصل )بالنمرتعرف هذه تي استثمرت خلالها تلك الودائع و ال المدة

في حالات تغير فقا لما تقرره إدارة المصرف وتعلنه للمستثمرين و بدأ احتساب الإيداعات في الاستثمار و 
كل تعديل ما بين الرصيد عقب مبالغ المستثمر الواحد خلال السنة يكون حساب )النمر( على أساس 

 .تاريخ إنهاء الاستثمار أو نهاية السنة المالية أيهما أقربتاريخ التعديل و 
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المصرف الإسلامي 
 التمويل الإسلاميو 

 الجعالة

 الوساطة

 الوكالة

 المضاربة المشتركة

 المشاركة

 المضاربة البسيطة

، 2311مري، الصناعة المصرفية الاسلامية، اليازوري، عمان صادق الش الدكتور:: المصدر
 .116 116 116ص

 التمويل الإسلامي:الأساس الفكري للمصرف الإسلامي و .4
 (: مخطط توظيف الأموال في المصرف الإسلامي.1-3شكل رقم)             

 
 

 
    

 
 

 
 
 

 
  

 لامية على خصائص المصارف من خلال: تؤثر الشريعة الإس -
 -1. الآجلةالودائع  -0التسهيلات من المصارف.  -2رأس المال.  -1عند قبول الأموال:  .أ

 الودائع الجارية. -5السندات و الشهادات. 
 -0محل التوظيف )الاستثمار(.  -2. العقود المستخدمة -1عند قبول الأموال و استثمارها:  .ب

 الضمانات عند منح التمويل. -5الأولويات التمويلية.  -1.   خصائص الشركات الممولة
خدمات تتضمن ائتمانا من المصرف.  -2خدمات خالية من الائتمان.  -1عند تقديم الخدمات:  .ج

خدمات أضيفت إلى أنشطة  -5خدمات تم تطويرها.  -1العمل بها.  أوقفخدمات  -0
 اة، صناديق التأمين التعاوني.هي القروض الحسنة، صناديق الزكالمصرف الإسلامية و 

 .نفيذها مثل خصم الأوراق التجاريةلكن لا يمكن للمصرف ت خدمات تنطوي على ائتمان: .د
 علاقة المودعين بالمصرف الإسلامي:

المودعون في حسابات الاستثمار شركاء بأموالهم في نواتج التوظيف الفعلي المصرفي بحكم  -
 لشرعية.العلاقة بين الطرفين قواعد المضاربة ا
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استثماره لأموال المودعين في حسابات ى حصة من الأرباح مقابل إدارته و يحصل المصرف عل -
 الاستثمار.

المصرف الإسلامي غبر ملزم بفوائد ثابتة تدفع بصرف النظر عن النتائج الفعلية للتوظيف أو  -
 الاستثمار.

من حيث كونها علاقة الحسابات الجارية و ما في حكمها تماثل الوضع في المصارف الربوية  -
 .مداينة

 علاقة طالبي التمويل بالمصرف الإسلامي:
 طالب التمويل قد يكون شريكا )في ظل عقد المشاركة(.   -
 طالب التمويل قد يكون مضاربا )في ظل عقد المضاربة(. -
 طالب التمويل قد يكون مشتركا )في ظل عقد المرابحة(. -
 الإجارة(.طالب التمويل قد يكون مستأجرا )في ظل عقد  -
أهم الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية التي لا تنطوي ائتمان يتم تنفيذ ذلك في إطار  -

 الحوالة.الكفالة. الصرف. الوكالة. . الجعالةالوديعة. العقود الشرعية مثل: 
م الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية و التي تنطوي على ائتمان و هي: الخدمات التي يت

 تنفيذها من خلال صيغ التمويل الإسلامية مثل: 
 .المرابحة للأمر بالشراء .المشاركة .المضاربة .الإجارة .بيع السلعالاستصناع .
الخ....المساقاة  

 الخدمات التكافلية: .4
 تتمثل هذه الخدمات في أربعة عناصر أساسية هي: 

زكاة المودعين. ها من زكاة المسلمين و مصادر الشرعية. في تجمع و تصرف مصارفها : الزكاة .1
 .زكاة المتعاملين رقابة هيئة الرقابة الشرعية. تخضع لإشراف و ميزانيتها مستقلة عن ميزانية

 البنك.
 يتوقف حجمها على الموارد المتاحة لها. القروض الحسنة: .2
 حسنها قد يتم توجيه بعض الموارد إلى منح قرض يسترد لإعانة أسرة تسمح ظروفها بعد ت

 بالسداد.
 .قد تكون ذات غرض إنتاجي أو ذات غرض اجتماعي 
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  توفر لها التمويل اللازم.منح قروض اجتماعية و بالبنوك الإسلامية تكلفها الدولة بعض 
 الإسهام في المشروعات:  .3

 .بناء مستوصف للعلاج أو مستشفى خيري 
  همعينبناء مشغل أو مركز لتعليم الفقراء حرفة. 
 م و المعاقين.بناء دور للأيتا 
 ملاجئ(. -مخيزمة للتغلب على آثار الكوارث )مشروعات لا 

قد تكون عينية أو نقدية لإعانة الأسر التي لا تنطبق عليها شروط  المساعدات الاجتماعية: .4
و حسابات  تزكوية مثل: التبرعات والهبا يتم الصرف من الموارد الخيرية التي لا تعتبرالزكاة. 

 ..الخ.الاستثمار الخيرية.
 :(1)الخسائر سامتقاالعلاقة بين المصرف الإسلامي والمودعين في توزيع الأرباح و  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .452-451، صللنشر والتوزيع ياليازورالصناعة المصرفية الإسلامية،  (،1974، )الشمريصادق  -( د1)
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 (: كيفية توزيع الأرباح في المصرف التقليدي والمصرف الاسلامي.2-3جدول رقم) 
  (التقليدي)المصرف الربوي  المصرف الإسلامي

 
في حالة الخسارة يخسر المساهمون رأس المال -
 ن تحمل خسارة المودعين.دو 

 
يتحملون خسارة ر المساهمون رأس المال و يخس-

 المودعين.
 
أو خسائر بنسب يحصل المودعون على أرباح -

مقدار أو رة حسب النشاط ونتائج الأعمال و متغي
 حجم الربح أو الخسارة غير معروف مقدما.

 
يحصلون على معدل فائدة ثابت ومضمون ومعلن -

يضمنون أية خسارة كما إن هذا لا عنه مسبقا و 
 المعدل لا يعتمد على نتائج عمليات المصرف. 

 
س الإدارة على أجر معين يحصل أعضاء مجل-

د المساهمين دون أصحاب عبء على إيرا يعتبر
هنا يجب أن لا يعامل هذا الأجر كتوزيع الودائع و 

  .للربح

 
يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أجر يعتبر 

هم و المودع اح حيث يتحمله المساكتوزيع للأرب
 أسلوب العمل المصرفي التقليدي.حسب طريقة و 

 
ودع و تنفق على أوجه ميتحملها المساهم من ال-

 الخير عند التصفية.

 
 يتحملها المساهم فقط و تؤول إليه عند التطبيق.-
 

 
تحكم لأعمال المصرف هنا الشريعة الإسلامية -

 فقه المضاربة. عن طريق فقه المعاملات خصوصا

 
تحكم أعمال المصرف هنا القوانين المحاسبية -

 غير الإسلامية و التي تتصف بعدم محدوديتها.
 
على فترات تحددها إدارة المصرف يتم توزيعها -
نشاط المصرف في مجالات يفصل محاسبيا بين و 

العمليات المصرفية و مجالات عمليات الخدمات و 
 ية.الاستثمار و العمليات التجار 

 
أساسا أرباح د على الودائع مسبقا و تحدد الفوائ-
عن الفرق بين الفائدة الدائنة  مساهمين ناتجةال

لأرباح الناتجة عن اوالمدينة إضافة للعمولات و 
 عمليات الخصم.الاستثمارات و 

 .150-152، ص 2311: د.صادق الشمري، الصناعة المصرفية الاسلامية، اليازوري، عمان، المصدر

الخسا -1
 رة

حقوق  .2
 المودعين

مجلس  .0
 الإدارة

مخصصات مخاطر  .1
 الاستثمار

 القوانين .5

توزيع  .7
 الأرباح 
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 : خلاصة

  النشاطات الأخرى من واقع الأرقام الفعليةتحدد عوائد الاستثمار و. 
شريك عمليات التجارية للمصرف كمضارب و الائج أعمال الاستثمار و يتفق مسبقا على حصة من صافي نت

أصحاب حسابات الاستثمار من صافي أرباح العمليات على حصة كل من المصرف و  تحتسببعمله و 
ما قدمه المصرف من تمويل من موارده ن: حسابات الاستثمار ومدتها بالشهر و قيمة كلا مأساس يشبه 

  الذاتية.
 :في الجزائر صناعة التمويل الاسلامي والسناريوهات المحتملة له -7

يلخص الشكل التالي آليات عمل البنوك الإسلامية في استقطاب الأموال بطرق خالية من الشبهات 
ع والخدمات الحلال مع تحمل عنصري الإنتاج ) العمل ورأس وتوظيفها بصيغ شرعية في سوق السل
 المال( للمخاطرة معا.                   

  .(: صناعة التمويل الإسلامي2-3رقم ) الشكل                       
 
 

 توظيف الأموال ) استثمار( استقطاب الأموال )تمويل(
 مرابحة                       

     حسابات                                                
 مشاركة     مضاربة   جارية                                                

      إجازة                        سلمحسابات                                                 
                                                 إستثمار               استصناع     صناديق استثمارية                          

                               
(، مؤسسة المعالي للينشب 1/1استراتيجية الحل الإسلامي للأزمة المالية العالمية ) ليي  ربي،عبد الح المصدر:

 .81، ص  1001/ جانفي 11والإعلام، العدد 

 دور المصارف الإسلامية

 غرر/ مقامرة    سوق السلع والخدمات      الربا      

 ٪800خطر    منطقة خطر مقبولة   ٪0خطر    

   

 

خدمات        
 مصرفية

 

 صيغ
 إستثمار



  اري.  التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائ :            نحو إدماجالفصل الثالث

 

 

820 

 
 

لا شك أن الكسب الناتج عن معاملة ربوية مضمون فيها رأس المال والربح هو كسب غير مشروع     
وفي المقابل فإن عملية المقامرة غير مشروعة لما  لانعدام عنصر المخاطرة من جانب صاحب المال،

تقع  ٪133والمخاطرة  ٪133( أعلاه فبين حدي الضمان 2-0فيها من مخاطرة كلية، وحسب الشكل)
منطقة الكسب بالحلال التي تحمل قدرا من المخاطرة، ويبقى بعد ذلك أن يختار المستثمر درجة المخاطرة 

ر الآمن المتمثل بالربا مرفوض، والخطر الذي يقترب من احتمال التي يريد أن يتعرض لها.  إن الخط
   كالغرر والمقامرة مرفوض أيضا. 133٪

والواقع أن الهندسة المالية الناتجة عن المصرفيين ذوي الخلفيات التقليدية العاملين بالبنوك الإسلامية 
مرابحة للآمر بالشراء، بدلا من تسعى إلى ابتكار أدوات مالية تعتمد على التوسع بالتورق المصرفي وال

 التالية: للاعتباراتالمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وغيرها من الصيغ الفاعلة في الاقتصاد وذلك 
  سهولة الهندسة المالية التقليدية 
 .حاجة الهندسة المالية الإسلامية إلى عمق في علوم الشريعة 
 في الأجل القصير. التركيز على صيغ المداينات بحثا عن الربح 

 والشكل التالي يبين التقارب بين المنتجات المالية الإسلامية ومثيلتها التقليدية. 
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 (: سيناريوهات التقارب بين المنتجات المالية الإسلامية ومثيلتها التقليدية.3-3الشكل رقم )

 تطويرالمنتجات                                                                                   
 

                             1 
 
 
 
 
 
 
 

      
   

  
 
 

                              3               
 

 الزمن
 

مرجع سبق ذكره، (، 2/2عبد الحليم غربي، استراتيجية الحل الإسلامي للأزمة المالية العالمية )المصدر: 
 .11ص 

 
( السابق أنه إذا ما بقي الحال على ما هو عليه من عمليات الهيكلة 0-0يلاحظ من خلال الشكل)

الشرعية لمنتجات تقليدية، فإن مستوى المنتجات المالية الإسلامية سينحدر ليصل إلى نقطة يتقارب فيها 

 السيناريو المنشود
يت  الوصول إليه بتطويب 

ية المنتجات الإسلام
 الأصيلية

نقطة التحول التي ستؤدي إلى رفع 
مستوى المنتجات المالية الإسلامية 

 وتحقيق السيناريو المنشود

الصناعة المالية الإسلامية لم 
تستغل مخزونها الاستراتيجي 
الشبعي الذي يشتمل عليى 
آلاف من الصيغ الشبعية 

 لليمنتجات الأصيلية

السيناريو رير المنشود )تشابه 
بين المنتجات شبه كليي 

الاسلامية والتقلييدية( سيت  
الوصول إليه إذا ما استمب 
الوضع الباهن من هيكلية 
 شبعية لليمنتجات التقلييدية

الصناعة المالية التقلييدية راسخة وتطور 
 منتجاتها وفقا لمعاييرها

سيناريو ضئيل الإحتمالية تأخذ فيه 
 نتجات المالية الإسلامية بالإنداارالم

التقارب ومن بعدها سيناريوهات رير 
 منشودة

استمبارية الهيكلية الشبعية لليمنتجات 
 التقلييدية يؤدي حتما لليتقارب

2 
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سلامية أمام ثلاث سيناريوهات محتملة في مع مستوى الخدمات التقليدية، وستكون الصناعة المالية الإ
 : (1)المستقبل المنظور

 السيناريو الأول )المأمول( -1
التي يجب أن تتبناها الصناعة المالية الإسلامية لتحقيق استدامتها، فالمطلوب  الاستراتيجيةيتمثل في   

لصيغ الفقهية الشرعية منها أن تتحول في المستقبل العاجل إلى استغلال المخزون الاستراتيجي من ا
للمنتجات الإسلامية الأصيلة في عمليات التطوير والابتكار، حتى تحافظ على هوية الصناعة وتلبي 

 احتياجات السوق وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
 السيناريو الثاني )المحتمل( -2
را مع المنتجات المالية التقليدية، وهو أمر يتمثل في أن تتشابه المنتجات المالية الإسلامية تشابها كبي  

سيعمل حتما على دعم للمنتجات المالية التقليدية ورفع مستوياتها واستدامة صناعاتها، تماما كما يعمل 
 على إضعاف خصوصيات ومزايا الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها.

 السيناريو الثالث) الأقل احتمالا( -3
نتجات المالية الإسلامية نتيجة عدم تطوير منتجات أصيلة تدعم استدامة الصناعة، يتمثل في اندثار الم  

ونتيجة لاستفادة المنتجات المالية التقليدية من عمليات الهيكلة الشرعية لمنتجاتها فستصبح جميع 
 المنتجات من إنتاج الصناعة التقليدية.
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 خلاصة الفصل: 
طبيق الصيرفة الاسلامية وتبني أدوات التمويل الاسلامي في نخلص من خلال هذا الفصل إلى أن ت

الجزائر تعترضه جملة من المعوقات القانونية والتنظيمية والبيئية، وقد تم ايرادها مفصلة مع اقتراح ما 
نراه مناسبا من حلول ومعالجات تندرج ضمن تصورات وسياقات وممارسات كلية لا تزال في كثير من 

 نطق المصرفي التقليدي.الأحيان حبيسة الم
وعليه فإن المقترحات الهادفة إلى الاعتراف القانوني بخصوصيات هذه الصناعة الناشئة ومنطلقاتها 
الأساسية خطوة أولى نراها ضرورية لتكريس المفاهيم الجديدة التي جاءت بها لإعادة دفة عالم المال 

   ي أثبتت التجارب والأزمات عقمها وانحرافها.والأعمال إلى المسار الصحيح خارج القوالب المألوفة الت
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 :الفصل دمهيـت

لتمويل الاسلامي وصيغه من خلال التطرق ل السابقةبعد استعراضنا للدراسة النظرية في الفصول الثلاثة     
معوقات تبني التمويل الاسلامي في الجزائر والحلول و  ،القطاع المصرفي الجزائري ومؤشرات أدائه ،وأدواته

 لدراسة الميدانية.االفصل الرابع في  نتناول، المقترحة

حلقة الرربط برين الترراكل المعرفري النظرري  التي تعد المنهجية )الطريقة والإجراءات( وكمرحلة أولى نتطرق إلى     
ويعتمرررد تحديرررد مسرررارات المنهجيرررة  لرررى معرفرررة كرررل مرررن مجتمرررع  .مرررن جهرررة والدراسرررة التطبيقيرررة مرررن جهرررة أخرررر ،

دراسة مسرحية لكرل أفرراد المجتمرع، وكرذا معرفرة وكيفية اختيارها إذا تعذر إجراء  الدراسة  ينة الدراسة، وكذا معرفة
أدوات الدراسررة ومصررادر الحصررول  لررى المعلومررات، وكررذا مختلررا اةسرراليخ الإحصررائية المسررتخدمة فرري تحليررل 

كل هذا يتل من خرلال تقرديل نمروذن مناسرخ  البيانات، وكذا التحقق من مد  صدق وثبات أدوات الدراسة،ودراسة 
   خاص بالدراسة.

تحليررل وتفسررير البيانررات الترري تررل اسررتخراجها مررن اسررتمارع الاسررتبيان الموز ررة  لررى  ينررة وفرري مرحلررة ثانيررة سرريتل 
الدراسة، حير  سريتل  ررل تلرن النترائج فري جرداول تتظهرر التوزيرع التكرراري لمحراور الدراسرة، بالاسرتعانة ب سراليخ 

خ المتوسرررطات الحسرررابية والانحرافرررات أو مقررراييلإ الإحصررراء الوصرررفي )نز رررة مركزيرررة وتشرررتت( مرررن خرررلال حسرررا
 المعيارية وكذا المتوسطات النسبية ومعاملات الاختلاا.

كما سريتل أيضراا الا تمراد  لرى أسرلوخ دالرة الانحردار والاختبرارات اللازمرة التري تتثبرت صرحة النمروذن وقابليتره     
 -زيرررع الطبيعرري )اختبرررار كرررولمجرواللاختبررار، ومرررن بررين هرررذت الاختبررارات نجرررد اختبرررار مررد  إتبررراع البيانررات للتو 

(، وكررررررذا اختبررررررار الازدوان الخطرررررري لمعرفررررررة اسررررررتقلالية كررررررل متغيررررررر مررررررن Kolmogrove-Smirnovسررررررمرنوا 
المتغيرات المستقلة، وكذا اختبار الارتباط الرذاتي حير  يقريلإ هرذا الاختبرار مرد  وجرود مشركلة الارتبراط التسلسرلي 

ة الارتبررراط بيرسرررون لبيررران  لاقرررة الارتبررراط برررين المتغيررررات المسرررتقلة أو الرررذاتي برررين اةخطررراء العشررروائية، ومصرررفوف
والتابعررة، وفرري اةخيرررر سرروا يرررتل اختبررار الفرضررريات ب سررلوخ الانحرردار البسررريط واختبررار تحليرررل التبرراين اةحرررادي 

(One Way Anova.) 
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 المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة

ثبات البح  مشكلة لمعالجة     المنهج   لى الا تماد تل  دمها من المتبناع الفرضيات صحةمد   وا 
 الظاهرع طبيعة لوصا وذلن القائمة الدراسة طبيعة تقتضيه لما نظراا  النظري الجانخ التحليلي في الوصفي

القطاع المصرفي  ،التمويل الاسلامي إلى التطرق خلال منا تهمتغيرا بين وتحديد العلاقة بحثها المراد
  .معوقات تطبيق التمويل الاسلامي وكذا الجزائري

 المنهج هذا خلال إذ أنه من ،أيضاا  التحليلي الوصفي المنهج  لى الا تماد تل فقد التطبيقي الجانخ وفي

  وتفسيرها. دراستها دابه وتحليلها الدراسة وتبويبها محل الظاهرع  ن جمع البيانات مكنيت 
معرفة كل من مجتمع الدراسة، وكذا معرفة  ينة الدراسة وكيفية ويعتمد تحديد المسارات المنهجية للدراسة  لى 

اختيارها إذا تعذر إجراء دراسة مسحية لكل أفراد المجتمع، وكذا معرفة أدوات الدراسة ومصادر الحصول  لى 
المعلومات، وكذا مختلا اةساليخ الإحصائية المستخدمة في تحليل ودراسة البيانات، وكذا التحقق من مد  

 وثبات أدوات الدراسة، كل هذا يتل من خلال تقديل نموذن مناسخ خاص بالدراسة.صدق 
 

 الدراســـة: وعينة مجتمع المطلب الأول:

  / مجتمع الدراسة:1   
لا يمكن إلا أن تكون في  حي  معينة، شروط ترافقه ميدانها اختيار فإن هاأهدافاشكالية الدراسة و  مع نظربال
 الاقتصاد في مهل ودور حسالإ مركز من يحتله وما أهمية من القطاع لهذا لما ذلن ،"الجزائريالمصرفي قطاع "ال

قطاع المصرفي عتبر اليب شكال وأنواع مختلفة، والحفاظ  ليه لمدع أطول،  تمويلفبالإضافة إلى توفيرت ال الوطني،
بالتمويل اللازل للاستثمار وكذلن المحل الجزائري القلخ النابل والشريان الذي يمد مختلا الوحدات الاقتصادية 

قطاع وطبعاا تل اختيار ال والمسؤول  ن ادمان واحلال مختلا اةدوات التمويلية سواء التقليدية منها أو الاسلامية
في البح  في هذا الميدان من جهة ورغبتي  وطبيعة اشكالية الموضوع بناءاا  لى التخصصالمصرفي الجزائري 

العاملة والمكونة للقطاع المصرفي  هو جميع المصارا لدراسةالهذت  الاحصائي مجتمعالف إذن أخر ،من جهة 
الجزائري، وقد استهدا الباح  المسؤولين الذين لهل دور في امكانية تبني العمل المصرفي الاسلامي وادمان 
أدوات التمويل الاسلامي، أو أن لهل دراية ومعرفة بطبيعة العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر في ح  القائمين 

كال الشريعة الاسلامية، وهل شاغلو المراكز الوظيفية التالية:  ضو مجللإ  لى المصارا للعمل وفق أح
 الإدارع، المدير العال ، مدير الفرع، وشاغلو المراكز الوظيفية المساندع اةخر ، وجميعهل من الإدارع العامة.
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 / عينة الدراسة:2    
إجرررراء الدراسررة الميدانيرررة  لررى جميرررع  إمكانيررةلعرردل  L’échantillonnageتررل الا تمرراد  لرررى طريقررة المعاينرررة     

 مصررارا سررتالدراسررة الميدانيررة  لررى  إجررراءمررا يخررص حجررل هررذت العينررة فقررد تررل وفي مؤسسررات المجتمررع اةصررلي،
 صرررارام وأربعرررة مررروميين  مصررررفين، منهرررا مصررراراال هرررذتمجتمرررع الكلررري، مرررن حجرررل ال %25,82تمثرررل نسررربة 

 خاصة.
فكانررت قصرردية، إذ تررل اختيررار  الاختيرراروبهررذا نكررون قررد اخترنررا  ينررة  نقوديررة طبقيررة، أمررا فيمررا يخررص طريقررة     

 المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية:
 تسمح بالتمثيل الجيد لجميع مؤسسات المجتمع؛ -

   مؤسسات تتسهل إجراءات الدراسة؛ -

 ؛نو اا ما فترع طويلةنذ ها مؤ تل إنشامؤسسات مهيكلة، تنشط باستمرار، و  -

 مؤسسات تحتوي  لى أكبر  دد من العمال. -
 ستة مصارالاختيار  ينة الدراسة، تل قبولنا لإجراء الدراسة الميدانية في  المصارابعد الاتصال ببعل     

بنن ، AGB بنن الخليج الجزائر ،بنن البركة الجزائري،  ABCبنن العرخ التعاوني الجزائري فقط هي: 
إضافة إلى بنن ،  CPAالقرل الشعبي الجزائري  وهذت اةربعة مصارا خاصة، ،هاوسينغ للتجارع والمالية

 الجزائر كمصارا  مومية.
كالبنن الخارجي الجزائري، البنن  المصارارغبة في توسيع  ينة الدراسة  لى  دد أكبر من  كانت لنا     

لكن للأسا فإن طلبنا في أكثر من مرع جوبه بالرفل  الجزائر باريبا BNPالوطني الجزائري، بنن السلال، 
 متحججين باةسباخ التالية: ،المطلق
 من أجل الإجابة  لى الاستبيانات؛ كافيالليلإ للعمال الوقت  -

 ، هو في مهمة بعيدع؛غائخالمسؤول اةول  ن المؤسسة  -

 ؛التربصمع الجامعة لقبول طلبات ليلإ للمؤسسة اتفاقية  -

 بصغر حجل المؤسسة كونها لا تتوفر  لى متطلبات إجراء البح  العلمي  لى حد ا تقادهل.التحجج  -

من سا دني وتحمل معي خاصة  دراستي الميدانية،لذلن أوجه تحية شكر و رفان لكل من سا دني في    
 .مؤسسات القطاعصعوبات اختراق 
   الدراسـة: وأدوات الدراسة نمـوذجالمطلب الثاني: 

 نموذج الدراسة:/ 1    
   :مجمو ة من المتغيرات المستقلةلأثر  فيما إذا كان هنان تهتل هذت الدراسة بمعرفة 
، " رغبة القائمين  لى المصرارا التقليديرة فري الالترزال "وضوح الحكل الشر ي المتعلق ب  مال المصارا التقليدية"

لادمرران"، " ترروفر سرروق مررالي اسررلامي"، " ترروفر ب حكررال الشررريعة الاسررلامية"، " توقررع تحقيررق أربرراح اضررافية بعررد ا
المصرررارا و  التمويرررل المررروارد البشررررية المؤهلرررة"، " تررروفر التشرررريعات والقررروانين الخاصرررة بالإدمررران"، "نجررراح تجربرررة
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امكانيرة ادمران أدوات التمويرل الاسرلامي فري القطراع  علـ  أي مد  ت ثير هذت المتغيرات  "محليا ودوليا الاسلامية
 ، الجزائري كمتغير تابعالمصرفي 

     
 / أدوات الدراسـة:2

 أداع  لى الا تماد تل اةحيان، بعل في  ليها الحصول قدرع و دل المعلومة في النقص إشكالية  لى للتغلخ    

 للظواهر الشخصي بالتقدير المتعلقة اةدوات أهل بين من تعد والتي الاستبيان استمارع وهي البيانات جمع في رئيسية

 والوثائق والملاحظة المقابلة  لى الا تماد تل كما المعلومات، من كبير قدر وجمع الوصول بغرل واةحدا ،

 من التطبيقي الجزء إ داد في بها الاستعانة تمت التي واةدوات الوسائل ةهل استعرال يلي فيما ثانوية، ك دوات

 :وهي الدراسة،
 / استمارة الاستبيان:1.2
 إذ الحقرائق والمواقرا، إلرى للوصرول مفيردع وأداع البيانرات، جمرع فري المستخدمة اةدوات أكثر من الاستبيان عديت     

 الحصرول فرصرة أنره يتريح كمرا إليهرا، الوصرول أو ملاحظتهرا للباحر  يمكرن لا معلومرات  لرى بالحصرول يسرمح أنره

 فري الإجابرة، وسررية حريرة من الاستبيانيضمنه  لما وذلن البح ، موضوع حول والمعلومات الآراء من الكثير  لى

 .الدراسة هذت في أساسية ك داع الاستبيان لااستخدتل  وقد
 :/ بناء وتصميم استمارة الاستبيان1.1.2
 المحراور اةساسرية بتحديرد بردأت والخطروات، المراحرل مرن بالعديد الاستبيان استمارع فقرات صياغة  ملية مرت    

 قبل من التحكيل إلى  ملية الاستبيان خضع ولقد معالجتها، غاية إلى بتصميمها ابدءا  الدراسة، متغيرات تعكلإ التي

المنهجيرة  ،اقتصراد نقردي وبنكري وتمويرل اسرلامي تخصرص ،قتصراديةالا علرولال فري المختصرين اةسراتذع مرن  ردد
اللغروي  المحترو  سرلامة مرن الت كرد بهردا وهرذا وصرياغتها، الفقررات وضرع فري بخبررتهل للاسترشراد والإحصراء
 .الاستبيان لاستمارع والمعرفي

 قصرد أوليرة مرحلرة فري تجريبهرا ترل أنره ذلرن إلرى ضا المطلوبة، الدراسة محاور غطيتت  فقراتال أن من الت كد تل    

 .اةمر تطلخ إن اللازمة التعديلات إجراء

 محرل الموضروع جوانرخ مختلرا تعكرلإ ،( فقررع43) أربرع وثلاثرين تضرمنت محراور شركل فري الاستمارع صيغت    

 :مرا اع تل وقد الدراسة،

 المستجوبين؛ مستو  تناسخ المناسبة، باللغة الفهل سهلة واضحة  بارات استخدال -

 ذلن؛ أمكن إن مضمونها وشرح يدويا، الاستمارع تقديل  لى الإمكان قدر الحرص -
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وذلرن  المقترحرة البردائل نطراق فري تكرون حير  الاسرتبيان ميرزع هري مغلقرة، بدائل إجابات لها التي الاستبيان فقرات -
 .المستجوبين وملل ضجر وتفادي ،ممكنة استجابة أكبر وتحقيق الإجابة، لتسهيل

هررذت المحرراور محرراور، وذلررن مررن أجررل تسررهيل  مليررة تحليررل النتررائج،  ثمانيررةتررل توزيررع فقرررات الاسررتبيان فرري     
 مفصلة كما يلي:

 لبيانرات الشخصيرة والوظيفيرة للمستجوبيررن؛ا يخص :فقرات( 70ول  المحور الأ  -
ــــانيالمحــــور ا - ـــــر  70  لث وضرررروح الحكررررل الشررررر ي المتعلررررق ب  مررررال ) اةوللمتغيررررر المسررررتقل ا يخررررص :(اتفق

 .(المصارا التقليدية
 .(الاسلاميةالرغبة في الالتزال ب حكال الشريعة ) ثانيلمتغير المستقل الا يخص :(اتفقـر  70  ثالثالمحور ال -
 .(توقع تحقيق ارباح اضافية بعد التحول) ثال لمتغير المستقل الا يخص :(اتفقـر  70  المحور الرابع -
 .(توفر سوق مالي اسلامي) مستقل الرابعاللمتغير ا يخص :(اتفقر  70  المحور الخامس -
 البشرية المؤهلة(. توفر المواردتتعلق بالمتغير المستقل الخاملإ )فقرات(:  70المحور السادس   -
تتعلررق بررالمتغير المسررتقل السررادلإ )ترروفر التشررريعات الخاصررة بالعمررل المصرررفي  فقــرات(: 70المحــور الســابع   -

 الاسلامي(.
تخررص المتغيررر المسررتقل السررابع )نجرراح تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية  فقــرات(: 70المحــور الثــامن   -

 محليا ودوليا(.
 :الاستبيان / معالجة استمارة2.1.2

قمنا خلال هذه المرحلة بفرز وتحليل الإجابات المتضمنة في الاستتماة،  قدتب بنتاا قا تب، ات يتات والتتي تت      

(  وهذا بتب استتعتاد الاستتماةات الملةتا،  حيت  تت  تفراتا إجابتات SPSS  5102)د  لى برنااج إ بادها بالا تما

  ات احاوة البةاسة.جميع فقرالاستعيان في شكل جبول ادفوفي اتضمن 

 ثل تل ترميز هذت المعطيات بالا تماد  لى اةسلوبين التاليين:    
(، الخيررار 1)بالبيانررات الشخصررية والوظيفيررة للمسررتجوبين، يترمررز للخيررار اةول بالعرردد بالنسرربة للفقرررات الخاصررة  -

 .تإن وتجد (8و) (3)،( 4)  داد لى التوالي باة والخاملإ الرابع، (، الخيار الثال  2الثاني بالعدد )
 " الخماسي، والمبين في الجدول التالي:Likertبالنسبة لباقي الفقرات: ا تمدنا  لى مقيالإ ليكرت " -

 
 
 
 



الجانب التطبيقي للدراسة                                                  :الفصل الرابع  

 

 

149 

 الخماسي "Likert" مقياس ليكرت :(1-0 الجدول رقم 

غير موافررق  المقيالإ
 موافرررررق بشرررردع موافرررررق محايرررررد غير موافق بشرررردع

 8 3 4 2 1 الدرجة
 .10، ص. مان ، دار وائل للنشر:فهم وتحليل البيانات الإحصائية -SPSSالنظام الإحصائي  (:2004) محمد بلال الز بي،: المصدر

 ثرل المدروسرة، النو يرة الخصرائص مرن خاصرية كرل بخصروص الدراسرة  ينرة إجابرات وتحليرل وصرا سرنحاول    

 ولتحديرد ليكررت، لمقيرالإ المرجحرة اةوزان  لرى بالا تمراد وهرذا الدراسرة فقررات مرن فقررع لكرل العينرة اتجرات اسرتنتان

 حاصرل يسراوي والرذي الفئرة طرول بحسراخ قمنرا ،لكرل فئرة" والعليرا الدنيا الحدود" الخماسي ليكرت مقيالإ فئات طول

، ومنره طرول الفئرة يسراوي 3=  1-8العال يساوي أن المد  المد  العال  لى  دد الخيارات المتوفرع، حي   قسمة
 (.0,5طول كل فئة من الفئات الخمسة هو )إذن ف، 0,5=  3/8

-1] ( لنجررد أن الفئررة اةولررى هرري1يررار )تخاة أول رة طررول الفئررة إلررى درجرررة اةولررى نقررول بإضافرررلتحديررد الفئررو     
 يوضح ذلن. (12-3)الجدول رقل و ، نفلإ الطريقة بالنسبة لبقية الفئات، ]1,5

 : الأوزان المرجحة لمقياس الدراسة(2-0 الجدول رقم 
 اتجات الإجابة (%) المتوسط المرجح النسبي المتوسط المرجح

 غير موافق بشدع ]0,,4 - 20,0] ]1,5 - 1,0]
 غير موافرررق ]82,0 - 0,,4] ],,2 - 1,5]
 محايرررررد ]5,0, - 82,0] ]4,3 - ,,2]
 موافرررررق ]53,0 - 5,0,] ]3,2 - 4,3]
 موافرق بشردع [100,0 - 53,0] [8,0 – 3,2]

 .الباح : من إ داد المصدر

   / المقابلة:2.2
ةخذ  وهي الطريقة التي بواسطتها يتل جمع المعطيات  ن طريق اتصال الباحثين شخصياا بالمبحوثين    

 (1)الإجابات منهل، وتتعد هذت الطريقة ملائمة للحالات التالية:
 إذا كان  دد وحدات المشمولين صغيراا؛ -
 ؛أتميين المبحوثين إذا كان معظل اةشخاص -
  .  لوحدها إذا كانت طبيعة الاستبيان تحتان إلى شرح وتوضيح لا يتمكن فهمه من خلال الاستمارع -

                                                             
، دار الشروق للنشر والتوزيع:  مان، أساليب البحث العلمي والتحليل الإحصائي(: 5112 بد الحميد  بد المجيد البلداوي، ) .(1)

    .72ص.



الجانب التطبيقي للدراسة                                                  :الفصل الرابع  

 

 

150 

قيررال الباحرر  بتوضرريح  أنهررا تتسررا د اةشررخاص المبحرروثين  لررى الإجابررة مررن خررلال مميــزات هــذط الطريقــة مررن    
وشرررح أي استفسررار أو غمررول، ممررا يتسررا د  لررى زيررادع دقررة المعطيررات وتقليررل نسرربة الخطرر  فيهررا، كمررا تتترريح هررذت 
الطريقرررة للباحررر  التعررررا  لررررى أحررروال اةشرررخاص المبحرررروثين مرررن خرررلال مشرررراهدع ردع فعلهرررل وملامرررح وجرررروههل 

فتتمثرل بحاجتهررا إلررى أ رداد كبيرررع مررن البراحثين ممررا يررؤدي  عيوبهــاواسرتعمال المعطيررات الخاصرة بهررل أحيانرراا. أمرا 
إلررى زيررادع كلفررة المسررح، بالإضررافة إلررى أنهررا قررد تررؤدي إلررى تحيررز الباحرر  أو قيامرره بتعررديل بعررل الإجابررات الترري 

 يتسجلها من خلال الت ثير الشخصي. 
حصائيات معلومات إلى الوصول أجل من اةداع هذت بالنسبة لي ا تمدت      ،التطبيقيرةبميردان الدراسرة  خاصرة وا 
والعمرال أذكرر مرن المسرؤولين  مجمو رة مرع مقرابلات إجرراء ترل وقرد الإصررار، بعرل  ليهرا الحصرول يتطلرخ والتري
 منهل:

 ببور سعيد بالجزائر العاصمة. ؛ بمديرية إ ادع التمويل ببنن الجزائررئيسة مصلحة  -
 الاسكان الواقع مقرت الرئيسي بدالي ابراهيل بالجزائر العاصمة.رئيلإ مصلحة الخدمات المالية الاسلامية ببنن  -
مسررؤولة البحرر  العلمرري والدراسررات بررالقرل الشررعبي الجزائررر بمقررر الادارع العامررة لرره بررالجزائر العاصررمة والترري  -

 بها في انجار اةطروحة. ازودتنا ببعل المراجع التي استعنن
 المشكلة لعينة الدراسة. مصاراالب نمسؤوليالعمال و البعل  -

 والمقابلات كانت مهمة في التعرا  لى:هذت اللقاءات     
 مباشرع؛ إليها الملائمة للدراسة الميدانية ومن ثل التوجه صارامعرفة قائمة الم -
 التعريا بالمؤسسات محل الدراسة؛ -
 مسا دع بعل العمال  لى الإجابة  لى استمارع الاستبيان. -

 / الملاحظة:3.2
حير  اسرتخدمها الإنسران قرديماا فري التعررا  لرى  المعلومرات، جمرع وسرائل أقردل مرن واحردع الملاحظرة عردتت     

لرررى العلرررول الإنسرررانية  الظرررواهر الطبيعيرررة وغيرهرررا مرررن الظرررواهر، ثرررل انتقرررل اسرررتخدامها إلرررى العلرررول بشررركل  رررال، وا 
 والاجتما ية بشكل خاص.
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 سيرها ومتابعة والبيئية، المادية ومكوناتها اةحدا و  والمشكلات ،اهرالظو  لسلون مشاهدع أو مراقبة  ملية فهي     

، والتنبرؤ المتغيررات برين العلاقرة وتحديرد تفسرير بقصرد وهرادا، ومخطرط مرنظل  لمري ب سلوخ ،و لاقاتها واتجاهاتها
   (1).بسلون الظاهرع وتوجيهها لخدمة أغرال الإنسان وتلبية حاجاته

 الاستبيان من كل جانخ إلى الملاحظة ستعملتت او  البح ، الموضوع محل  ن واقعية صورع قدلتت  إذن الملاحظة   

 .بعل بعضهل مع تفا ل العاملين ظروا العمل المادية وكذا ملاحظة خلال من والوثائق والمقابلة،
 الوثائق  مصادر المعلومات(:/ 0.2
أدوات أو طرررق لجمررع المعلومررات، يسررتخدل البرراحثون با تبارهررا  انيبالإضررافة إلررى الملاحظررة والمقابلررة والاسررتب    

التررري تضرررل المعلومرررات، وتتقررردل هرررذت الوثرررائق أو المصرررادر الكثيرررر مرررن المعلومرررات  الوثرررائق أو المصرررادر المختلفرررة
المهمررة للباحرر  حررول دراسررته، وخاصررة فرري المراحررل اةولررى الترري يسررعى خلالهررا الباحرر  إلررى تكرروين خلفيررة نظريررة 

و موضررروع الدراسرررة، وكرررذلن فررري مرحلرررة التعررررا  لرررى ميررردان الدراسرررة الميدانيرررة والتعريرررا  امرررة  رررن المشررركلة أ
  ينة الدراسة.بمختلا مؤسسات 

رشررادات، وهرري الو رراء المررادي للمعرفررة وللررذاكرع الإنسررانية، وتوجررد أنررواع       إذن فالوثيقررة مررادع ترروفر معلومررات وا 
جررري  ليهررا المعالجررة المناسرربة يت اصررها وتحديررد نو هررا حتررى معرفررة خو  كثيرررع مررن الوثررائق، لا بررد للباحرر  أن يتجيررد

        (2)ويستعملها الاستعمال اةنسخ.
عن طريق الوثائق المقدمة لي من مختلا الجهات المعنيرة بدراسرتي الميدانيرة اسرتطعت تكروين قا ردع بيانرات ف    

بمؤسسررات  ينررة الدراسررة اسررتوجخ منرري جمررع أفررادتني فرري التحديررد الرردقيق والجيررد لعينررة الدراسررة، ثررل أن التعريررا 
 الوثائق اللازمة من تلن المؤسسات.

إذن فالاستبيان، المقابلة، الملاحظرة، والوثرائق أدوات ومصرادر مهمرة لجمرع المعلومرات والبيانرات حرول مجرال     
   وتخدل تحقيق أهداا الدراسة.الدراسة، تتكمل بعضها البعل 

 المستخدمة:/ المعالجـة الإحصائيـة 0.2
تمررت  مليررة تفريررغ وتحليررل الاسررتبيانات مررن خررلال برنررامج الحزمررة الإحصررائية لتطبيقررات العلررول الاجتما يررة     

«Statistical Package for the Social Sciences»  ويسرمى اختصراراا برنرامج«SPSS» وقرد ترل الاسرتعانة ،
 التالية: الإحصائيةباةدوات 

 ؛ «Percentages and Frequencies» النسخ المئوية والتكرارات -

                                                             
  مان،والتوزيع:  للنشر الصفاء دار ،العلمي البحث وأساليب مناهج (:2000) ،غنيل محمد و ثمان  ليانمصطفى  ربحي .(1)

  .112.ص
 .111ص. ،مرجع سبق ذكرط ،غنيل محمد و ثمان  ليانمصطفى  ربحي. (2)



الجانب التطبيقي للدراسة                                                  :الفصل الرابع  

 

 

152 

 ؛« Mean and Standard Deviation» «Moyenne et Ecart type»والانحراا المعياري  يالمتوسط الحساب -
درجررة التشررتت النسرربي لقرريل  يقرريلإ «CV» يترمررز لرره بررالرمز «Coefficient of Variance»معامررل الاخررتلاا  -

 الإجابات  ن المتوسط الحسابي؛
مرن أجرل   «Split-Half Reliability» النصرفيةالتجزئرة  وطريقرة «Alpha Cronbakh» ألفرا كرونبرا معامرل  -

 قيالإ مد  ثبات أداع الدراسة؛
 من أجل قيالإ صدق أداع الدراسة؛ »Pearson correlation coefficient«معامل الارتباط بيرسون  -
 قيالإ ومعرفة الفروق في الإجابات؛من أجل  «One Way Anova»اختبار تحليل التباين اةحادي  -
حيرر  تررل اسررتخدامه فرري الدراسررة مررن أجررل تحديررد اةثررر بررين المتغيرررات  »Regression«أسررلوخ دالررة الانحرردار  -

 المستقلة والتابعة من أجل اختبار فرضيات الدراسة؛
 للت كد إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أل لا؛ »Smirnov»-Kolmogorovاختبار  -
 اختبار خطية العلاقات؛ -
 كل متغير من المتغيرات المستقلة؛لدراسة استقلالية  «Multicollinearity»اختبار الازدوان الخطي  -
الارتبراط التسلسرلي حي  يقيلإ هذا الاختبرار مرد  وجرود مشركلة   Watson-urbin«D«  يالذاتاختبار الارتباط  -

 ؛أو الذاتي بين اةخطاء العشوائية )البواقي(
بيان العلاقرة برين المتغيررات التابعرة تأجل  من »Pearson correlation coefficient«معامل الارتباط بيرسون  -

 والمستقلة في الدراسة.

 أداة الدراسـة:وصـدق  ثبات المطلب الثالث:
 أداع القيالإ موثوقية من الت كد من لابد الدراسة، فرضيات لتحليل المناسبة الإحصائية بالاختبارات القيال قبل    

نذكر   وامل بعدع القيالإ أداع وتت ثر القيالإ، أداعوصدق  ثبات درجة هنا الموثوقية تعكلإ حي  المستخدمة،
 (1)منها:
  لى العبارات  دد زيادع ت ثير خلال من وذلن الاستبيان، في العبارات  دد بزيادع الثبات معامل قيمة تزداد -

 .المحتو  شمولية
 العينة أفراد تباين زيادع مع الثبات معامل وتزداد قيمة العينة، أفراد تجانلإ بزيادع الاختبار ثبات معاملتقل قيمة  -

 .إجاباتهل في

                                                             
  .212، ص.الطبعة اةولى، دار وائل للنشر:  مان ،SPSSالتحليل الإحصائي الأساسي باستخدام  (:2005) محفوظ جودع، .(1)
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 درجة تت ثر وبالتالي ،فتكثر القيل المفقودع  الاستيعاخ، صعبة أو مفهومة غير الاستبيان  بارات تكون  ندما -

 .القيالإ أداع ثبات
  لى ذلن يوثر قد وبالتالي تختلا قد الظروا فان نسبيا طويلة اةداع بنفلإ قياسين بين الزمنية الفترع كانت ذاإ -

 .القيالإ ثبات  دل إلى يؤدي مما المستجوبة العينة أفراد بعل إجابات
 :Reliability أداة الدراسة / ثبات1
يتقصد بثبات الاستبيان أن يتعطي هذا الاستبيان نفلإ النتيجة لو تل إ ادع توز ه أكثر من مرع تحت نفلإ     

نتائجه و دل تغيترها بشكل كبير فيما  الظروا والشروط، أو بعبارع أخر  أن ثبات الاستبيان يعني الاستقرار في
 منية مختلفة.لو تل إ ادع توزيعها  لى أفراد العينة  دع مرات خلال فترات ز 

 Alpha Cronbakhويوجد طريقتين للتحقق من مد  ثبات أداع الدراسة هما طريقة معامل ألفا كرونبا      
  .   النصفيةوطريقة التجزئة 

       
يعد أحد أهل الاختبارات الإحصائية  :Alpha Cronbakh Coefficient نباخو ألفا كر يقة معامل ر ط/ 1.1

لتحليل بيانات الاستبانة، لإضفاء الشر ية  ليها. و لى ضوء نتائج هذا الاختبار يتل تعديل الاستبانة أو قبولها. 
، ص. 5002محمود مهدي البياتي، . )ويستخدل هذا الاختبار فيما إذا كانت أسئلة الاستبانة متناسقة فيما بينها

25.) 
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  K(   دد مفردات الاختبار؛  : is2(  تباين درجات كل مفردع من مفردات الاختبار؛ :)2

is(  : التباين الكلي
 لمجموع مفردات الاختبار. 

 
كممثل لثبات  يجخ أن ننوت إلى أن القيل المقبولة ةلفا كرونبا  قبل تحليل نتائج قيمة ألفا كرونبا          

 (Vogel,2011, p344المقيالإ يتل تحديدها  لى أسالإ  دد العبارات للاستمارع كالتالي: )
 بارات فقط فيمكن قبول القيمة  3قبول قيمة ألفا كرونبا  يتوقا  لى  دد  بارات المقيالإ فإذا كان  -أ

0.2. 
. بما يعني يمكن 0.0 بارات ف كثر فهنا يجخ  لى القيمة ألا تقل  ن  00ون من إذا كان المقيالإ مك -خ

 00-3في حالة تراوح  دد  بارات المقيالإ بين  0.0- 0.2قبول قيمة ةلفا كرونبا  تتراوح بين 
  بارات.

 يمكن ا تبارها قيمة مقبولة ةلفا كرونبا  بغل النظر  ن  دد  بارات المقيالإ. 0.0قيمة  -ت
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فما فوق تعتبر مؤشر سلبي للثبات، وبالتالي فهي قيمة  0.5ومة مهمة جداا وهي أن قيمة ألفا هنان معل - 
ومن ثل إذا حصلنا  لى هذت القيمة في يجخ  ،redundantغير مقبولة ةنها تعني أن العبارات مكررع 
 حذا العبارات المكررع واختصار المقيالإ.

     

 كرونبا  لكل من المحاور، والدرجة الكلية للاستبيان.يتبين معامل ألفا ( 4-3)والجدول رقل 
            
 معامل ألفا كرونباخ ةطريق باستخدامثبات أداة الدراسة : (3-0  الجدول رقم

 المحرور
 دد 
 العبارات

 معامل ألفا كرونبا 
 البةجة الكلية المحـــــوة

 0,812 ,0 الأول

7,808 

 0,514 08 الثاني

 0,553 08 الثال 

 0,544 03 الرابع

 0,2,2 03 الخااس

 0,512      08   السادس 

 0,544 08 السابع

 .SPSS V.25بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                    

أداع القيالإ )الاستبانة( تتمتع بدرجة ثبات  الية، ةن معاملات ألفا  يتضح أن من خلال الجدول أ لات    
 معامل المحور اةولما  دا  %0,أكبر من  المحاور أو حتى الدرجة الكلية كلهاfسواء تعلق اةمر كرونبا  

رجة جد وهي د % 53,5 )الدرجة الكلية( معامل الثبات الكلي ، ولقد بلغالنسبة الضروريةالذي يقترخ كثيراا من 
 مما طم ن الباح  بخصوص ثبات أداع الدراسة. الية، 

من  %53,5بفرل أنه تل إ ادع توزيع الاستمارات  لى  ينة الدراسة في نفلإ الظروا فإن  في هذت الحالة   
   أفراد العينة سيتعطون إجابات مماثلة للتي أ طوها في المرع اةولى. 
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هنان طرقتان معتمدتان في التجزئة النصفية هما:  :Split-Half Reliability نصفيةالتجزئة ال طريقة /2.1
التجزئة باستخدال معادلة سبيرمان براون والتجزئة باستخدال ثبات قوتمان، لكن الاختبار اةول )سبيرمان براون( 

ختيار يشترط تساوي قيمة كرومبا  الفا وتساوي التباين، اما اختبار قوتمان لا يشترط ذلن؛ أي انه سوا يتل ا
 الاختبار المستخدل  لى أسالإ نتائج الدراسة.

تعتمد طريقة التجزئة النصفية  لى تجزئة الاستبيان إلى نصفين، ومن ثل إيجاد معامل الارتباط بين        
 وبعد ذلن يتل تصحيح معامل الارتباط بواسطة معادلة )سبيرمان براون(.، 12rقة بيرسون ينصفي الاختيار بطر 

𝒔𝒑𝒆𝒂𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑩𝒓𝒐𝒘𝒏 𝒄𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 =  
𝟐𝒓𝟏𝟐

𝟏 + 𝒓𝟏𝟐
 

وبالنسبة لمعامل ثبات جثمان للتجزئة النصفية، فهو لا يتطلخ أن يكون التباين فيها متساوي لكلا     
متساوي للنصفين، ويحسخ من خلال القانون  كما لا يتطلخ أن يكون معامل الفا كرومبا  المجمو تين

 التالي:

𝑮𝒖𝒕𝒕𝒎𝒂𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 = 𝟐 (𝟏 −
𝝈𝟏

𝟐 + 𝝈𝟐
𝟐

𝝈𝟐
) 

وتجزئة العبارات الخاصة بالدراسة إلى قسمين القسل الزوجي والقسل    SPSSوباستخدال برمجية           
 الفردي تل الحصول  لى النتائج المبينة في الجدول التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



الجانب التطبيقي للدراسة                                                  :الفصل الرابع  

 

 

156 

 .: نتائج اختبار التجزئة النصفية لمعامل قوتمان ومعامل سبيرمان براون(4-4)الجدول رقل 
معامل ألفا كرونباخ للقسم  القسم الأول للعبارت معامل ألفا كرونباخ

 الأول
.869 

 17a عدد العبارات
معامل ألفا كرونباخ للقسم  القسم الثاني للعبارات

 الثاني
.932 

 17b عدد العبارات
 34 العدد الإجمالي للعبارات

 870. الارتباط بين القسم الأول والثاني
معامل سبيرمان 

 براون
 930. القسم الأول
 930. القسم الثاني

 922. معامل قوتمان
 عدد العبارات الانحراف المعياري التباين المتوسط 

 17a 9.90113 98.032 53.6154 القسم الأول
 17b 11.84327 140.263 58.0000 القسم الثاني
 34 21.02957 442.243 111.6154 العدد الإجمالي

 17-1القسم الأول خاص بالعبارات التالية:
 34-18القسم الثاني خاص بالعبارات التالية:

 (SPSS. VER. 25)المصدر: مخرجات برمجية 
 

يتبين أن قيمة التباين وقيمة الفا كرومبا  ليست متساوية للقسمين.  (4-4)من خلال النتائج المبينة في الجدول 
؛ أي أن قيمة الثبات حسخ اختبار غوتمان بلغة 0,555 والتي وجد أنها وبالتالي سيتل ا تماد قيمة غوتمان،

 وهي مقبولة جدا. 55,5%
     

 :Validity / صدق أداة الدراسة2
صدق أداع الدراسة هو أن تقيلإ أسئلة وفقرات الاستبيان أو الاختبار ما وتضعت لقياسه، أي يقيلإ فعلا    

صدق الاتساق الظاهري، وهنان أنواع كثيرع لقيالإ صدق أداع الدراسة أهمها  الوظيفة التي يتفترل أن يقيسها،
 صدق الاتساق الداخلي، والصدق البنائي ةداع الدراسة.

 ( لأداة الدراسة:الاتساق الظاهري  الخارجيصدق / 1.2



الجانب التطبيقي للدراسة                                                  :الفصل الرابع  

 

 

157 

للتحقق من صدق محتو  أداع الدراسة، والت كد من أنها تخدل أهداا الدراسة، تل  رضها  لى مجمو ة من     
بداء رأيهل فيه والإحصاء  في مجال تخصص  لول التسيير والمنهجية المحكمين ، وطتلخ منهل دراسة الاستبيان وا 

الفقرات للمحتو ، ومن حي  مد  كفاية أداع الدراسة من حي   دد الفقرات وشموليتها  من حي : مد  مناسبة
أيه ملاحظات يرونها مناسبة فيما يتعلق و  الصياغة اللغوية والإخران، أو وتنوع محتواها، وكذا تقويل مست

 بالتعديل أو التغيير أو الحذا وفق ما يرات المحكل لازماا.
وقال الباح  بدراسة ملاحظات المحكمين، واقتراحاتهل، وأجر  التعديلات في ضوء التوصيات، مثل تعديل     

محتو  بعل الفقرات لتصبح أكثر ملائمة، وحذا بعل الفقرات وهو أهل شيء ركز  ليه كل المحكمين، وكذا 
 تصحيح بعل أخطاء الصياغة اللغوية.

جراء التعديلات المشار إليها أ لات بمثابة الصدق الظاهري، وقد ا تبر الباح  اةخذ بملاحظا    ت المحكمين وا 
   وصدق المحتو  للأداع، وا تبر الباح  أن اةداع صالحة لقيالإ ما وضعت له.

 :Internal Validity / صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة2.2
 تنتمي الذي المحور مع الاستبيان فقرات من فقرع كل اتساق مد يتقصد بصدق الاتساق الداخلي ةداع الدراسة     

والت كد من  دل التداخل بينها، وتحقق الباح  من ذلن بإيجاد معاملات الارتباط باستخدال ، الفقرع إليه هذت
اةكثر استخداماا في الدراسات الاجتما ية    coefficient lationcorrePearson بيرسونالارتباط  املمع

 (1)كما يلي:ئته والتعبير  ن معنات قراويتمكن  ،"rبالرمز "ويترمز لمعامل الارتباط  والتربوية،
 ؛[1،  +  1-]معامل الارتباط ي خذ قيمة في المجال المحدود  -
  ندما يكون معامل الارتباط يتساوي الصفر فإن العلاقة تكون منعدمة تماماا؛ -
إن ( ف1، أما إذا كان يتساوي )+ كسية تامة العلاقة تكون ( فإن1- ندما يكون معامل الارتباط يتساوي ) -

 ؛طردية تامة تكون العلاقة
 (2)وبصفة  امة يتمكن التعبير  ن قوع  لاقة الارتباط من خلال ما يلي:   
 العلاقة تكون متينة )قوية( إما  كسية أو طردية؛ r| ≥ 0,70|  ندما يكون معامل الارتباط -
 إما  كسية أو طردية؛ مقبولة )متوسطة(العلاقة تكون r| < 0,70 ≥  0,30| الارتباط ندما يكون معامل  -
 العلاقة تكون ضعيفة إما  كسية أو طردية؛ r| < 0,30|  ندما يكون معامل الارتباط -

                                                             
 .001، ص.ر العلول للنشر والتوزيع:  نابة، داالوصفي الإحصاء (:5112)  بد النور موساوي ويوسا بركان،. (1)
دارية باستخدام –طرق الإحصاء  (:5112) . شفيق العتول،(2) ، المناهج للنشر:  مان، دار SPSS تطبيقات اقتصادية وا 

 .802-804ص.ص. 
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وفيما يلي اختبار صدق الاتساق الداخلي ةداع الدراسة )الاستبيان( حسخ كل محور من المحاور المشكلة    
 لها.

  - المحور الاول يتعلق بالمتغير المستقل اةول )وضوح  :صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الأول
( يتبين مد  ارتباط  كل فقرع من فقرات 8-3الحكل الشر ي المتعلق ب  مال المصارا التقليدية(، والجدول رقل)

 المحور اةول والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.
 .معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور اةول بالدرجة الكلية للمحور(: 2-4)الجدول رقل                  

 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.053** 
05 0.000** 
03 0.002** 
04 0.004** 
02 0.223** 
00 0.455** 

  ف قل. 0.00 ند مستو  الدلالة ** دال إحصائيا                               
 ..25SPSS V: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا

 
يتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع المحور اةول دالة  ( 2-4)من الجدول               

 %45,5 دا  بارع واحدع تقدر نسبتها بر:  %22وأغلبها يفوق نسبة ف قل،  0.00إحصائيا  ند مستو  الدلالة 
مما يشير إلى أن جميع  بارات المحور اةول تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتباط الداخلي بين 

 جميع  بارات المحور.
 
- ثانيصدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور ال: 

والجدول  (الرغبة في الالتزال ب حكال الشريعة الاسلامية) ثانييتعلق بالمتغير المستقل ال ثانيالمحور ال    
 مد  ارتباط  كل فقرع من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.( يتبين ,-3رقل)
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 بالدرجة الكلية للمحور لثانيمعاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور ا:  (0-4)الجدول رقل  
 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.808** 
05 0.004** 
03 0.823** 
04 0.800** 
02 0.824** 

  ف قل. 0.00** دال إحصائيا  ند مستو  الدلالة                               
 .SPSS V.25: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا

 
 ثانييتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع المحور ال ( 0-4)من الجدول رقل               

مما يشير إلى أن جميع  بارات  %02كذلن فكلها تفوق نسبة ف قل،  0.00دالة إحصائيا  ند مستو  الدلالة 
 تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتباط الداخلي بين جميع  بارات المحور. ثانيالمحور ال

  
- صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث: 

توقع تحقيق أرباح إضافية بعد التحول للعمل المصرفي المحور الثال  يتعلق بالمتغير المستقل الثال  )    
يتبين مد  ارتباط  كل فقرع من فقرات المحور الثال  والدرجة الكلية للبعد الذي ( 2-3) والجدول رقل (الاسلامي
                 تنتمي إليه.

 .بالدرجة الكلية للمحور ثال معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور ال(: 0-4)الجدول رقل                
 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.820** 
05 0.855** 
03 0.830** 
04 0.088** 
02 0.835** 

  ف قل. 0.00** دال إحصائيا  ند مستو  الدلالة                               
 .SPSS V.25: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا
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دالة  الثال يتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع المحور  ( 0-4)من الجدول               
مما يشير إلى أن جميع  بارات المحور  %08وكلها يفوق نسبة ف قل،  0.00إحصائيا  ند مستو  الدلالة 

 اةول تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتباط الداخلي بين جميع  بارات المحور.
 
-  الاتساق الداخلي لفقرات المحور الرابعصدق: 

( يتبين مد  5-3والجدول رقل) (توفر سوق مالي اسلامي)  المستقل الرابعالمحور الرابع يتعلق بالمتغير     
 ارتباط  كل فقرع من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.

 بالدرجة الكلية للمحور رابعلارتباط بيرسون لعبارات المحور امعاملات :  (8-4)الجدول رقل             
 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.840** 
05 0.533** 
03 0.540** 
04 0.558** 

  ف قل. 0.00** دال إحصائيا  ند مستو  الدلالة                               
 .SPSS V.25: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا

 
 رابعيتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع المحور ال ( 8-4)من الجدول رقل               

مما يشير إلى أن جميع  بارات  %80كذلن فكلها تفوق نسبة ف قل،  0.00دالة إحصائيا  ند مستو  الدلالة 
 تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتباط الداخلي بين جميع  بارات المحور. ثانيالمحور ال

- صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الخامس: 
( يتبين 1-3المحور الخاملإ يتعلق بالمتغير المستقل الخاملإ ) توفر الموارد البشرية المؤهلة( والجدول رقل)    

 فقرع من فقرات المحور الخاملإ والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.مد  ارتباط  كل 
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 .بالدرجة الكلية للمحور الخاملإ  معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور:  (5-4)الجدول رقل 
 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.002** 
05 0.858** 
03 0080** 
04 0.005** 

  ف قل. 0.00** دال إحصائيا  ند مستو  الدلالة                               
 .SPSS V.25: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا

 
 خاملإيتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع المحور ال ( 5-4)من الجدول رقل               

مما يشير إلى أن جميع  بارات  %00كذلن فكلها تفوق نسبة ف قل،  0.00دالة إحصائيا  ند مستو  الدلالة 
 .رط الداخلي بين جميع  بارات المحو تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتبا ثانيالمحور ال

- صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور السادس: 
يتعلق بالمتغير المستقل السادلإ )توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي(  المحور السادلإ    

( يتبين مد  ارتباط  كل فقرع من فقرات المحور السادلإ والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 10-3والجدول رقل )
                 إليه.

 .بالدرجة الكلية للمحور سادلإلعبارات المحور ال معاملات ارتباط بيرسون(: 00-4)الجدول رقل                
 

  ف قل. 0.00** دال إحصائيا  ند مستو  الدلالة                               
 .SPSS V.25: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا

 
يتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع المحور  ( 00-4)من الجدول رقل               

مما يشير إلى أن جميع  بارات  %02وكلها يفوق نسبة ف قل،  0.00دالة إحصائيا  ند مستو  الدلالة  سادلإال
 اةول تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتباط الداخلي بين جميع  بارات المحور.المحور 

 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.825** 
05 0.530** 
03 0.805** 
04 0.002** 
02 0.024** 
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- صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور السابع: 
المحور الثال  يتعلق بالمتغير المستقل السابع )نجاح تجربة التمويل والمصارا الاسلامية محليا ودوليا(     

مد  ارتباط  كل فقرع من فقرات المحور السابع والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي ( يتبين 11-3والجدول رقل )
                 إليه.

 .بالدرجة الكلية للمحور سابعمعاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور ال(: 00-4)الجدول رقل                
 

  ف قل. 0.00** دال إحصائيا  ند مستو  الدلالة                               
 .SPSS V.25: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا

 
يتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع المحور  ( 00-4)من الجدول رقل               

مما يشير إلى أن جميع  بارات  %82وكلها يفوق نسبة ف قل،  0.00دالة إحصائيا  ند مستو  الدلالة  بعالساد
 المحور اةول تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتباط الداخلي بين جميع  بارات المحور.

-  تساق الداخلي لفقرات المتيير التابعصدق الا: 
-3لمصرفي الجزائري( والجدول رقل )المتغير التابع )إمكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع ا    
                 يتبين مد  ارتباط  كل فقرع من فقرات المتغير التابع والدرجة الكلية لهذا المتغير. ( 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.505** 
05 0.850** 
03 0.825** 
04 0.850** 
02 0.850** 
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 لمتغير.بالدرجة الكلية ل المتغير التابعمعاملات ارتباط بيرسون لعبارات (:  05-4الجدول رقل ) 
 معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع معامل الارتباط بالمحور رقل العبارع
00 0.004 08 0.058** 
05 0.000 05 0.800** 
03 0.305** 50 0.058** 
04 0.530** 50 0.530** 
02 0.088** 55 0,408** 
00 0.482** 53 0.282** 
00 0.003** 54 0.050** 
08 0.000** 52 0.040** 
05 0.250** 50 0.054** 
00 0.800** 50 0.055** 
00 0.008** 58 0.800** 
05 0.003** 55 0.082** 
03 0.058** 30 0.005** 
04 0.000** 30 0.035** 
02 0.000** 35 0.004** 
00 0.003** 33 0.804** 
00 0.040** 34 0.803** 

 ف قل. 0.00** دال إحصائيا  ند مستو  الدلالة                          
 SPSS V.25: من إ داد الباح  بالا تماد  لى مخرجات برنامج لمصدرا                 

 
دالة إحصائيا تغير التابع يتضح أن قيل معامل ارتباط كل  بارع من العبارات مع الم (05-4)من الجدول رقل 

تتمتع  تغير التابع بارات الم مجملمما يشير إلى أن  %00وأغلبها يفوق نسبة ف قل،  0.00 ند مستو  الدلالة 
إلا أننا نلاحظ أن قيل  بدرجة صدق مرتفعة جدا، ويؤكد قوع الارتباط الداخلي بين جميع  بارات المحور.

ف قل، مما يدل  لى أن هاتين العبارتين  0.00العبارتين اةولى والثانية غير دالة احصائيا  ند مستو  الدلالة 
بصيغة منفية لكانت متسقة مع  تمع المتغير الذي وضعت لقياسه، ولو وضع  وضعتا بشكل غير متسق

مما  55، 50، 0، 2، 4، 3نخفضة نو ا ما بالنسبة للعبارات:المتغير التابع. كذلن نلاحظ أن نسبة المعامل م
  يوحي ب ن هذت العبارات قليلة الارتباط والتجانلإ مع المتغير التابع.
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بعد ما توصلنا إليه بخصوص ثبات وصدق أداع الدراسة من خلال حساخ مختلا المعاملات الاحصائية     
اط(، أصبحنا  لى ثقة تامة بصحة ومصداقية وثبات الاستبانة ، معاملات الارتبالنصفية)ألا كرونبا ، التجزئة 

 وصلاحيتها لتحليل النتائج والإجابة  لى أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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  وتحليل النتائج واختبار الفرضيات. عرضالمبحث الثاني: 

إلررى تحليررل وتفسررير البيانررات الترري تررل اسررتخراجها مررن اسررتمارع الاسررتبيان الموز ررة  لررى  المبحرر ذا سررنتطرق فرري هرر
 ينررة الدراسررة، حيرر  سرريتل  رررل تلررن النتررائج فرري جررداول تتظهررر التوزيررع التكررراري لمحرراور الدراسررة، بالاسررتعانة 

ابية ب سرررراليخ أو مقررررراييلإ الإحصررررراء الوصررررفي )نز رررررة مركزيرررررة وتشررررتت( مرررررن خرررررلال حسرررراخ المتوسرررررطات الحسررررر
 والانحرافات المعيارية وكذا المتوسطات النسبية ومعاملات الاختلاا.

كما سريتل أيضراا الا تمراد  لرى أسرلوخ دالرة الانحردار والاختبرارات اللازمرة التري تتثبرت صرحة النمروذن وقابليتره     
 -برررار كرررولمجرواللاختبررار، ومرررن بررين هرررذت الاختبررارات نجرررد اختبرررار مررد  إتبررراع البيانررات للتوزيرررع الطبيعرري )اخت

(، وكررررررذا اختبررررررار الازدوان الخطرررررري لمعرفررررررة اسررررررتقلالية كررررررل متغيررررررر مررررررن Kolmogrove-Smirnovسررررررمرنوا 
المتغيرات المستقلة، وكذا اختبار الارتباط الرذاتي حير  يقريلإ هرذا الاختبرار مرد  وجرود مشركلة الارتبراط التسلسرلي 

ن لبيررران  لاقرررة الارتبررراط برررين المتغيررررات المسرررتقلة أو الرررذاتي برررين اةخطررراء العشررروائية، ومصرررفوفة الارتبررراط بيرسرررو 
والتابعررة، وفرري اةخيرررر سرروا يرررتل اختبررار الفرضررريات ب سررلوخ الانحرردار البسررريط واختبررار تحليرررل التبرراين اةحرررادي 

(One Way Anova.) 
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 .للعينة الشخصية خصائصالالمطلب الأول: عرض وتحليل 

 .الدراسةتوزيع الاستمارات عل  عينة / 1

قال الباح  بتوزيع الاستمارات شخصياا  ن طريق زيارع المؤسسات محل الدراسة بعرد حصروله  لرى أوامرر تسرهيل 
تفيرد بر ن الباحر   لمرا بعرد التردرن والبحر  العلمري عمادعوهي  بارع  ن وثيقة ممضاع ومختومة من نيابة ال المهمة

، مسجل لتحضير أطروحة دكتورات في العلول الاقتصادية، تخصرص نقرد بنرن وتمويرل بجامعرة براجي مخترار  نابرة
ة لرتمارات المسرترجعة كلهرا كانرت قاباستمارع استبيان  لى  ينة الدراسة لرل تتسرترجع كلهرا، الاسر 41تل توزيع حي  
لمفصررل لاسررتمارات الدراسررة  لررى كررل مؤسسررة مررن مؤسسررات  ينررة ( يتبررين التوزيررع ا05-8، الجرردول رقررل )للتحليررل

 الدراسة. 

 عينة الدراسة: توزيع الاستمارات عل  (13-0  الجدول رقم

 المؤسسة

الاستمارات 
 الموزعة

الاستمارات 
 الاستمارات الملياة المسترجعة

الاستمارات 
 القابلة للتحليل

 النسبة التكرار
 %) 

 النسبة التكرار
 %) 

 النسبة التكرار
 %) 

 النسبة التكرار

 %) 
 100 10 00 00 55,55 10 22,50 15 بنن الجزائر

 AGB 10 12,50 02 20,00 00 00 02 100بنن الخليج 

 100 08 00 00 100 08 10,00 05 بنن البركة

 100 09 00 00 60,00 09 18,75 15  القرل الشعبي 

 ABC 05 10,00 06 75,00 00 00 06 100بنن 

 100 04 00 00 100 04 07,50 ,0 بنن الاسكان

ريالجزائ البنن الخارجي   08 10,00 00 75 00 00 00 00 

يالجزائر  البنن الوطني  02 08,75 00 100 00 00 00 00 

 100 39 00 00 48,75 39 177 87 المجموع

 .فرز استمارات الاستبيانتوزيع و  بناءا  لى الباح : من إ داد المصدر

 يتضح من خلال الجدول أ لات ما يلي:     
 %  48,75اسرترجاع قتردرت برر نسربةاسرتمارع ب 39اسرتمارع  لرى  ينرة الدراسرة، حير  ترل اسرترجاع  80تل توزيع  -

و رردل الاكترررا  والاهتمررال بكررل مررا يخرررن  ررن مهررامهل التررزال العمررال  رردل وقررد يعررود ذلررن إلررى توسررطة وهرري نسرربة م
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، واختلفررت نسررخ الاسررترجاع مررن مؤسسررة ةخررر  حيرر  كانررت ق اةمررر بالبحرر  العلمرريالعاديررة خاصررة إذا مررا تعلرر
هررذا مررع اةخررذ فرري الحسرربان أن الاسررتمارات الموز ررة بالبنررن الخررارجي والبنررن  .%20بررر  بنررن الخلرريجأضررعفها فرري 

 الوطني الجزائري لل نتمكن من استرجا ها ةسباخ تبقى مجهولة.
بررين مجمرروع الاسررتمارات  مررن %100تتعتبررر قابلررة للتحليررل، حيرر  قرردرت نسرربتها بررر  41الاسررتمارات و ررددها  كررل-

 .     المستردع
 عينة الدراسة/ عرض وتحليل خصائص 2    
 فيما يلي  رل وتحليل متفصل للخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة.    
 : Gender/ الجنس 1.2
  ينة الدراسة تبعاا لمتغير الجنلإ.( توزيع أفراد 13-3يتوضح الجدول رقل )    

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس10-0الجدول رقم  
 (%النسبــة   العـــدد الجنــــــس

 Male  18 45,8ذكررررر
 Female  23 ,1,8 أنثرررى

 %100 41 المجمرررروع

 .25SPSS V.بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
من أفراد  ينة البح   %1,8,من أفراد العينة ذكور، بينما  %45,8أن ( 13-3يتضح من الجدول رقل )    

 .إنا إنا ، وتدل هذت النتيجة  لى أن أكثر من نصا أفراد  ينة البح  هل 
 : Age العمـــر/ 2.2
 ( توزيع أفراد  ينة الدراسة تبعاا لمتغير العمر.18-3يتوضح الجدول رقل )    

 العمر(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 10-0الجدول رقم  
 (%النسبــة   العـــدد العمـــــــر

 20,8 05 سنررة 40أقل من 
 84,5 21 سنة 30إلى  40من 
 18,3 ,0 سنة 80إلى 30من أكبر 

 10,4 03 سنرة 80أكبر من 
 %177 33 المجمــــوع

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
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 بينمراسرنة،  40من أفراد  ينرة الدراسرة كانرت أ مرارهل أقرل مرن  %20,8أن ( 18-3يتضح من الجدول رقل )    
مرن أفرراد  ينرة الدراسرة  %18,3 ثرلسرنة،  30سنة إلرى  40من أفراد  ينة الدراسة تراوحت أ مارهل من  84,5%

مرن أفرراد  ينرة الدراسرة كانرت  %10,4سنة، وفري اةخيرر نجرد نسربة  80سنة إلى غاية  31تراوحت أ مارهل من 
وتمتاز هذت المرحلة العمريرة  سنة 30,0سنة، هذا وقد بلغ متوسط  مر أفراد  ينة الدراسة  80أ مارهل أكبر من 

 والاتزان في القرارات.بالاستعداد والتضحية والقوع وحخ العمل 
 : Qualification المؤهل العلمي/ 3.2
 ( توزيع أفراد  ينة الدراسة تبعاا لمتغير المؤهل العلمي.,1-3يتوضح الجدول رقل )    

 المؤهل العلمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 10-0الجدول رقم  
 (%النسبــة   العـــدد المؤهل العلمي
 2,2 04 ثانرروي وأقرررل
 1,,2 40 ليسانلإ
 18,3 ,0 ماستر
 %100 41 المجمرررروع

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
ضرمن أفرراد  ينرة الدراسرة هري  حراملي شرهادع الليسرانلإ نسربة الجرامعيين( أن ,1-3يتضح من الجردول رقرل )    

، وفرري اةخيررر ماسررترمررن أفررراد  ينررة الدراسررة مسررتواهل التعليمرري  %18,3، يلرريهل %1,,2اةكبررر حيرر  قترردرت بررر 
 . مستو  الثانوي ف قلمن أفراد  ينة الدراسة لديهل  %2,2نجد نسبة 

 : Scientific specialization التخصص العلمي/ 3.2
 .للتخصص العلمي( توزيع أفراد  ينة الدراسة تبعاا 12-3يتوضح الجدول رقل )    

 التخصص العلمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 10-0الجدول رقم  
 (%النسبــة   العـــدد التخصص العلمي
 8,1 02  لول مالية ومصرفية

 ,,28 10 إداريررة  لول  
 1,2, 22 تخصصات أخر 

 %100 41 المجمرررروع

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
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مرررن تخصصرررات  لميرررة مرررن أفرررراد  ينرررة الدراسرررة هرررل  %1,2,أن نسررربة ( 12-3يتضرررح مرررن الجررردول رقرررل )    
 تخصصراتإداريرة، حير  مثلرت ال تخصصاتهل مالية ومصرفية،، البقية مختلفة) اقتصادية، تجارية، قانونية...الخ(

ضررئيلة  فكانررت نسرربتها والمصرررفيةالماليررة  تخصصرراتمررن متجمررل أفررراد  ينررة البحرر ، أمررا  %,,28الإداريررة نسرربة 
 .%8,1 جدا وقدرت بر

 : Career center المركز الوظيفي/ 8.2
 .للمركز الوظيفي( توزيع أفراد  ينة الدراسة تبعاا لمتغير 15-3يتوضح الجدول رقل )    

 المركز الوظيفي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 18-0الجدول رقم  
 (%النسبــة   العـــدد نوع الوظيفـــة
 8,1 02 مدير فرع

 13,1 42 مركز وظيفي آخر
 %100 41 المجمرررروع

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
. 

يشررغلون مراكررز وظيفيررة أفررراد  ينررة الدراسررة هررل  مررال  أغلررخأكثررر مررن ( أن 15-3يتضررح مررن الجرردول رقررل )    
مررن أفررراد العينرررة فقررط  %8,2نسرربة  أمررا، %13,1بنسرربة تتقرردر بررر أخررر  كمكلررا بالدراسررات أو مكلررا بررالقرول 

 فرري حررين أنرره لا يوجررد أي  امررل يشررغل منصررخ  ضررو مجلررلإ الإدارع أو مرردير  ررال، يشررغلون منصررخ مرردير فرررع
 .بالمصارا بمثل هذت اةبحا  العلمية ادية وذين يشغلون مناصخ قيوهو ما يوحي بعدل اهتمال المسؤولين ال

 :  Professional Experience الخبرة المهنية/ 2.,
 ( توزيع أفراد  ينة الدراسة تبعاا لمتغير الخبرع المهنية.11-3يتوضح الجدول رقل )    

 الخبرة المهنية(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 13-0الجدول رقم  
 (%النسبــة   العـــدد الخبـرة المهنيــة

 ,,28 10 سنروات 8أقرل من 
 40,5 12 سنوات 10إلى  8من 
 12,1 02 سنرة 18إلى 10من أكثر 

 ,,28 10 سنررة 18أكثر من 
 %100 41 المجمرررروع

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
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( يمتلكرون خبررع مهنيرة تقرل  رن خمسرة %,,28أفرراد  ينرة الدراسرة ) ربرع( أن 11-3يتضح من الجدول رقل )    
سررنوات، والررذين لهررل خبرررع مهنيررة مررن  10إلررى  8بالنسرربة للررذين لهررل خبرررع مهنيررة مررن  %40,5سرنوات، فيمررا كانررت 

 18، بينمررا قترردرت نسرربة اةفررراد الررذين تزيررد خبرررتهل المهنيررة  ررن %12,1سررنة قترردرت نسرربتهل بررر  18إلررى غايررة  11
سرنوات وسربعة  تسرعسرنة أي  2,,1، ويتقدر متوسرط الخبررع المهنيرة بالنسربة ةفرراد  ينرة الدراسرة برر %,,28ة بر سن

 أشهر ونصا تقريباا.

 : Work nature طبيعة العمل/ 0.2
 لطبيعة العمل.( توزيع أفراد  ينة الدراسة تبعاا 20-3يتوضح الجدول رقل )    

 طبيعة العمل(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 27-0الجدول رقم  
 (%النسبــة   العـــدد طبيعة العمل  المهام(

 ,,2  01 ادارية
 1,8, 23 ادرفية تنفيذاة
 ,,2 01 استشاةاة 
 10,4 03 قانونية 
 24,1 01 مهال أخر 
 %100 41 المجمرررروع

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
مررن حجرررل  %,,2هرري  نسررربة أفررراد العينررة الررذين يشررغلون مهامرررا اداريررة( أن 20-3يتضررح مررن الجرردول رقررل )    

طبيعرة وهري أكبرر نسربة ضرمن فئرات  %1,8,كانرت نسربتهل  يشغلون مهاما مصررفية تنفيذيرةالعينة، وأولئن الذين 
اتتن ح تت  التينتتة   متتا تتت   %,,2بتتـ  استشررارية تقرردريشررغلون مهامرا ، وكانررت نسرربة الررذين العمرل ) المهررال الموكلررة(

بتـ  اشةلون اهااا أخرى تقبة  بينما  انت نسعة الذان اشةلون اهااا قانونيةان أفراد التينة  %10,4تس يل نسعة 

 .اتتعر، وهي نسعة 24,1%
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 المطلب الثاني: تحليل النتائج واختبار الفرضيات.

 للمتييرات./ المتوسطات والانحرافات المعيارية 1

 المتيير المستقل الأول: وضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية. / 1.1
وضروح الحكرل الشرر ي تمثرل فري: متغير المسرتقل اةول الميتمكن تلخيص النتائج المتحصرل  ليهرا الخاصرة برال    

 في الجدول التالي: والذي يتضمن ست  بارات المتعلق ب  مال المصارا التقليدية
وضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف وجهة نظر المستجوبين بخصوص (: 21-0الجدول رقم  

 حسب الفقرات. التقليدية

  
 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                 
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وضررروح الحكررررل ( أن المتوسرررطات الحسرررابية لفقرررررات المحرررور اةول "21-3يتضرررح مرررن خرررلال الجرررردول رقرررل )     

(، وقررررد بلررررغ المتوسررررط الحسررررابي 4,24 – ,1,2بررررين )كانررررت مررررا الشررررر ي المتعلررررق ب  مررررال المصررررارا التقليديررررة" 
وضروح الحكرل   لرى الموافقرة ، وهذا ما يعني أن إجابات أفراد العينة  لى هذا المحور تتجه نحو  2,34الإجمالي 
المتعلق ب  مرال المصرارا التقليديرة ةن صرياغة فقررات هرذا المحرور تمرت بطريقرة تنفري الوضروح وتجعرل  الشر ي

تقليدية مشرو ة فكانت الإجابات بنفي ذلن مما يدل  لى أن أفرراد العينرة متفقرون ولرديهل نفرلإ أ مال المصارا ال
الموقا تقريبا تجات وضوح الحكل الشر ي المتعلرق ب  مرال المصرارا التقليديرة أنهرا أ مرال مخالفرة للشرريعة وغيرر 

 .  جائزع
 وكان ترتيب فقرات هذا المحور من حيث الأهمية كما يلي:    
إن توضـي  الحكـم الشـرعي المتعلـق بأعمـال المصـارف التقليديـة يـدفع القـائمين " ,: الفقررع رقرل المركز الأول -

، مرا يعنري  32,3"، بمتوسرط حسرابي عليها للتفكيـر فـي امكانيـة التحـول للعمـل وفـق أحكـام الشـريعة الاسـلامية
 .افقةحيادية اجابات أفراد العينة بش ن هذت العبارع لكنه حياد يميل للمو 

تختلا أ مال المصارا التقليدية  ن أ مال المصرارا الاسرلامية فري المسرميات " 4: الفقرع رقل المركز الثاني -
 .الحياد بش ن هذت العبارع كذلن، ما يعني درجة  2,2,"، بمتوسط حسابي فقط
بالربررا الررذي حرمترره الشرررائع نظررال الفائرردع المصرررفي نظررال مسررتحد  لا  لاقررة لرره " 2: الفقرررع رقررل المركــز الثالــث -

هرذت العبرارع وبالترالي الموافقرة  لرى نقيضرها  لرى   دل الموافقة، ما يعني درجة  2,2,"، بمتوسط حسابي السماوية
 .من الربا الذي حرمته الشرائع السماويةوهو أن نظال الفائدع المصرفي هو 

بمتوسرط حسرابي  "مشرو ية أ مال المصارا التقليديرة لماء الشريعة متفقون  لى " 3: الفقرع رقل المركز الرابع -
هررذت العبررارع وبالتررالي الموافقررة  لررى نقيضررها وهررو أنهررل ليسرروا متفقررين الموافقررة  لررى  رردل  ، مررا يعنرري درجررة  2,2,

 .فقين  لى  دل مشرو يتها لى مشرو يتها بل قد يكونون مت
ا التقليردي مرن فروقرات الفائردع الدائنرة والمدينررة لا اةربراح التري يحققهررا المصرر " 8: الفقررع رقرل المركـز الخـامس -

هرذت العبرارع وبالترالي الموافقرة الموافقرة  لرى  ردل ما يعني درجة  ،222,"، بمتوسط حسابي تدخل ضمن إطار الربا
 . لى نقيضها وهو أن هذت اةرباح تدخل ضمن إطار الربا

الررذهخ  –الربررا الررذي حرمترره الشررريعة الاسررلامية مقصررور  لررى النقررود المعدنيررة " 1: الفقرررع رقررل المركــز الســادس -
هررذت   لررى وبشرردع الموافقررة رردل مررا يعنرري درجررة  22,2"، بمتوسررط حسررابي ولا يتعررداها إلررى النقررود الورقيررة -والفضررة

 .العبارع وبالتالي الموافقة بشدع  لى نقيضها وهو أن الربا يسري أيضا  لى النقود الورقية
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فقرد اختلفرت مرن فقررع إلرى  أما فيما يخص الانحرافات المعيارية ومعـاملات الاخـتلاف  مقـاييس التشـتت(        
 أخر ، فكانت النتائج كما يلي:

الرررذهخ  –الربرررا الررذي حرمترره الشرررريعة الاسررلامية مقصررور  لرررى النقررود المعدنيررة  " 1: الفقرررع رقررل الأقـــل تشـــتتا   -
، ممررا يرردل %32,08ومعامررل اخررتلاا قرردرت  0,23، بررانحراا معيرراري " ولا يتعررداها إلررى النقررود الورقيررة -والفضررة

  لى ضعا تشتت القيل، وتمركزها حول المتوسط الحسابي مقارنة بباقي فقرات المحور.
تختلا أ مال المصارا التقليدية  ن أ مال المصارا الاسرلامية فري المسرميات  " 4الفقرع رقل  :الأكثر تشتتا   -

، مما يدل  لى تشتت قريل هرذت الفقررع، وتبا ردها %32,28ومعامل اختلاا قدرت  1,15بانحراا معياري  "، فقط 
  ن المتوسط الحسابي مقارنة بباقي فقرات المحور.

 لتزام بأحكام الشريعة الاسلامية.المتيير المستقل الثاني: الرغبة في الا  /2.1    
الرغبررة فرري الالتررزال الاسررتمارع ) بررالمتغير المسرتقل الثرراني فرري يتمكرن تلخرريص النتررائج المتحصررل  ليهررا الخاصررة     

 في الجدول التالي: والذي يتضمن خملإ فقرات (ب حكال الشريعة الاسلامية

 الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية. الرغبة فيوجهة نظر المستجوبين بخصوص (: 22-0الجدول رقم  
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 .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
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الرغبرة فرري "تغيرر المسرتقل الثراني ( أن المتوسرطات الحسررابية لفقررات الم22-3يتضرح مرن خرلال الجردول رقرل )    
،  4,83(، وقد بلغ المتوسرط الحسرابي الإجمرالي 4,52 – 4,15" كانت ما بين )الالتزال ب حكال الشريعة الاسلامية

وجرود الرغبرة فري الالترزال ب حكرال وهذا ما يعني أن إجابات أفراد العينة  لرى هرذا المحرور تتجره نحرو الموافقرة  لرى 
 .  الشريعة الاسلامية

 كما يلي: هميةالأ من حيث هذا المتيير فقرات وكان ترتيب    
يجررخ  لررى البنررن المركررزي ايجرراد الطرررق والوسررائل المناسرربة الترري تترريح للمصررارا " 8: الفقرررع رقررل المركــز الأول -

 .هذت العبارع، ما يعني درجة الموافقة  لى  ,328"، بمتوسط حسابي التقليدية تبني العمل المصرفي الاسلامي
يجخ تشجيع أصحاخ القرار فري المصررا التقليردي  لرى تبنري العمرل المصررفي " 10: الفقرع رقل المركز الثاني -

 .هذت العبارع، ما يعني درجة الموافقة  لى  ,,,3"، بمتوسط حسابي الاسلامي
ضررررورع قيررررال المتخصصرررين فررري الشرررريعة بالتو يرررة بمزايرررا العمرررل المصرررررفي " 22: الفقررررع رقرررل المركـــز الثالـــث -

 .هذت العبارعما يعني درجة الموافقة  لى  ,3,2"، بمتوسط حسابي ن خلال وسائل الا لال المتاحةالاسلامي م
 "،يسرربخ العمررل فرري مؤسسررات النظررال المصرررفي التقليرردي الشررعور بعرردل الرضررى" 90: الفقرررع رقررل المركــز الرابــع -

 .العبارعهذت الموافقة  لى الحياد القريخ من ما يعني درجة  3,32بمتوسط حسابي 
يشرركل  رردل القرردرع  لررى التحررول للعمررل المصرررفي الاسررلامي  ائقررا أمررال تنفيررذ " ,9: الفقرررع رقررل المركــز الخــامس -

حسرخ أفرراد  ينرة   الحيرادمرا يعنري درجرة  ،3,28"، بمتوسرط حسرابي الرغبة في الالتزال ب حكال الشرريعة الاسرلامية
 .تجات هذت العبارعالدراسة 

فقرد اختلفرت مرن فقررع إلرى  فيما يخص الانحرافات المعيارية ومعاملات الاختلاف  مقـاييس التشـتت( أما         
 أخر ، فكانت النتائج كما يلي: 

يجخ تشجيع أصرحاخ القررار فري المصررا التقليردي  لرى تبنري العمرل المصررفي  " 10: الفقرع رقل الأقـل تشتتا   -
، ممرا يردل  لرى ضرعا تشرتت القريل، وتمركزهرا %24,82ومعامرل اخرتلاا  0,55، بانحراا معيراري " الاسلامي

أهميررة فرري هررذا المحررور  رتبررة ثراني حرول المتوسررط الحسررابي مقارنررة ببرراقي فقررات المحررور، نفررلإ الفقرررع حررازت  لررى
 .هذت العبارعوتقارخ إجاباتهل فيما يخص  أفراد العينةوهو دليل آخر  لى اتفاق 

، " يسربخ العمرل فري مؤسسرات النظرال المصررفي التقليردي الشرعور بعردل الرضرى " 01الفقررع رقرل  :الأكثر تشتتا   -
، ممرررا يرردل  لررى تشرررتت قرريل هررذت الفقررررع، وتبا رردها  رررن %45,8ومعامرررل اخررتلاا قرردرت  1,21بررانحراا معيرراري 

حسرخ اةهميرة فري  يررمرا قبرل اةخ المتوسط الحسابي مقارنة بباقي فقرات المحور، نفلإ الفقرع كانرت فري  الترتيرخ
 هذا المحور.
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    / المتيير المستقل الثالث: توقع تحقيق أرباح إضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلامي.3.1
توقرع تحقيرق أربراح إضرافية بعررد فري الاسرتمارع )تغير الثالرر  ميتمكرن تلخريص النترائج المتحصرل  ليهرا الخاصرة برال 

 في الجدول التالي: والمتضمن خملإ فقرات (التحول للعمل المصرفي الاسلامي

توقع تحقيق أرباح إضافية بعد التحول للعمل  وجهة نظر المستجوبين بخصوص(: 23-0الجدول رقم  
 .حسب الفقرات المصرفي الاسلامي

 
 

 رقل العبرارع

 الإجابات
بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راا
لانح

ا
ا% 

تلا
لاخ

ل ا
عام
م

 

ابة
لإج

ات ا
اتج

 
يخ
لترت
ا

 

شدع
ق ب

مواف
 

فق
موا

 

 ما
حد
ى 
ق إل

مواف
 

فق
موا
ير 
غ

شدع 
ق ب

مواف
ير 
غ

 

12 
 04 04 08 22 ,0 ت

 2 موافق 2,,21 1,05 3,,4
% 18,3 8,,3 12,5 02,2 02,2 

14 
 01 04 03 21 10 ت

 1 موافق 23,32 0,18 4,51
% 28,2 84,5 10,4 02,2 02,, 

13 
 01 08 13 18 03 ت

 8 اوافق 22,22 0,14 4,31
% 10,4 45,8 48,1 12,5 02,5 

18 
 00 02 02 22 04 ت

 3 اوافق 23,12 0,55 4,84
% 02,2 8,,3 12.1 12,1 00 

1, 
 02 03 05 15 02 ت

 4 اوافق ,21,4 ,1,0 1,,4
% 12,1 3,,2 20,8 10,4 08,1 

 22,12 0,15 1,,4 المتوسط الكلي 

 .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا              

     
توقــع  الثالرر  " تغيررر المسررتقل( أن المتوسررطات الحسررابية لفقرررات الم24-3يتضررح مررن خررلال الجرردول رقررل )      

(، وقرررد بلرررغ 4,51 – 4,31" كانرررت مرررا برررين ) تحقيـــق أربـــاح إضـــافية بعـــد التحـــول للعمـــل المصـــرفي الاســـلامي
هري وهرذا مرا يعنري أن إجابرات أفرراد العينرة  لرى هرذا المحرور ، 1,,4المتوسط الحسرابي الإجمرالي لجميرع الفقررات 

 .  توقع تحقيق أرباح إضافية بعد تبني العمل المصرفي الاسلاميالموافقة  لى 
 وكان ترتيب فقرات هذا المحور من حيث الأهمية كما يلي:    
"، يمكررن لعمليررة إدمرران وتبنرري التمويررل الاسررلامي جلررخ  رردد أكبررر مررن العمررلاء" 23الفقرررع رقررل : المركــز الأول -

 .هذت العبارع من طرا أفراد العينة، ما يعني درجة الموافقة  لى  3,80بمتوسط حسابي 
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"، يمثرررل تبنررري وادمررران العمرررل المصررررفي الاسرررلامي فرصرررة ذات  وائرررد مغريرررة" ,2الفقررررع رقرررل : المركـــز الثـــاني -
افقرة  لرى أن أفرراد  ينرة الدراسرة يررون فري ادمران التمويرل الاسرلامي ، ما يعنري درجرة المو  ,3,2بمتوسط حسابي 

 .فرصة ذات  وائد مغرية للمصارا التقليدية
ــث - ــز الثال "، بمتوسررط يعتبررر السرروق المصرررفي مناخررا خصرربا للعمررل المصرررفي الاسررلامي" 22الفقرررع رقررل : المرك

 .الموافقة  لى هذا الرأي من طرا أفراد العينةجة ، ما يعني در 3222حسابي 
إن توقررع تحقيررق أربرراح إضررافية بعررد الإدمرران يسرراهل فرري امكانيررة ادمرران أدوات "  22الفقرررع رقررل : المركــز الرابــع -

 .الموافقة  لى هذت الفقرعما يعني درجة  ،3223، بمتوسط حسابي "التمويل الاسلامي
توفر أدوات التمويل الاسلامي أرباحا أ لرى مرن اةدوات التقليديرة القائمرة  لرى " ,2الفقرع رقل : المركز الخامس -

القريبررررة مررررن الحيرررراد بخصرررروص أن  وائررررد التمويررررل مررررا يعنرررري درجررررة الموافقررررة ، 32,2بمتوسررررط حسررررابي "، الفائرررردع
 .  الاسلامي أ لى من  وائد نظيرت التقليدي

فقرد اختلفرت مرن فقررع إلرى  الاخـتلاف  مقـاييس التشـتت(أما فيما يخص الانحرافات المعيارية ومعـاملات         
 أخر ، فكانت النتائج كما يلي:

، " يمكررن لعمليررة إدمرران وتبنرري التمويررل الاسررلامي جلررخ  رردد أكبررر مررن العمررلاء " 14: الفقرررع رقررل الأقـــل تشــتتا   -
وتمركزهررا حررول ، ممررا يرردل  لررى ضررعا تشررتت القرريل، %23,32ومعامررل اخررتلاا قرردرت  0,18بررانحراا معيرراري 

المتوسرررط الحسرررابي مقارنرررة ببررراقي فقررررات المحرررور، للترررذكير فرررإن هرررذت الفقررررع جررراءت فررري المركرررز اةول مرررن حيررر  
 اةهمية.

 "، يمثررل تبنررري وادمرران العمررل المصررررفي الاسررلامي فرصرررة ذات  وائررد مغريرررة  " 12الفقرررع رقرررل  :الأكثــر تشـــتتا   -
، ممررا يرردل  لررى تشررتت قرريل هررذت الفقرررع، وتبا رردها  ررن %2,,21ومعامررل اخررتلاا قرردرت  1,05بررانحراا معيرراري 

مرررن حيررر   الثرررانيالمتوسرررط الحسرررابي مقارنرررة ببررراقي فقررررات المحرررور، للترررذكير فرررإن هرررذت الفقررررع جررراءت فررري المركرررز 
 اةهمية.

 .: توفر سوق مالي اسلاميرابعالمتيير المستقل ال/ 3.1    
( ترررروفر سرررروق مررررالي اسررررلامي) متغير المسررررتقل الرابررررعبررررال يتمكررررن تلخرررريص النتررررائج المتحصررررل  ليهررررا الخاصررررة    

   في الجدول التالي:والمتضمن أربع فقرات 
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 .حسب الفقرات توفر سوق مالي اسلاميوجهة نظر المستجوبين بخصوص (: 20-0الجدول رقم  
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  28,2 0,12 1,,4 المتوسط الكلي 

 .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                  

ترروفر الرابررع " تغيررر المسررتقل( أن المتوسررطات الحسررابية لفقرررات الم23-3يتضررح مررن خررلال الجرردول رقررل )        
، وهرذا مرا 1,,4(، وقرد بلرغ المتوسرط الحسرابي لجميرع الفقررات 4,21 – 4,84كانت ما برين ) سوق مالي اسلامي"

تروفر سروق مرالي اسرلامي يسراهل فري يعني أن إجابات أفراد العينة  لرى هرذا المحرور تتجره نحرو الموافقرة  لرى أن 
 .  امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي

 وكان ترتيب فقرات هذا المحور من حيث الأهمية كما يلي:    
يتمترررع العمررل المصررررفي الاسررلامي بالقررردرع الكافيررة  لرررى ابتكررار وتطررروير أدوات " ,2: الفقررررع رقررل المركــز الأول -

 .هذت الفقرع من طرا أفراد العينة، ما يعني درجة الموافقة  لى 3,22"، بمتوسط حسابي مالية اسلامية
"، بمتوسررط تسرراهل اةدوات الماليررة المبتكرررع فرري توسرريع السرروق المررالي الاسررلامي" 20: الفقرررع رقررل المركــز الثــاني -

 أفراد  ينة الدراسة. هذت الفقرع من طرا، ما يعني درجة الموافقة  لى 3228حسابي 
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يؤدي توفر العديد من اةدوات المالية الاسلامية إلرى تشرجيع المصرارا التقليديرة " 28قل : الفقرع ر لثالمركز الثا -
دمرران هررذت اةدوات  هررذت العبررارع مررن طرررا مررا يعنرري درجررة الموافقررة  لررى ، 3222"، بمتوسررط حسررابي  لررى تبنرري وا 

 .المستجوبين
اسرلامي فري امكانيرة ادمران المصرارا التقليديرة لرلأدوات يساهل تروفر سروق مرالي " 9,: الفقرع رقل المركز الرابع -

مسراهمة تروفر سروق مرالي اسرلامي فري ، ما يعني درجرة الموافقرة  لرى 3223بمتوسط حسابي  "التمويلية الاسلامية
 .ادمان أدوات التمويل الاسلامي

 
فقرد اختلفرت مرن فقررع إلرى  أما فيما يخص الانحرافات المعيارية ومعـاملات الاخـتلاف  مقـاييس التشـتت(        

 أخر ، فكانت النتائج كما يلي:
ـــل تشــتتا   - يتمتررع العمررل المصرررفي الاسررلامي بالقرردرع الكافيررة  لررى ابتكررار وتطرروير أدوات  " 12: الفقرررع رقررل الأق

، ممرا يرردل  لررى ضرعا تشررتت القرريل، %21,51ومعامررل اخرتلاا قرردرت  0,54"، برانحراا معيرراري  ماليرة اسررلامية
حول المتوسط الحسرابي مقارنرة ببراقي فقررات المحرور،  لمراا أن هرذت الفقررع جراءت فري المركرز اةول مرن وتمركزها 

 حي  اةهمية حسخ أفراد  ينة الدراسة.
يساهل توفر سوق مالي اسلامي فري امكانيرة ادمران المصرارا التقليديرة لرلأدوات  " 20الفقرع رقل  :الأكثر تشتتا   -

، ممررا يرردل  لررى تشررتت قرريل هررذت %22,11ومعامررل اخررتلاا قرردرت  ,0,1حراا معيرراري برران"، التمويليررة الاسررلامية 
الفقررع، وتبا رردها  رن المتوسررط الحسرابي مقارنررة ببراقي فقرررات المحرور،  لمرراا أن هرذت الفقرررع احتلرت المركررز اةخيررر 

 من حي  اةهمية.
 .المتيير المستقل الخامس: توفر الموارد البشرية المؤهلة/ 8.1
متغير المسررتقل الخرراملإ )ترروفر المرروارد البشرررية المؤهلررة( تلخرريص النتررائج المتحصررل  ليهررا الخاصررة بررال يتمكررن    

   في الجدول التالي:والمتضمن أربع فقرات 
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 وجهة نظر المستجوبين بخصوص توفر الموارد البشرية المؤهلة حسب الفقرات.(: 20-0الجدول رقم  
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 1 اوافق 42,32 1,13 4,81
% 12,5 84,5 18,3 02,2 10,4 

  48,14 1,01 4,03 المتوسط الكلي 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                  

"تروفر  خراملإ( أن المتوسرطات الحسرابية لفقررات المتغيرر المسرتقل ال28-3يتضح من خلال الجدول رقرل )        
، وهرذا 4,03(، وقد بلرغ المتوسرط الحسرابي لجميرع الفقررات 4,81 – 1,,2" كانت ما بين )الكوادر البشرية المؤهلة

 الكرروادر البشرررية المؤهلررةترروفر  فيمررا يخررص الحيررادمررا يعنرري أن إجابررات أفررراد العينررة  لررى هررذا المحررور تتجرره نحررو 
 امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي.   القادرع  لى المساهمة في

 وكان ترتيب فقرات هذا المحور من حيث الأهمية كما يلي:    
يررؤثر ترروفر الكرروادر البشرررية المؤهلررة فرري امكانيررة تبنرري وادمرران العمررل المصرررفي " ,,: الفقرررع رقررل المركــز الأول -

هررذت الفقرررع مررن طرررا ، مررا يعنرري درجررة الموافقررة  لررى 3,22"، بمتوسررط حسررابي الاسررلامي فرري المصررارا التقليديررة
 .أفراد العينة

ـــاني - المصررررفي بررراةفراد المرررؤهلين المؤسسرررات التعليميرررة قرررادرع  لرررى تزويرررد السررروق " 3,: الفقررررع رقرررل المركـــز الث
الموافقة  لرى هرذت الحياد القريخ من  ، ما يعني درجة ,,3"، بمتوسط حسابي لممارسة العمل المصرفي الاسلامي
 الفقرع من طرا أفراد  ينة الدراسة.
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اة مرال  يتوفر في سوق العمل العدد الكافي من الكوادر البشرية اللازمرة لإنجراز" ,,قل : الفقرع ر المركز الثالث -
 بخصروص رأي أفرراد العينرة الحيراد، ما يعني درجة ,8,,"، بمتوسط حسابي  المتعلقة بالعمل المصرفي الاسلامي

 العبارع.تجات هذت 
تتمترع الكروادر البشررية المتروفرع فرري سروق العمرل برالمؤهلات المصررفية والشررر ية " 2,: الفقررع رقررل المركـز الرابـع -

تمتررع الكرروادر البشرررية المترروفرع بررالمؤهلات  بخصرروص الحيرراد، مررا يعنرري درجررة 222,بمتوسررط حسررابي  "المطلوبررة
 .المصرفية  امة والشر ية خاصة المطلوبة لممارسة العمل المصرفي الاسلامي

 
فقرد اختلفرت مرن فقررع إلرى  أما فيما يخص الانحرافات المعيارية ومعـاملات الاخـتلاف  مقـاييس التشـتت(        

 أخر ، فكانت النتائج كما يلي:
ــــل تشـــتتا   - المؤسسرررات التعليميرررة قرررادرع  لرررى تزويرررد السررروق المصررررفي بررراةفراد المرررؤهلين  " 24: الفقررررع رقرررل الأق

، ممرا يردل  لرى %41,28ومعامرل اخرتلاا قردرت  1,00"، برانحراا معيراري  لممارسة العمل المصرفي الاسلامي
لقرريل، وتمركزهررا حررول المتوسررط الحسررابي مقارنررة ببرراقي فقرررات المحررور،  لمرراا أن هررذت الفقرررع جرراءت ضررعا تشررتت ا

 من حي  اةهمية حسخ أفراد  ينة الدراسة. لثانيفي المركز ا
تتمترع الكروادر البشررية المتروفرع فري سروق العمرل برالمؤهلات المصررفية والشرر ية  " 21الفقرع رقرل  :الأكثر تشتتا   -

، ممرررا يررردل  لرررى تشرررتت قررريل هرررذت الفقررررع، %38,21ومعامرررل اخرررتلاا قررردرت  1,15برررانحراا معيررراري "، المطلوبرررة 
ير مرن حير  وتبا دها  ن المتوسط الحسابي مقارنة بباقي فقرات المحور،  لماا أن هذت الفقرع احتلت المركز اةخ

 اةهمية.

 .   توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي: سادس/ المتيير المستقل ال0.1
تررروفر التشرررريعات الخاصرررة فررري الاسرررتمارع )متغير السرررادلإ يتمكرررن تلخررريص النترررائج المتحصرررل  ليهرررا الخاصرررة برررال 

 في الجدول التالي: والمتضمن خملإ فقرات (بالعمل المصرفي الاسلامي
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توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي  وجهة نظر المستجوبين بخصوص(: 20-0الجدول رقم  
 حسب الفقرات.
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 40,82 1,01 4,48 المتوسط الكلي 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا              

     
تــوفر  " سررادلإ( أن المتوسررطات الحسرابية لفقرررات المتغيرر المسرتقل ال,2-3يتضرح مرن خررلال الجردول رقرل )      

(، وقرد بلررغ المتوسررط الحسررابي ,,,4 – 4,12" كانررت مررا بررين ) التشــريعات الخاصــة بالعمــل المصــرفي الاســلامي
 القرررخ جرردا مررن لررى هررذا المحررور هرري، وهررذا مررا يعنرري أن إجابررات أفررراد العينررة  4,48الإجمررالي لجميررع الفقرررات 

 .  فقراتهالموافقة  لى 
 وكان ترتيب فقرات هذا المحور من حيث الأهمية كما يلي:    
يررؤدي وجررود تشررريعات مصرررفية واضررحة تررنظل  مليررات ادمرران اةدوات " 0,و  8,رقررل  تررانالفقر : المركــز الأول -

و" يسرررمح وجرررود تشرررريعات مصررررفية خاصرررة  "هرررذت اةدواتالتمويليرررة الاسرررلامية إلرررى زيرررادع امكانيرررة تبنررري وادمررران 
، مرررا يعنررري درجرررة  3,22، بمتوسرررط حسرررابي برررالبنون الاسرررلامية بسرررر ة برررروز وانتشرررار ادوات التمويرررل الاسرررلامي"

 من طرا أفراد العينة. الموافقة  لى هاتين العبارتين
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ــــثالمركــــز الثا - المدرجررررة فرررري التشررررريعات المصرررررفية تتعررررارل النصرررروص القانونيررررة " ,,و 2,رقررررل  الفقرترررران: ل
و" ترؤثر البنرود التنظيميرة الصرادرع  رن البنرن المركرزي فري  رقلرة  "الجزائرية مع طبيعة العمل المصرفي الاسلامي

مرن  حيراد، مرا يعنري درجرة ال ,3,2، بمتوسرط حسرابي تنفيذ الاجرراءات الخاصرة بإدمران أدوات التمويرل الاسرلامي"
ت هراتين الفقررتين وهرو مرا يردل  لرى أن أغلربهل ليسروا مرن أصرحاخ مراكرز المسرؤولية تجراأفراد  ينرة الدراسرة  طرا

 .العليا في المصارا وليلإ لهل اطلاع  لى وجود أو  دل وجود القوانين والتشريعات الخاصة بالتمويل الاسلامي
إمكانيرررة ادمررران أدوات تعيرررق التشرررريعات المصررررفية التقليديرررة المطبقرررة حاليرررا " 2,الفقررررع رقرررل : خـــامسالمركـــز ال -

 .تجات هذت الفقرع من طرا أفراد العينة الحياد، ما يعني درجة ,3,2"، بمتوسط حسابي التمويل الاسلامي
فقرد اختلفرت مرن فقررع إلرى  أما فيما يخص الانحرافات المعيارية ومعـاملات الاخـتلاف  مقـاييس التشـتت(        

 أخر ، فكانت النتائج كما يلي:
يرؤدي وجرود تشرريعات مصررفية واضرحة ترنظل  مليرات ادمران اةدوات التمويليررة  " 25: الفقررع رقرل ا  الأقــل تشـتت -

ومعامررررل اخررررتلاا قرررردرت  0,54، بررررانحراا معيرررراري " الاسررررلامية إلررررى زيررررادع امكانيررررة تبنرررري وادمرررران هررررذت اةدوات
ببرراقي فقرررات المحررور، ، ممررا يرردل  لررى ضررعا تشررتت القرريل، وتمركزهررا حررول المتوسررط الحسررابي مقارنررة 2%,,22

 للتذكير فإن هذت الفقرع جاءت في المركز اةول من حي  اةهمية.
تعيق التشريعات المصرفية التقليدية المطبقرة حاليرا إمكانيرة ادمران أدوات التمويرل  " ,2الفقرع رقل  :الأكثر تشتتا   -

 لرررى تشرررتت قررريل هرررذت الفقررررع، ، ممرررا يررردل %42,8ومعامرررل اخرررتلاا قررردرت  1,12برررانحراا معيررراري  "، الاسرررلامي 
وتبا ردها  ررن المتوسررط الحسررابي مقارنررة ببراقي فقرررات المحررور، للتررذكير فررإن هرذت الفقرررع جرراءت فرري المركررز الثرراني 

 من حي  اةهمية.
 .    نجاح تجربة التمويل والمصارف الاسلامية محليا ودوليا: سابع/ المتيير المستقل ال0.1
نجراح تجربرة التمويرل والمصرارا فري الاسرتمارع ) متغير السرابع ليها الخاصة باليتمكن تلخيص النتائج المتحصل  

 في الجدول التالي: والمتضمن خملإ فقرات (الاسلامية محليا ودوليا
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نجاح تجربة التمويل والمصارف الاسلامية محليا  وجهة نظر المستجوبين بخصوص(: 20-0الجدول رقم  
 ودوليا حسب الفقرات.

 
 
 العبرارعرقل 
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30 

 01 08 04 22 04 ت
 1 موافق 23,41 0,51 ,,,4

% 02,2 ,1,2 02,2 12,5 02,, 

31 
 02 ,0 03 28 02 ت

 3 موافق 25,33 0,11 4,35
% 08,1 ,3,1 10,4 18,3 08,1 

32 
 00 02 08 ,2 01 ت

 2 اوافق 24,22 0,52 4,84
% 02,, ,,,2 12,5 12,1 00 

33 
 04 03 01 20 04 ت

 8 اوافق 40,31 1,03 4,31
% 02,2 81,4 24,1 10,4 02,2 

34 
 01 02 ,0 20 08 ت

 2 اوافق 25,51 1,02 4,84
% 12,5 81,4 18,3 12,1 02,, 

 15,,2 0,18 4,82 المتوسط الكلي 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا              

     
نجــاح  " بع( أن المتوسررطات الحسررابية لفقرررات المتغيررر المسررتقل السررا22-3يتضررح مررن خررلال الجرردول رقررل )      

(، وقرد بلرغ المتوسرط الحسرابي ,,,4 – 4,31" كانرت مرا برين )والمصارف الاسلامية محليا ودوليـاتجربة التمويل 
 ، وهذا ما يعني أن إجابات أفراد العينة  لى هذا المحور هي الموافقة  لى فقراته.  4,82الإجمالي لجميع الفقرات 

 وكان ترتيب فقرات هذا المحور من حيث الأهمية كما يلي:    
يسررهل نجرراح تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية محليررا ودوليررا الطريررق أمررال " 39رقررل  عالفقررر : لأولالمركــز ا -

، مرررا يعنررري درجرررة  3222" ، بمتوسرررط حسرررابي المصرررارا التقليديرررة لإدمررران التمويرررل والعمرررل المصررررفي الاسرررلامي
 من طرا أفراد العينة.ه العبارع الموافقة  لى هات

يسرراهل الاقبرال الكبيرر  لررى صريغ وأدوات التمويرل والاسررتثمار فري اقرردال " ,3و ,3رقرل  الفقرتران: نيالمركـز الثــا -
تمتلن المصارا الاسرلامية بمرا تروفرت مرن أدوات تمويليرة القردرع الكافيرة  لرى " و" المصارا التقليدية  لى ادماجها
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مرن طرررا أفرراد  ينررة الدراسررة  الموافقررة، مررا يعنري درجررة  3,23"، بمتوسررط حسرابي المنافسرة فرري السروق المصرررفي
 تجات هاتين الفقرتين.

يمكررن للمصررارا التقليديررة أن تسررتفيد مرررن خبرررع المصررارا الاسررلامية المحليرررة " 32الفقرررع رقرررل : رابــعالمركــز ال -
، مرا يعنري 8,,3"، بمتوسرط حسرابي والدولية في توفير البدائل الشر ية المناسبة لعقود الاستثمار والتمويل التقليديرة

 من طرا أفراد العينة تجات هذت الفقرع. موافقةجة الدر 
أثبتررت المصرررارا الاسرررلامية نجاحهرررا رغررل حرررداثتها وصرررغر حجمهرررا مقارنرررة " 33الفقررررع رقرررل : خـــامسالمركـــز ال -

 ، ما يعني درجة الموافقة من طرا أفراد العينة تجات هذت الفقرع.2,,3"، بمتوسط حسابي بالمصارا التقليدية 
فقرد اختلفرت مرن فقررع إلرى  فيما يخص الانحرافات المعيارية ومعـاملات الاخـتلاف  مقـاييس التشـتت( أما        

 أخر ، فكانت النتائج كما يلي:
يساهل الاقبال الكبير  لى صريغ وأدوات التمويرل والاسرتثمار فري اقردال المصرارا  " 42: الفقرع رقل الأقـل تشتتا   -

، ممرا يردل  لرى ضرعا تشرتت %24,22ومعامل اختلاا قردرت  0,52معياري ، بانحراا " التقليدية  لى ادماجها
القيل، وتمركزهرا حرول المتوسرط الحسرابي مقارنرة ببراقي فقررات المحرور، للترذكير فرإن هرذت الفقررع جراءت فري المركرز 

 من حي  اةهمية. ثانيال
ـــر تشـــتتا   - أثبترررت المصرررارا الاسرررلامية نجاحهرررا رغرررل حرررداثتها وصرررغر حجمهرررا مقارنرررة  " 44الفقررررع رقرررل  :الأكث

، مما يدل  لرى تشرتت قريل هرذت %40,31ومعامل اختلاا قدرت  1,03بانحراا معياري  "،  بالمصارا التقليدية 
ز الفقررع، وتبا رردها  رن المتوسررط الحسرابي مقارنررة ببراقي فقرررات المحررور، للترذكير فررإن هرذت الفقرررع جراءت فرري المركرر

 من حي  اةهمية. خيراة
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 ةالرياضية لنمـوذج الدراسـ ـة/ الصياغ2
يظهر نموذن الدراسة  لى شكل معادلة انحدار متعدد، يتشكل طرفره اةول مرن المتغيرر الترابع وطرفره الآخرر     

 من المتغيرات المستقلة، وت خذ هذت المعادلة الشكل العال التالي:
+ e iXi+ …  + b 3X3+ b 2X2+ b 1X1Y = a + b 

 

 حي  أن:                  
Yيتمثررل المتغيررر التابررررع؛ : 

aيتمثرل قيمرة ثابرت الانحررردار؛ : 
1Xيتمثرل المتغيرر المستقررل اةول؛ : 

1bميل الانحدار للمتغير المستقل اةول؛ : 
2Xيتمثرل المتغيرر المستقرل الثانري؛ : 

2b للمتغير المستقل الثاني؛: ميل الانحدار 
3Xيتمثرل المتغيرر المستقرل الثالر ؛ : 

3bميل الانحدار للمتغير المستقل الثال ؛ : 
iXيتمثرل المتغيرر المستقرل اةخيرر؛ : 

ibميل الانحدار للمتغير المستقل اةخير؛ : 
e         .قيمررة الخطرررر  العشوائرري : 

 مثل الفرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الحقيقية للنموذن.حي  أن قيمة الخط  العشوائي تت     

 ةـة نموذج الدراسـار صلاحيــ/ اختب3
(، والرذي يتطلرخ تطبيقره General Linear Modelينتمري نمروذن هرذت الدراسرة إلرى النمروذن الخطري العرال )    

ترروفر العديررد مررن الشررروط، ولررذا لا بررد مررن إجررراء فحررص لبيانررات هررذا النمرروذن للت كررد مررن تحقيقرره لشررروط النمرروذن 
الخطي العال، ومن المهل إجراء بعل الاختبارات الإحصائية قبل استخدال الاختبارات المعلمية فري إثبرات أو نفري 

مرررا يلررري مختلررررا الاختبرررارات التررري تتثبرررت مرررد  قابليرررة البيانرررات للتحليررررل الفرضررريات الموضرررو ة قيرررد الدراسرررة، وفي
 الإحصائي: 

 اختبار التوزيع الطبيعي: /1.3
 ات هررل هرري تتبررع التوزيررع الطبيعرري ألقبررل الشررروع فرري تطبيررق الاختبررارات المختلفررة يجررخ اختبررار طبيعررة البيانرر    

لا، فرإذا كانررت تتبررع التوزيررع الطبيعرري فإنره سرروا يررتل اسررتخدال الاختبررارات المعلميرة، أمررا إذ كانررت البيانررات موز ررة 
 معلمية. توزيعاا غير طبيعياا فإنه سوا نستخدل الاختبارات اللا
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سرررن المطابقرررة لررررر )كرررولمجروا     (، الررررذي Kolmogrove-Smirnovسرررمرنوا -لرررذلن ترررل اسرررتخدال اختبررررار حت
برررر مرررن أهرررل الاختبرررارات لمعرفرررة مرررا إذا كررران توزيرررع البيانرررات تتطرررابق مرررع التوزيرررع الطبيعررري أو لا، والرررذي يتعرررد يتعت

 ضرورياا بالنسبة للاختبارات المعلمية التي تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياا.
 كما يلي:   1Hوالفرضية البديلة  0Hيتل أولاا صياغة الفرضية العدمية    

0H :البيانات تتبـع التوزيع الطبيعي 
1Hالبيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي : 

بالنسبة  Shapiro-Wilk و K. S. Testسمرنوا -( يبين نتائج اختبار كولمجروا25-3والجدول رقل )    
 لمحاور الاستبيان، حي  كانت النتائج كما يلي:

 S.Wو  K.S. Test :اختبار التوزيع الطبيعي(: 28-0الجدول رقم  

 نوع المقياس المستخدم  قياسالم
درجة 
 Nالحرية 

Z مستوى الدلالة المحسوبة SIG 

 ,aSmirnov-Kolmogorov 30 9,2,3 9,92 الأول
 Shapiro-Wilk 30 9,0,8 9,922 الثاني

 .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا  
حسخ  (Signification)نلاحظ أن قيمة مستو  الدلالة  (25-3من خلال قراءع نتائج الجدول رقل )     

القيل أكبر  وهذت،  ,,0,0، 0,083: مجتمعةلمحاور ل Shapiro-Wilkو  Kolmogorov-Smirnov المقياسين:
( Zα -1Z = 1,650,95 =الجدولية ) Z(، بالإضافة إلى أن قيمة 0,08من مستو  الدلالة المعتمد في الدراسة )

التي تنص  لى أن البيانات  0H، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية (0,134)المحسوبة  Zكانت أكبر من قيمة 
  تتبع التوزيع الطبيعي، و ليه يتمكن تطبيق الاختبارات المعلمية  لى الدراسة.

 اختبار خطية العلاقات: /2.3
الطبيعري، لا بتررد فرري مرحلرة مواليررة مررن معرفرة مررد  خطيررة العلاقررات  التوزيررعبيانررات هررذت الدراسرة تتبررع بمرا أن     

 ررن طريررق اختبررار التبرراين  SPSSبررين المتغيرررات المسررتقلة والتابعررة وملائمررة نمرروذن الدراسررة، وباسررتخدال برنررامج 
ANOVA  زع في الجدول الموالي:قمنا بالتحقق من خطية العلاقات، حي  تحصلنا  لى النتائج المبر 
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 .اختبار خطية العلاقات(: 23-0الجدول رقم  

 ةالمستقــل اتالمتييـــر 
المتييـر 
 التابــع

مصـدر 
 التبايـن

مجموع 
 المربعات

DDL  متوسـط
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
"SIG" 

 .X76.X5.X4X.3.X2.X1X Y 
 ,,29, , ,2,223 الانحرردار

 92999 32 92999 البواقرري 92999 ,9282
 - 38 ,2,223 الإجمالرري

  .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا 
وهي قيل دالة  ,9282المحسوبة كانت  F(، تتظهر النتائج أن قيل 21-3بناءاا  لى معطيات الجدول رقل )    

(، ما يتشير إلى خطية النموذن وبالتالي فهو %2أقل من مستو  ) SIGإحصائياا ةن مستو  الدلالة المعنوية 
المتغيرات ملائل لتحديد وتفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع استناداا إلى درجة الارتباط بين 

 والمتغير التابع. المستقلة

 :(Durbin-Watson)اختبار الارتباط الذاتي  /3.3
فرري نمرروذن الدراسررة، ممررا يررؤثر  لررى  (Auto correlation)قررد تظهررر مشرركلة الارتبرراط التسلسررلي )الررذاتي(     

 صحة النموذن ومصداقية النتائج، إذ سيكون أثر المتغيرات المستقلة  لى المتغير التابع ناتج من هذا الارتباط.    
مررن الاختبررارات الشررائعة الاسررتخدال للكشررا  ررن  (Durbin-Watson test)واطسررون -ويعتبررر اختبررار دربررن    

 .D.W)، فرإذا اقتربرت قيمرة (D.W. test<4 >0)وجود ارتباط ذاتي بين اةخطاء العشروائية للسلسرلة، حير  أن 

test)  أمررا النتيجررة 3مررن الصررفر يكررون هنرران ارتبرراط ذاترري موجررخ ويكررون العكررلإ إذا اقتربررت قيمترره مررن القيمررة ،
والتري تتشرير إلرى  ردل وجرود ارتبراط ذاتري برين اةخطراء العشروائية، والجردول  [2,8 – 1,8]المثلى فهي تتراوح بين 

 ( يتوضح قيمة هذا الاختبار.  40-3رقل )
 D.W. Testاختبار الارتباط الذاتي (: 37-0الجدول رقم  

قيمة معامل الارتباط الذاتي  
D.W. test 

248,1 

 دل وجود مشكلة الارتباط  النتيجة
 الذاتي 

 .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                           
و نرررد  1,532المحسررروبة تسررراوي  (D.W. test)مررن خرررلال نترررائج الجررردول أ ررلات نلاحرررظ أن قيمرررة اختبرررار      

  [2,8 – 1,8]نجردها تقرع فري المجرال  (D.W. test)مقارنة هرذت النتيجرة مرع حردود القريل التري يتمكرن أن ي خرذها 

وهتذا اتتبل  لتتى  تب  وجتتود اشتتكلة اةتعتاا باتتتي بتتين العتواقي وةتتحة نمتتوبل البةاستة وقابليتتت  للتحليتتل واختعتتاة 

    الفرضيات.
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 اختبار الازدواج الخطي: /0.3
تعتمررد قرروع النمرروذن باةسررالإ  لررى فرضررية اسررتقلالية كررل متغيررر مررن المتغيرررات المسررتقلة، حيرر  إذا لررل يتحقررق     

هذا الشرط فإن النموذن الخطي العال  ندئذ يتعد غير صالح للتطبيق ولا يتمكرن ا تبرارت مناسرباا، وللتحقرق مرن ذلرن 
 «Tolérance»تبررار التبراين المسررموح برره ، وذلررن بحسرراخ معامرل اخ«Multicolinearité»يرتل اسررتخدال مقيرالإ 

 «Variance Inflation Factor»لكرل متغيرررر مررن المتغيررررات المستقلرررة، ومرن ثررل ايجرراد معامرل تضررخل التبررراين
، ويتعرررد هرررذا الاختبرررار مقياسررراا مناسرررباا لمعرفرررة درجرررة الارتبررراط برررين المتغيررررات VIF =1/Toleranceحيررر  أن: 

، فهررذا يعنرري وتجررود مشرركلة 8أ لررى مررن القيمررة  «VIF»بررار فرران الحصررول  لررى قيمررة المسررتقلة، ووفقرراا لهررذا الاخت
 الازدوان الخطي للمتغيرات المستقلة.

للمتغيررات المسرتقلة الثلاثرة  «VIF»و  «Tolérance» يتلخرص نتيجرة حسراخ معمرلات (41-3)الجدول رقرل     
 للدراسة.

 اختبار الازدواج الخطي(: 31-0الجدول رقم  

 إحصائيات الازدواج الخطي المتييرات المستقلة
Tolérance VIF 

 3,021 ,0,23 وضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية

 ,4,84 0,254 الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية
 3,803 0,222 توقع تحقيق أرباح إضافية بعد التحول للتمويل الاسلامي

 1,825 43,,0 مالي اسلاميتوفر سوق 
 ,,4,4 0,212 توفر الموارد البشرية المؤهلة

 4,008 0,444 توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي
 1,304 0,214 نجاح تجربة التمويل والمصارف الاسلامية محليا ودوليا

 .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا
، كما أن 8لجميع المغيرات المستقلة كانت قيمتها أقل من  «VIF»من خلال الجدول نلاحظ أن قيمة     

 ما يعني أن نموذن الدراسة يخلو من مشكلة الازدوان الخطي.     0,1أكبر من  « Tolérance »معاملات 
 ةـــــات الدراسـار فرضيـ/ اختب0

 ثنررا هررذا،حفرري ب أهررل شرريءدراسررة والت كررد مررن صررلاحيته للتطبيررق، نرر تي إلررى المناسررخ للنمرروذن البعررد تحديررد     
والمتمثررل فرري اختبررار الفرضرريات الموضررو ة قيررد الدراسررة، حيرر  سرريتل التحقررق مررن صررحتها مررن خررلال اسررتدلالات 
 إحصررائية )الإحصرراء الاسررتدلالي( لإثبررات أو نفرري الفرضرريات بنرراءاا  لررى مسررتو  الدلالررة والمعنويررة، وحتررى يتمكررن

 تعميل النتائج التي تل التوصل إليها  لى المجتمع الكلي الذي ستحبت منه  ينة الدراسة. 
 اختبار الفرضية الفرعية الأول : /1.0
 صياغة الفرضية اةولى في شكل الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:تل     
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0H :امكانية عل   أعمال المصارف التقليديةب المتعلق لوضوح الحكم الشرعيدلالة إحصائية  لا يوجد أثر ذو
 في عينة الدراسة في القطاع المصرفي الجزائري ادماج أدوات التمويل الاسلامي

1H :امكانيـة علـ  أعمـال المصـارف التقليديـة ب المتعلـق لوضـوح الحكـم الشـرعيدلالـة إحصـائية  يوجد أثـر ذو
 في عينة الدراسة في القطاع المصرفي الجزائري ادماج أدوات التمويل الاسلامي

التررابع والمسررتقل إضررافة إلررى تحليررل نتررائج  معرراملات الارتبرراط بررين المتغيرررين ظهرررتختبررار الفرضررية اةولررى لا    
 كما هي موضحة في الجدول التالي: الانحدار

 للفرضية الأول  بسيط تحليل الانحدار الخطي الالارتباط و  (: 32-0الجدول رقم                

المتيير 
 التابـع

المتييــر 
 R المستقـل

2r 

 المعدل
b  ميل

 الانحدار
a  ثابت

 الانحدار
 قيمــة 

T 
SIG (T) SIG 

(ANOVA) 

b a b a 

 Y 1X 0,441 0,058 0,481 2,325 2,141 8,518 0,03 0,00 0,03 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                                     
 ( كما يلي:42-3يتمكن تحليل النتائج الموضحة في الجدول رقل )    
امكانية ادماج أدوات التمويل  عل  أعمال المصارف التقليديةب المتعلق وضوح الحكم الشرعي أثرتحليل  -

المحسوبة كانت دالة إحصائياا  T: يتضح من الجدول أن قيمة الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري
القيمة الاحتمالية لاختبار  ةن ومعنوي أن النموذن مقبول احصائيا كما (%8أقل من  SIG)المعنوية 

ANOVA   لى الشكل التالي: بسيطو ليه تتكتخ دالة الانحدار الخطي ال  %8أقل من  
 1X0,351+  2,428Y =  

 لى لوضوح الحكل الشر ي المتعلق ب  مال المصارا التقليدية وجود ت ثير طردي  يظهر من خلال المعادلة    
)كلما زاد المتغير المستقل بوحدع زاد  الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائريامكانية ادمان أدوات التمويل 

أثر لوضوح الحكل الشر ي المتعلق ب  مال المصارا وحدع( وأن في حالة  دل وجود  0,481المتغير التابع بر 
متساوية لر  تبقى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائريفإن قيمة  التقليدية
2,325. 
 والمتغير التابع تساوي ستقلالم تغيربين الم rكما يتبين أيضا من خلال الجدول أن قيمة معامل الارتباط     

 %5,8أي أن نسبة   %85,تساوي  2r المعدل ، وهو ارتباط متوسط )مقبول(، وأن معامل التحديد % 44,1
امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )

(، وأن النسبة وضوح الحكل الشر ي المتعلق ب  مال المصارا التقليدية( سببها المتغير المستقل )الجزائري
 المتبقية تعود إلى  وامل أخر .
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ــار الفرضــية الفرعيــة  مكررن قبررول الفرضررية البديلررة : مررن خررلال النتررائج المتوصررل إليهررا فإنرره يت الأولــ خلاصــة اختب
1H  لرى  لوضروح الحكرل الشرر ي المتعلرق ب  مرال المصرارا التقليديرةجزئياا، فقد تبين أن هنان ت ثير طردي ولو 

كررون هررذت النتيجررة إلررى  يعررزو الباحرر و ، امكانيررة ادمرران أدوات التمويررل الاسررلامي فرري القطرراع المصرررفي الجزائررري
مرن حيرر  الجررواز أو  ن توضرريح الحكرل الشررر ي المتعلرق ب  مررال المصرارا التقليديررة بر أفرراد  ينررة الدراسرة ا ترفرروا

الاسررلامي فرري وادمرران أدوات التمويررل  الانتقرراللتحررول و ل التفكيررر ثررل التجسرريد الفعلرري يلعررخ دورا فرري امكانيررة  دمرره
   القطاع المصرفي الجزائري.

 اختبار الفرضية الثانية: /2.0
 صياغة الفرضية الثانية في شكل الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:تل     

0H : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية عل  امكانية ادماج أدوات
 التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

1H : إحصــائية للرغبــة فــي الالتــزام بأحكــام الشــريعة الاســلامية علــ  امكانيــة ادمــاج أدوات يوجــد أثــر ذو دلالــة
 التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

ختبررار الفرضررية الثانيررة ظهرررت معرراملات الارتبرراط بررين المتغيرررين التررابع والمسررتقل إضررافة إلررى تحليررل نتررائج لا    
 ضحة في الجدول التالي:الانحدار كما هي مو 

 للفرضية الثانية بسيطالارتباط وتحليل الانحدار الخطي ال (: 33-0الجدول رقم                

المتيير 
 التابـع

المتييــر 
 R المستقـل

2r 

 المعدل
b  ميل

 الانحدار
a  ثابت

 الانحدار

 قيمــة 
T 

SIG (T) SIG 

(ANOVA) 

b a b a 

 Y 2X 0,582 0,215 0,82, 1,242 1,555 8,218 0,00 0,00 0,00 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                                     
 كما يلي: (44-3يتمكن تحليل النتائج الموضحة في الجدول رقل )    
امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في  عل لرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية  أثرتحليل  -

أقل  SIGالمحسوبة كانت دالة إحصائياا )المعنوية  T: يتضح من الجدول أن قيمة القطاع المصرفي الجزائري
  %8أقل من   ANOVAة لاختبار أن النموذن مقبول احصائيا ومعنوي ةن القيمة الاحتمالي ( كما%8من 

  لى الشكل التالي: بسيطو ليه تتكتخ دالة الانحدار الخطي ال
 2X5760,+  ,2371Y =  

امكانية ادمان  لى  للرغبة في الالتزال ب حكال الشريعة الاسلامية وجود ت ثير طردي يظهر من خلال المعادلة    
وحدع( وأن في حالة  دل  ,0,82)كلما زاد المتغير المستقل بوحدع زاد المتغير التابع بر  أدوات التمويل الاسلامي
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فإن قيمة امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في  ب حكال الشريعة الاسلامية الالتزالللرغبة في وجود أثر 
 .1,242القطاع المصرفي الجزائري تبقى متساوية لر 

والمتغير التابع تساوي  تغير المستقلبين الم rكما يتبين أيضا من خلال الجدول أن قيمة معامل الارتباط     
أي أن نسبة   %21,5تساوي  2rمقبول(، وأن معامل التحديد المعدل جد ) قوي جدا، وهو ارتباط  % 58,2
ت التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )امكانية ادمان أدوا 21,5%

(، وأن النسبة المتبقية تعود إلى الرغبة في الالتزال ب حكال الشريعة الاسلاميةالجزائري( سببها المتغير المستقل )
  وامل أخر .

،  1Hالفرضية البديلة  وبقوع لنقب نا: من خلال النتائج المتوصل إليها فإنالثانيةخلاصة اختبار الفرضية الفرعية 
 لى امكانية ادمان أدوات للرغبة في الالتزال ب حكال الشريعة الإسلامية  قوي فقد تبين أن هنان ت ثير طردي

كون أفراد  ينة الدراسة هذت النتيجة إلى  يعزو الباح و التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري، 
توفرها أو  دمه خاصة لد  صانعي القرار من حي  الشريعة الاسلامية  الرغبة في الالتزال ب حكال ن ب ا ترفوا

في امكانية التفكير ثل التجسيد الفعلي للتحول والانتقال وادمان أدوات التمويل  هاما يلعخ دورافي البنون 
 الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.

 اختبار الفرضية الثالثة: /3.0
 ة في شكل الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:لثصياغة الفرضية الثاتل     

0H :  لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلامي عل
 امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

1H :لتوقـع تحقيـق أربـاح اضـافية بعـد التحـول للعمـل المصـرفي الاسـلامي علــ   يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصـائية
 امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

ة ظهرررت معرراملات الارتبرراط بررين المتغيرررين التررابع والمسررتقل إضررافة إلررى تحليررل نتررائج لثررختبررار الفرضررية الثالا    
 ما هي موضحة في الجدول التالي:الانحدار ك

 للفرضية الثالثة بسيطالارتباط وتحليل الانحدار الخطي ال (: 30-0الجدول رقم                

المتيير 
 التابـع

المتييــر 
 R المستقـل

2r 

 المعدل
b  ميل

 الانحدار
a  ثابت

 الانحدار

 قيمــة 
T 

SIG (T) SIG 

(ANOVA) 

b a b a 

 Y 3X 0,5, 0,244 0,,80 0,128 10,224 4,148 0,00 0,00 0,00 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                                     
 ( كما يلي:43-3يتمكن تحليل النتائج الموضحة في الجدول رقل )    
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امكانية ادماج أدوات  عل توقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلامي  أثرتحليل  -
المحسوبة كانت دالة إحصائياا  T: يتضح من الجدول أن قيمة التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري

أن النموذن مقبول احصائيا ومعنوي ةن القيمة الاحتمالية لاختبار  ( كما%8أقل من  SIG)المعنوية 
ANOVA   لى الشكل التالي: بسيطو ليه تتكتخ دالة الانحدار الخطي ال  %8أقل من  

 3X6500,+  0,925Y =  
لتوقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي  طرديوجود ت ثير  يظهر من خلال المعادلة    

  المتغير التابع بر  ل بوحدع زاد لى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي )كلما زاد المتغير المستقالاسلامي 
 لتوقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلاميوحدع( وأن في حالة  دل وجود أثر  80,,0

 .0,128المصرفي الجزائري تبقى متساوية لر  فإن قيمة امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع
والمتغير التابع تساوي  تغير المستقلبين الم rكما يتبين أيضا من خلال الجدول أن قيمة معامل الارتباط     
أي أن نسبة   %24,4تساوي  2rمعدل ، وهو ارتباط قوي جدا )جد مقبول(، وأن معامل التحديد ال % ,5

من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي  24,4%
(، وأن توقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلاميالجزائري( سببها المتغير المستقل )

  وامل أخر .النسبة المتبقية تعود إلى 
،  1H: من خلال النتائج المتوصل إليها فإننا نقبل وبقوع الفرضية البديلة ةلثالثاخلاصة اختبار الفرضية الفرعية 

 لى  لتوقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلاميفقد تبين أن هنان ت ثير طردي قوي 
كون هذت النتيجة إلى  امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري، ويعزو الباح 

يلعخ دورا هاما  توقع تحقيق أرباح اضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلاميب ن  أفراد  ينة الدراسة ا ترفوا
تقال وادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي للتحول والان في امكانية التفكير ثل التجسيد الفعلي

 الجزائري.
 اختبار الفرضية الرابعة: /0.0
 صياغة الفرضية الرابعة في شكل الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:تل     

0H :الاسلامي  لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوفر سوق مالي اسلامي عل  امكانية ادماج أدوات التمويل
 في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

1H : يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوفر سوق مالي اسلامي عل  امكانية ادمـاج أدوات التمويـل الاسـلامي فـي
 القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

ابع والمسررتقل إضررافة إلررى تحليررل نتررائج ختبررار الفرضررية الرابعررة ظهرررت معرراملات الارتبرراط بررين المتغيرررين التررلا    
 الانحدار كما هي موضحة في الجدول التالي:
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 للفرضية الرابعة بسيطالارتباط وتحليل الانحدار الخطي ال (: 30-0الجدول رقم    

المتيير 
 التابـع

المتييــر 
 R المستقـل

2r 

 المعدل
b  ميل

 الانحدار
a  ثابت

 الانحدار

 قيمــة 
T 

SIG (T) SIG 

(ANOVA) 

b a b a 

 Y 4X 0,5,1 0,243 0,,24 1,02, 10,252 3,884 0,00 0,00 0,00 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                                     
 كما يلي: (48-3يتمكن تحليل النتائج الموضحة في الجدول رقل )    
 لى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي  توفر سوق مالي اسلامي أثرتحليل  -

أن  ( كما%8أقل من  SIGالمحسوبة كانت دالة إحصائياا )المعنوية  T: يتضح من الجدول أن قيمة الجزائري
و ليه تتكتخ دالة   %8أقل من   ANOVAالنموذن مقبول احصائيا ومعنوي ةن القيمة الاحتمالية لاختبار 

  لى الشكل التالي: بسيطالانحدار الخطي ال
 4X230,6+  1,026Y =  

 لى امكانية ادمان أدوات التمويل  لتوفر سوق مالي اسلامي  وجود ت ثير طردي يظهر من خلال المعادلة    
وحدع( وأن في حالة  دل وجود أثر  24,,0  الاسلامي )كلما زاد المتغير المستقل بوحدع زاد المتغير التابع بر 

فإن قيمة امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري تبقى  لتوفر سوق مالي اسلامي
 .,1,02متساوية لر 

والمتغير التابع تساوي  تغير المستقلبين الم rكما يتبين أيضا من خلال الجدول أن قيمة معامل الارتباط     
أي أن نسبة   %3,24تساوي  2r، وهو ارتباط قوي جدا )جد مقبول(، وأن معامل التحديد المعدل  % ,15,

من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي  24,3%
 (، وأن النسبة المتبقية تعود إلى  وامل أخر .مالي اسلامي توفر سوقالجزائري( سببها المتغير المستقل )
،  1H: من خلال النتائج المتوصل إليها فإننا نقبل وبقوع الفرضية البديلة رابعةالخلاصة اختبار الفرضية الفرعية 

 لى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في لتوفر سوق مالي اسلامي فقد تبين أن هنان ت ثير طردي قوي 
لتوفر سوق  ن ب كون أفراد  ينة الدراسة ا ترفواهذت النتيجة إلى  يعزو الباح و القطاع المصرفي الجزائري، 

يلعخ دورا هاما في امكانية التفكير ثل التجسيد الفعلي للتحول والانتقال وادمان أدوات  مالي اسلامي نشيط
 مي في القطاع المصرفي الجزائري.التمويل الاسلا

 اختبار الفرضية الخامسة: /0.0
 صياغة الفرضية الخامسة في شكل الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:تل     

0H : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوفر الموارد البشرية المؤهلة عل  ادماج أدوات التمويل الاسلامي في
 الجزائري في عينة الدراسةالقطاع المصرفي 
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1H : يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتوفر الموارد البشرية المؤهلة عل  امكانيـة ادمـاج أدوات التمويـل الاسـلامي
 في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

إلرى تحليرل نترائج ة ظهرت معراملات الارتبراط برين المتغيررين الترابع والمسرتقل إضرافة ختبار الفرضية الخامسلا    
 الانحدار كما هي موضحة في الجدول التالي:

 للفرضية الخامسة بسيطالارتباط وتحليل الانحدار الخطي ال (: 30-0الجدول رقم                

المتيير 
 التابـع

المتييــر 
 R المستقـل

2r 

 المعدل
b  ميل

 الانحدار
a  ثابت

 الانحدار

 قيمــة 
T 

SIG (T) SIG 

(ANOVA) 

b a b a 

 Y 5X 0,,45 0,411 0,3,5 1,588 8,031 ,,41, 0,00 0,00 0,00 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                                     
 كما يلي:( ,4-3يتمكن تحليل النتائج الموضحة في الجدول رقل )    
 لى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي توفر الموارد البشرية المؤهلة  أثرتحليل  -

أن  ( كما%8أقل من  SIGالمحسوبة كانت دالة إحصائياا )المعنوية  T: يتضح من الجدول أن قيمة الجزائري
و ليه تتكتخ دالة   %8أقل من   ANOVAالنموذن مقبول احصائيا ومعنوي ةن القيمة الاحتمالية لاختبار 

  لى الشكل التالي: بسيطالانحدار الخطي ال
 5X4680,+  8551,Y =  

 لى امكانية ادمان أدوات  لتوفر الموارد البشرية المؤهلة  وجود ت ثير طردي يظهر من خلال المعادلة    
وحدع( وأن في حالة  دل وجود  0,3,5  التمويل الاسلامي )كلما زاد المتغير المستقل بوحدع زاد المتغير التابع بر 

فإن قيمة امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي  الموارد البشرية المؤهلةلتوفر أثر 
 .1,588الجزائري تبقى متساوية لر 

والمتغير التابع تساوي  تغير المستقلبين الم rكما يتبين أيضا من خلال الجدول أن قيمة معامل الارتباط     
أي أن نسبة   %41,1تساوي  2r، وهو ارتباط قوي )جد مقبول(، وأن معامل التحديد المعدل  % 4,5,
من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي  41,1%

 (، وأن النسبة المتبقية تعود إلى  وامل أخر .توفر الموارد البشرية المؤهلةالجزائري( سببها المتغير المستقل )
،  1Hالفرضية البديلة  متوصل إليها فإننا نقبلج ال: من خلال النتائةخامسالخلاصة اختبار الفرضية الفرعية 

 لى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي  لتوفر الموارد البشرية المؤهلةفقد تبين أن هنان ت ثير طردي قوي 
توفر الموارد  ن ب كون أفراد  ينة الدراسة ا ترفواهذت النتيجة إلى  يعزو الباح و في القطاع المصرفي الجزائري، 

وادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع  المساهمة في احلاليلعخ دورا هاما في امكانية  البشرية المؤهلة
 المصرفي الجزائري.
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 اختبار الفرضية السادسة: /0.0
 صياغة الفرضية السادسة في شكل الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:تل     

0H : إحصائية لتوفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي عل  ادماج أدوات لا يوجد أثر ذو دلالة
 التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

1H : علـ  امكانيـة ادمـاج  التشـريعات الخاصـة بالعمـل المصـرفي الاسـلامييوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتـوفر
 أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة

ظهرت معراملات الارتبراط برين المتغيررين الترابع والمسرتقل إضرافة إلرى تحليرل نترائج  سادسةختبار الفرضية اللا    
 الانحدار كما هي موضحة في الجدول التالي:

 سادسةللفرضية ال بسيطالارتباط وتحليل الانحدار الخطي ال (: 30-0الجدول رقم                

المتيير 
 التابـع

المتييــر 
 R المستقـل

2r 

 المعدل
b  ميل

 الانحدار
a  ثابت

 الانحدار
 قيمــة 

T 
SIG (T) SIG 

(ANOVA) 

b a b a 

 Y 6X 0,581 0,240 0,,20 1,115 10,110 8,,21 0,00 0,00 0,00 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                                     
 كما يلي: (42-3يتمكن تحليل النتائج الموضحة في الجدول رقل )    
 لى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي  توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميأثر تحليل  -

 SIGالمحسوبة كانت دالة إحصائياا )المعنوية  T: يتضح من الجدول أن قيمة في القطاع المصرفي الجزائري
  %8أقل من   ANOVAالية لاختبار أن النموذن مقبول احصائيا ومعنوي ةن القيمة الاحتم ( كما%8أقل من 

  لى الشكل التالي: بسيطو ليه تتكتخ دالة الانحدار الخطي ال
 6X10,190+  1981,Y =  

التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي  لتوفر قوي جدا وجود ت ثير طردي يظهر من خلال المعادلة    
 10,110   لى امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي )كلما زاد المتغير المستقل بوحدع زاد المتغير التابع بر 

فإن قيمة امكانية  التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميلتوفر وحدع( وأن في حالة  دل وجود أثر 
 .1,115بقى متساوية لر ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري ت

والمتغير التابع تساوي  بين المتغير المستقل rكما يتبين أيضا من خلال الجدول أن قيمة معامل الارتباط     
 %24أي أن نسبة   %24تساوي  2r)جد مقبول(، وأن معامل التحديد المعدل  جدا ، وهو ارتباط قوي % 58,1

من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي 
(، وأن النسبة المتبقية توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميالجزائري( سببها المتغير المستقل )

 تعود إلى  وامل أخر .
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ن خلال النتائج المتوصل إليها فإننا نقبل وبقوع الفرضية البديلة : مةسادسالخلاصة اختبار الفرضية الفرعية 
1H  لى امكانية  التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميلتوفر ، فقد تبين أن هنان ت ثير طردي قوي 

 ينة كون أفراد هذت النتيجة إلى  يعزو الباح و ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري، 
يلعخ دورا هاما في امكانية المساهمة  التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميتوفر  ن ب الدراسة ا ترفوا

 في احلال وادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.
 اختبار الفرضية السابعة: /0.0
 شكل الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي: صياغة الفرضية السابعة فيتل     
0H : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنجاح تجربة التمويل والمصارف الاسلامية محليا ودوليا عل  ادماج

 أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة
1H :ل والمصــارف الاســلامية محليــا ودوليــا علــ  امكانيــة يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصــائية لنجــاح تجربــة التمويــ

 ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري في عينة الدراسة
الفرضرية السرابعة ظهررت معراملات الارتبراط برين المتغيررين الترابع والمسرتقل إضرافة إلرى تحليرل نتررائج  ختبرارلا    

 الانحدار كما هي موضحة في الجدول التالي:
 للفرضية السابعة بسيطالارتباط وتحليل الانحدار الخطي ال (: 38-0الجدول رقم                

المتيير 
 التابـع

المتييــر 
 R المستقـل

2r 

 المعدل
b  ميل

 الانحدار
a  ثابت

 الانحدار

 قيمــة 
T 

SIG (T) SIG 

(ANOVA) 

b a b a 

 Y 7X 0,5,8 0,231 0,,22 1,0,1 10,35, 3,125 0,00 0,00 0,00 

 .SPSS V.52بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                                     
 ( كما يلي:45-3يتمكن تحليل النتائج الموضحة في الجدول رقل )    
 لى امكانية ادمان أدوات التمويل أثر نجاح تجربة التمويل والمصارف الاسلامية محليا ودوليا تحليل  -

المحسوبة كانت دالة إحصائياا  T: يتضح من الجدول أن قيمة الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري
لاحتمالية لاختبار أن النموذن مقبول احصائيا ومعنوي ةن القيمة ا ( كما%8أقل من  SIG)المعنوية 

ANOVA   لى الشكل التالي: بسيطو ليه تتكتخ دالة الانحدار الخطي ال  %8أقل من  
 7X0,627+  0691,Y =  

 لى  لنجاح تجربة التمويل والمصارا الاسلامية محليا ودوليا وجود ت ثير طردي يظهر من خلال المعادلة    
وحدع(  22,,0  امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي )كلما زاد المتغير المستقل بوحدع زاد المتغير التابع بر 

فإن قيمة امكانية ادمان  لنجاح تجربة التمويل والمصارا الاسلامية محليا ودولياوأن في حالة  دل وجود أثر 
 .1,0,1أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري تبقى متساوية لر 
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والمتغير التابع تساوي  المستقل غيرتبين الم rكما يتبين أيضا من خلال الجدول أن قيمة معامل الارتباط     
أي أن نسبة   %3,12تساوي  2rدل ، وهو ارتباط قوي )جد مقبول(، وأن معامل التحديد المع % 8,,5
من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي  23,1%

وأن النسبة المتبقية  (،نجاح تجربة التمويل والمصارا الاسلامية محليا ودوليا)الجزائري( سببها المتغير المستقل 
 تعود إلى  وامل أخر .
، فقد  1H: من خلال النتائج المتوصل إليها فإننا نقبل وبقوع الفرضية البديلة ةبعالسا خلاصة اختبار الفرضية

 لى امكانية ادمان  لنجاح تجربة التمويل والمصارا الاسلامية محليا ودوليا تبين أن هنان ت ثير طردي قوي
كون أفراد  ينة الدراسة هذت النتيجة إلى  يعزو الباح و أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري، 

احلال   لى التشجيعيلعخ دورا هاما في  لنجاح تجربة التمويل والمصارا الاسلامية محليا ودوليا ن ب ا ترفوا
 وادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.

 

 :الفروقاختبار  /8 
 متيير الجنس:/ اختبار الفروق حسب 1.0
 حي  تل صياغة الفرضيات كما يلي: Leveneواختبار  ،Student T testتل استخدال اختبار ستيودنت     

0H :لا توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متيير الجنس 
1H :توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متييـر الجنس 

 والجدول الموالي يبين نتائج اختبار التباين حسخ متغير الجنلإ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجانب التطبيقي للدراسة                                                  :الفصل الرابع  

 

 

198 

 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب الجنس (: 33-0الجدول رقم  
 

 Leveneاختبار   

لتساوي 
 الانحرافات

لتساوي   Studentاختبار 
 المتوسطات

مستوى 
 الدلالة

 Tقيمة  F Sig الفرضيات المتييرات
  درجة

 الحرية 
قيمة 

"Sig" 
 

 

1X 
غير  92,22 ,3 92,32- 92922 32028 انحرافات متساوية

 922,9 92223, 92222-   انحرافات غير متساوية دالة

2X 
غير  92,22 ,3 ,9232- 929,2 ,2238 انحرافات متساوية

 2,,92 ,9220, 92339-   انحرافات غير متساوية دالة

3X 
غير  92002 ,3 92992 ,92,0 22228 انحرافات متساوية

 92022 2,32,, 92992   انحرافات غير متساوية دالة

4X 
غير  922,2 ,3 922,9 92,23 223,2 انحرافات متساوية

 92228 22333, 92289   انحرافات غير متساوية  دالة

X5 

غير  0,345 42 0,253- 0,428 0,113 انحرافات متساوية
 0,324 24,285 0,221-   انحرافات غير متساوية دالة

6X غير  13,,0 42 0,801 0,010 2,415 انحرافات متساوية
 81,,0 11.330 0,335   انحرافات غير متساوية دالة

7X غير  0,215 42 0,285 0,5,1 0,022 انحرافات متساوية
 0,501 23,851 0,233   انحرافات غير متساوية دالة

Y 
غير  0,135 42 0,0,8- 0,448 0,183 انحرافات متساوية

 0,183 20,330 0,085-   انحرافات غير متساوية دالة
 SPSS VER 25من ا داد الباح  ا تمادا  لى مخرجات برمجية المصدر:               

  
 
 
 
 

 ا

 .SPSS V.20بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدر
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 ما يلي: (41-3) رقل يتضح من الجدول 
أكبرر مرن  كانرت كلهرا ( الخاصة بهراSIGةن قيمة المعنوية ) بالنسبة لجميع المتغيراتا  غير دالة إحصائيا Tقيل  

أي  دل وجرود فرروق ذات دلالرة إحصرائية فري إجابرات  ،0H(، وبالتالي قبول فرضية العدل %2المعنوية المعتمدع )
 .بالنسبة لجميع المتغيرات أفراد العينة تتعز  إلى متغير الجنلإ

 
 / اختبار الفروق حسب متيير العمر:2.0
 ، حي  تل صياغة الفرضيات كما يلي:One Way Anovaتل استخدال اختبار تحليل التباين اةحادي     

0H :لا توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متيير العمر 
1H : العمرتوجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متييـر 

 والجدول الموالي يبين نتائج اختبار التباين حسخ متغير العمر:
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 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب العمر (: 07-0الجدول رقم   

مجموع  مصـدر التبايـن المحـــور
 المربعات

DDL  متوسـط
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
"SIG" 

مستوى 
 الدلالة

 الأول
 90292 3 22822 اتربين المجمو 

غير دالة  922,2 22022
 90322 32 220928 داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 2,08,3 المجمرررروع

 الثاني
 ,2002 3 ,2088 اتربين المجمو 

غير دالة  92923 ,222,
 إحصائياا 

 90,30 32 20829, داخل المجمو ات
 - 38 ,320,3 المجمرررروع

 الثالث
 90290 3 202,8 اتربين المجمو 

غير دالة  92233 2,,90
 ,9028 32 300,2, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,20,2, المجمرررروع

 الرابع
 ,2030 3 0283, اتربين المجمو 

غير دالة  ,,922 ,,09,
 902,3 32 30222, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,0,3,, المجمرررروع
 

 الخاملإ
  0.221 4 0.545 اتربين المجمو 

0,424 
 

0.224 
دالة 
 0.235 48 158.,2 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.022 المجمرررروع

 
 السادلإ

  2.2,0 4 5.221 اتربين المجمو 
3,120 

 
0.00, 

غير دالة 
 0.8,1 48 41,.11 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.110 المجمرررروع

 
 السابع

  0.451 4 ,,1.1 اتربين المجمو 
0,813 

 
0.,28 

دالة غير  
 ,0.28 48 324.,2 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 41,.22 المجمرررروع

 
 الثامن

  0.311 4 1.322 اتربين المجمو 
1,418 

 
0.258 

غير دالة 
 0.424 48 14.0,8 داخل المجمو ات احصائيا

  45 13.842 المجمرررروع
 .SPSS V.25بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                       
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 ما يلي:  ( 30-3)يتضح من الجدول 

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بوضرروح الحكررل الشررر ي المتعلررق ب  مررال المصررارا التقليديررةوالمتعلررق المحــور الأول: 
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  22022 كانت

 تبعاا لمتغير العمر. المحور اةولبين متوسطات درجات أفراد العينة في 
 ,222, كانررت F، حير  يتضررح أن قيمرة الرغبررة فري الالتررزال ب حكرال الشرريعة الاسررلاميةوالمتعلرق المحـور الثــاني: 

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصفرية 
 تبعاا لمتغير العمر. المحور الثانيدرجات أفراد العينة في 

، حيرر  يتضررح أن المصرررفي الاسرلاميتوقررع تحقيرق أربرراح اضرافية بعررد التحررول للعمرل بوالمتعلررق : المحـور الثالــث
أي  ررردل ، 0Hوهرري قيمررة غيررر دالررة إحصرررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضررية الصررفرية  2,,92 كانررت Fقيمررة 

 تبعاا لمتغير العمر. المحور الثال وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في 
وهري قيمرة غيرر دالرة  ,,29, كانرت F، حير  يتضرح أن قيمرة بتوفر سوق مالي اسلاميوالمتعلق : المحور الرابع

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات درجرات أفرراد العينرة ، 0Hإحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصرفرية 
   تبعاا لمتغير العمر. المحو الرابعفي 

وهري قيمرة دالرة  923,3 كانرت F، حي  يتضح أن قيمة بتوفر الموارد البشرية المؤهلةوالمتعلق : خامسالمحور ال
أي وجررود فررروق بررين متوسررطات درجررات أفررراد العينررة فرري ، 1H بديلررةإحصررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضررية ال

 تبعاا لمتغير العمر. خاملإالمحور ال
 كانرت F، حي  يتضح أن قيمرة توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميوالمتعلق : سادسالمحور ال

وجرود فرروق برين   ردل أي، 0H صرفريةدالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الغيرر وهري قيمرة  20,9,
 تبعاا لمتغير العمر. سادلإمتوسطات درجات أفراد العينة في المحور ال

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة ودوليررابنجرراح تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية محليررا والمتعلررق : ســابعالمحــور ال
أي وجررررود فرررروق بررررين ، 1H بديلرررةوهرررري قيمرررة دالررررة إحصرررائياا، ممررررا يرررد ونا إلررررى قبرررول الفرضررررية ال ,9222 كانرررت

 تبعاا لمتغير العمر. سابعمتوسطات درجات أفراد العينة في المحور ال
الاسررلامي فرري القطرراع المصرررفي بررالمتغير التررابع وهررو امكانيررة ادمرران أدوات التمويررل والمتعلررق : ثــامنالمحــور ال
وهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية  22322 كانرت F، حي  يتضرح أن قيمرة الجزائري
 ثرامن المتعلرق برالمتغير الترابعأي  دل وجود فروق بين متوسطات درجات أفرراد العينرة فري المحرو ال، 0Hالصفرية 

 تبعاا لمتغير العمر.
 :المستوى التعليمي/ اختبار الفروق حسب متيير 3.0
 ، حي  تل صياغة الفرضيات كما يلي:One Way Anovaتحليل التباين اةحادي  تل استخدال اختبار    

0H : المستوى التعليميلا توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متيير 
1H : المستوى التعليميتوجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متييـر 
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 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي. (: 01-0الجدول رقم  

مجموع  مصـدر التبايـن المحـــور
 المربعات

DDL  متوسـط
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
"SIG" 

مستوى 
 الدلالة

 الأول
 229,3 3 32920 اتربين المجمو 

32222 9,9,, 
غير دالة 
 92,89 32 02892 داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 2,28,3 المجمرررروع

 الثاني
 92,20 3 2,,2, اتربين المجمو 

92092 9,,29 
غير دالة 
 إحصائياا 

 ,,928 32 02,22, داخل المجمو ات
 - 38 ,320,3 المجمرررروع

 الثالث
 3,,.9 3 2220, اتربين المجمو 

2298, 9,32, 
غير دالة 
 90222 32 30,82, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,20,2, المجمرررروع

 الرابع
 ,92,0 3 2309, اتربين المجمو 

22299 9,32, 
غير دالة 
 ,,,92 32 ,,223, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,0,3,, المجمرررروع
 

 الخاملإ
  1,813 4 3,222 اتربين المجمو 

2,321 
 

0.025 
دالة غير 

 42,.0 48 22,400 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.022 المجمرررروع

 
 السادلإ

  0,1,8 4 2,518 اتربين المجمو 
1,480 

 
0,223 

غير دالة 
 0.218 48 28,018 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.110 المجمرررروع

 
 السابع

  1,411 4 4,185 اتربين المجمو 
1,180 

 
0.130 

دالة غير  
 22,,0 48 51,,24 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 41,.22 المجمرررروع

 
 الثامن

  0,512 4 2,380 اتربين المجمو 
2,4,8 

 
0.055 

غير دالة 
 0.438 48 12,052 داخل المجمو ات احصائيا

  45 13.842 المجمرررروع
 .25SPSS V.بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                       
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 ما يلي:  (31-3)يتضح من الجدول 

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بوضرروح الحكررل الشررر ي المتعلررق ب  مررال المصررارا التقليديررةوالمتعلررق المحــور الأول: 
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  32222 كانت

 .مستو  التعليميبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور اةول تبعاا لمتغير ال
 92092 كانررت F، حير  يتضررح أن قيمرة الاسررلاميةالرغبررة فري الالتررزال ب حكرال الشرريعة والمتعلرق المحـور الثــاني: 

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصفرية 
 .مستو  التعليميدرجات أفراد العينة في المحور الثاني تبعاا لمتغير ال

، حيرر  يتضررح أن بعررد التحررول للعمرل المصرررفي الاسرلاميبتوقررع تحقيرق أربرراح اضرافية والمتعلررق : المحـور الثالــث
أي  ررردل ، 0Hوهرري قيمررة غيررر دالررة إحصرررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضررية الصررفرية  ,2298 كانررت Fقيمررة 

 .مستو  التعليميوجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور الثال  تبعاا لمتغير ال
وهري قيمرة غيرر دالرة  22299 كانرت F، حير  يتضرح أن قيمرة بتوفر سوق مالي اسلاميوالمتعلق : المحور الرابع

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات درجرات أفرراد العينرة ، 0Hإحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصرفرية 
   .مستو  التعليميفي المحو الرابع تبعاا لمتغير ال

 وهرري قيمررة  2,,2, كانررت F، حيرر  يتضررح أن قيمررة البشرررية المؤهلررةبترروفر المرروارد والمتعلررق المحــور الخــامس: 
وجررود فررروق بررين متوسررطات درجررات  رردل أي ، 0H لصررفريةدالررة إحصررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضرية اغيرر 

 .مستو  التعليميأفراد العينة في المحور الخاملإ تبعاا لمتغير ال
 كانرت F، حي  يتضح أن قيمرة الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميتوفر التشريعات والمتعلق المحور السادس: 

 ردل وجرود فرروق برين  أي، 0Hوهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  22329
 .مستو  التعليميمتوسطات درجات أفراد العينة في المحور السادلإ تبعاا لمتغير ال

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية محليررا ودوليررابنجرراح والمتعلررق : ســابعالمحــور ال
وجرود فرروق  ردل أي ، 0Hة صرفريدالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضرية الغير  وهي قيمة  22029 كانت

 .مستو  التعليميبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور السابع تبعاا لمتغير ال
بررالمتغير التررابع وهررو امكانيررة ادمرران أدوات التمويررل الاسررلامي فرري القطرراع المصرررفي والمتعلررق : ثــامنالمحــور ال
وهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية  2322, كانرت F، حي  يتضرح أن قيمرة الجزائري
الثرامن المتعلرق برالمتغير الترابع أي  دل وجود فروق بين متوسطات درجات أفرراد العينرة فري المحرو ، 0Hالصفرية 

 .مستو  التعليميتبعاا لمتغير ال
 العلمي: التخصص / اختبار الفروق حسب متيير 0.0
 ، حي  تل صياغة الفرضيات كما يلي:One Way Anovaتحليل التباين اةحادي  تل استخدال اختبار    

0H :  العلمي تخصصمتيير اللا توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل 
1H :العلمي تخصصتوجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متييـر ال 
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 العلمي: لتخصصوالجدول الموالي يبين نتائج اختبار التباين حسخ متغير ا
 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي. (: 02-0الجدول رقم        

مجموع  مصـدر التبايـن المحـــور
 المربعات

DDL  متوسـط
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
"SIG" 

مستوى 
 الدلالة

 الأول
 92939 3 92929 اتربين المجمو 

9298, 9,0,9 
غير دالة 
 إحصائياا 

 9,322 32 2,2823 داخل المجمو ات
 - 38 2,28,3 المجمرررروع

 الثاني
 ,,9,8 3 22,22 اتربين المجمو 

2292, 9,320 
غير دالة 
 92833 32 0,038, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,320,3 المجمرررروع

 الثالث
 9.302 3 92,09 اتربين المجمو 

922,, 9,22, 
غير دالة 
 إحصائياا 

 90282 32 ,222,, داخل المجمو ات
 - 38 ,20,2, المجمرررروع

 الرابع
 83,,9 3 ,9222 اتربين المجمو 

923,2 9,209 
غير دالة 
 92,22 32 ,222,, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,0,3,, المجمرررروع
 

 الخاملإ
  0,255 4 ,0,82 اتربين المجمو 

0,412 
 

0.,25 
غير دالة 
 0.248 48 ,33,,2 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.022 المجمرررروع

 
 السادلإ

  0,413 4 22,,0 اترالمجمو  بين
0,313 

 
0,,,3 

غير دالة 
 0.285 48 22,254 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.110 المجمرررروع

 
 السابع

  0,155 4 ,0,42 اتربين المجمو 
0,235 

 
0,251 

غير دالة  
 0,282 48 22,2,4 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 41,.22 المجمرررروع

 
 الثامن

  0,108 4 0,210 اتربين المجمو 
0,2,3 

 
0.220 

غير دالة 
 0.415   48 13,422 داخل المجمو ات احصائيا

  45 13.842 المجمرررروع
 .25SPSS V.بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                       
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 ما يلي:  (32-3)يتضح من الجدول 

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بوضرروح الحكررل الشررر ي المتعلررق ب  مررال المصررارا التقليديررةوالمتعلررق المحــور الأول: 
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  32222 كانت

 .التخصص العلميبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور اةول تبعاا لمتغير 
 ,2292 كانررت F، حير  يتضررح أن قيمرة الرغبررة فري الالتررزال ب حكرال الشرريعة الاسررلاميةوالمتعلرق المحـور الثــاني: 

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصفرية 
 .التخصص العلميدرجات أفراد العينة في المحور الثاني تبعاا لمتغير 

، حيرر  يتضررح أن بتوقررع تحقيرق أربرراح اضرافية بعررد التحررول للعمرل المصرررفي الاسرلاميوالمتعلررق : المحـور الثالــث
أي  ررردل ، 0Hل الفرضررية الصررفرية وهرري قيمررة غيررر دالررة إحصرررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررو  ,,922 كانررت Fقيمررة 

 .التخصص العلميوجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور الثال  تبعاا لمتغير 
وهري قيمرة غيرر دالرة  22299 كانرت F، حير  يتضرح أن قيمرة بتوفر سوق مالي اسلاميوالمتعلق : المحور الرابع

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات درجرات أفرراد العينرة ، 0Hإحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصرفرية 
   .التخصص العلميفي المحو الرابع تبعاا لمتغير 

وهرري قيمررة   2,,2, كانررت F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بترروفر المرروارد البشرررية المؤهلررةوالمتعلررق المحــور الخــامس: 
أي  رردل وجررود فررروق بررين متوسررطات درجررات ، 0Hغيرر دالررة إحصررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضرية الصررفرية 

 .التخصص العلميأفراد العينة في المحور الخاملإ تبعاا لمتغير 
 كانرت F، حي  يتضح أن قيمرة توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميوالمتعلق المحور السادس: 

 ردل وجرود فرروق برين  أي، 0Hة وهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفري 22329
 .التخصص العلميمتوسطات درجات أفراد العينة في المحور السادلإ تبعاا لمتغير 

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بنجرراح تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية محليررا ودوليرراوالمتعلررق : ســابعالمحــور ال
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة  غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضرية الصرفرية  22029 كانت

 .التخصص العلميبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور السابع تبعاا لمتغير 
القطرراع المصرررفي بررالمتغير التررابع وهررو امكانيررة ادمرران أدوات التمويررل الاسررلامي فرري والمتعلررق : ثــامنالمحــور ال
وهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية  2322, كانرت F، حي  يتضرح أن قيمرة الجزائري
أي  دل وجود فروق بين متوسطات درجات أفرراد العينرة فري المحرو الثرامن المتعلرق برالمتغير الترابع ، 0Hالصفرية 

 .التخصص العلميتبعاا لمتغير 
تحليرل التبراين اةحرادي حير  ترل صرياغة  ترل اسرتخدال اختبرار: الخبرة المهنيـة/ اختبار الفروق حسب متيير 0.0

 الخبرة المهنيةلا توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متيير : H 0الفرضيات كما يلي:
1H : المهنية الخبرةتوجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متييـر 

 :الخبرع المهنيةوالجدول الموالي يبين نتائج اختبار التباين حسخ متغير 
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 تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية. (: 03-0الجدول رقم       

مجموع  مصـدر التبايـن المحـــور
 المربعات

DDL  متوسـط
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
"SIG" 

مستوى 
 الدلالة

 الأول
 9,288 3 22,23 اتربين المجمو 

غير دالة  92222 22822
 ,9232 32 222222 داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 2,28,3 المجمرررروع

 الثاني
 22829 3 0,,22 اتربين المجمو 

غير دالة  ,9298 ,2,9,
 إحصائياا 

 ,92,2 32 22390, داخل المجمو ات
 - 38 ,320,3 المجمرررروع

 الثالث
 ,22,9 3 ,,322 اتربين المجمو 

22032 9,2,, 
غير دالة 
 ,,902 32 22833, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,20,2, المجمرررروع

 الرابع
 22829 3 222,0 اتربين المجمو 

غير دالة  ,,929 ,203,
 إحصائياا 

 9,233 32 2222,, داخل المجمو ات
 - 38 ,0,3,, المجمرررروع

 
 الخاملإ

  0,1,1 4 ,2,10 اتربين المجمو 
1,30, 

 
0.282 

غير دالة 
 51,.0 48 ,23,11 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.022 المجمرررروع

 
 السادلإ

  2,050   4 241,, اتربين المجمو 
4,485 

 
0,040 

غير دالة 
 11,.0 48 21,,21 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.110 المجمرررروع

 
 السابع

  1,854 4 3,231 اتربين المجمو 
2,320 

 
0,052 

غير دالة  
 83,,0 48 22,510 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 41,.22 المجمرررروع

 
 الثامن

  0,121 4 2,2,2 اتربين المجمو 
2,24, 

 
0.085 

غير دالة 
 ,0.44   48 11,228 داخل المجمو ات احصائيا

  45 13.842 المجمرررروع
 .25SPSS V.بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                       

 ما يلي:  ( 34-3)يتضح من الجدول     
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 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بوضرروح الحكررل الشررر ي المتعلررق ب  مررال المصررارا التقليديررةوالمتعلررق المحــور الأول: 
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  22822 كانت

 .الخبرع المهنيةبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور اةول تبعاا لمتغير 
 ,2,9, كانررت F، حير  يتضررح أن قيمرة الاسررلاميةالرغبررة فري الالتررزال ب حكرال الشرريعة والمتعلرق المحـور الثــاني: 

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصفرية 
 .الخبرع المهنيةدرجات أفراد العينة في المحور الثاني تبعاا لمتغير 

، حيرر  يتضررح أن التحررول للعمرل المصرررفي الاسرلاميبتوقررع تحقيرق أربرراح اضرافية بعررد والمتعلررق : المحـور الثالــث
أي  ردل وجرود ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصفرية  032,2 كانت Fقيمة 

 .الخبرع المهنيةفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور الثال  تبعاا لمتغير 
وهري قيمرة غيرر دالرة  2038, كانرت F، حير  يتضرح أن قيمرة مالي اسلامي بتوفر سوقوالمتعلق : المحور الرابع

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات درجرات أفرراد العينرة ، 0Hإحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصرفرية 
   .الخبرع المهنيةفي المحو الرابع تبعاا لمتغير 

وهرري قيمررة   22,92 كانررت F، حيرر  يتضررح أن قيمررة المؤهلررةبترروفر المرروارد البشرررية والمتعلررق المحــور الخــامس: 
أي  رردل وجررود فررروق بررين متوسررطات درجررات ، 0Hغيرر دالررة إحصررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضرية الصررفرية 

 .الخبرع المهنيةأفراد العينة في المحور الخاملإ تبعاا لمتغير 
 كانرت F، حي  يتضح أن قيمرة المصرفي الاسلاميتوفر التشريعات الخاصة بالعمل والمتعلق المحور السادس: 

 ردل وجرود فرروق برين  أي، 0Hوهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  32328
 .الخبرع المهنيةمتوسطات درجات أفراد العينة في المحور السادلإ تبعاا لمتغير 

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة والمصررارا الاسررلامية محليررا ودوليررابنجرراح تجربررة التمويررل والمتعلررق : ســابعالمحــور ال
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة  غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضرية الصرفرية  9,,2, كانت

 .الخبرع المهنيةبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور السابع تبعاا لمتغير 
بالمتغير التابع وهو امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي والمتعلق : ثامنالمحور ال
وهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية  2,32, كانت F، حي  يتضح أن قيمة الجزائري
أي  دل وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحو الثامن المتعلق بالمتغير التابع ، 0Hالصفرية 

 .الخبرع المهنيةتبعاا لمتغير 
 :المركز الوظيفي/ اختبار الفروق حسب متيير 0.0
 ، حي  تل صياغة الفرضيات كما يلي:One Way Anovaتحليل التباين اةحادي  تل استخدال اختبار    

  0H : المركز الوظيفيلا توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متيير 
1H : المركز الوظيفيتوجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متييـر 
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 المركز الوظيفي.تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب (: 00-0الجدول رقم  

مجموع  مصـدر التبايـن المحـــور
 المربعات

DDL  متوسـط
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
"SIG" 

مستوى 
 الدلالة

 الأول
 ,2,,9 2 ,92,2 اتربين المجمو 

غير دالة  ,92,3 922,2
 ,,923 ,3 2,2229 داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 2,28,3 المجمرررروع

 الثاني
 92239 2 92239 اتربين المجمو 

دالة  غير 92208 92223
 إحصائياا 

 ,9,82 ,3 ,32229 داخل المجمو ات
 - 38 ,320,3 المجمرررروع

 الثالث
 92933 2 92933 اتربين المجمو 

929,8 9,8,, 
غير دالة 
 ,9228 ,3 2,,22, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,20,2, المجمرررروع

 الرابع
 92232 2 92232 اتربين المجمو 

92282 9,2,3 
غير دالة 
 إحصائياا 

 2,,,9 ,3 2200,, داخل المجمو ات
 - 38 ,0,3,, المجمرررروع

 
 الخاملإ

  1,512 1 1,512 اتربين المجمو 
2,213 

 
0.104 

غير دالة 
 21,.0 42 28,128 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.022 المجمرررروع

 
 السادلإ

  0,082   1 0,082 اتربين المجمو 
0,028 

 
0,258 

غير دالة 
 0.284 42 22,584 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.110 المجمرررروع

 
 السابع

  0,3,1 1 0,3,1 اتربين المجمو 
0,,41 

 
0,321 

غير دالة  
 0,243 42 22,120 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 41,.22 المجمرررروع

 
 الثامن

  0,023 1 0,023 اترالمجمو  بين
0,110 

 
0.,,8 

غير دالة 
 0.411   42 11,228 داخل المجمو ات احصائيا

  45 13.842 المجمرررروع
 .25SPSS V.بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                       
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 ما يلي:  ( 33-3)يتضح من الجدول 

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بوضرروح الحكررل الشررر ي المتعلررق ب  مررال المصررارا التقليديررةوالمتعلررق المحــور الأول: 
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  922,2 كانت

 .المركز الوظيفيبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور اةول تبعاا لمتغير 
 ,2,9, كانررت F، حير  يتضررح أن قيمرة الرغبررة فري الالتررزال ب حكرال الشرريعة الاسررلاميةوالمتعلرق المحـور الثــاني: 

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصفرية 
 .المركز الوظيفيتغير درجات أفراد العينة في المحور الثاني تبعاا لم

، حيرر  يتضررح أن بتوقررع تحقيرق أربرراح اضرافية بعررد التحررول للعمرل المصرررفي الاسرلاميوالمتعلررق : المحـور الثالــث
أي  ررردل ، 0Hوهرري قيمررة غيررر دالررة إحصرررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضررية الصررفرية  22032 كانررت Fقيمررة 

 .المركز الوظيفيوجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور الثال  تبعاا لمتغير 
وهري قيمرة غيرر دالرة  2038, كانرت F، حير  يتضرح أن قيمرة بتوفر سوق مالي اسلاميوالمتعلق : المحور الرابع

برين متوسرطات درجرات أفرراد العينرة أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hإحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصرفرية 
   .مركز الوظيفيفي المحو الرابع تبعاا لمتغير ال

وهرري قيمررة   ,2,0, كانررت F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بترروفر المرروارد البشرررية المؤهلررةوالمتعلررق المحــور الخــامس: 
متوسررطات درجررات أي  رردل وجررود فررروق بررين ، 0Hغيرر دالررة إحصررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضرية الصررفرية 

 .مركز الوظيفيأفراد العينة في المحور الخاملإ تبعاا لمتغير ال
 كانرت F، حي  يتضح أن قيمرة توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميوالمتعلق المحور السادس: 

فرروق برين  ردل وجرود  أي، 0Hوهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  32328
 .مركز الوظيفيمتوسطات درجات أفراد العينة في المحور السادلإ تبعاا لمتغير ال

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بنجرراح تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية محليررا ودوليرراوالمتعلررق : ســابعالمحــور ال
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة  غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضرية الصرفرية  92230 كانت

 .مركز الوظيفيبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور السابع تبعاا لمتغير ال
بالمتغير التابع وهو امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي والمتعلق : ثامنالمحور ال
وهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية  2,32, كانت F، حي  يتضح أن قيمة الجزائري
أي  دل وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحو الثامن المتعلق بالمتغير التابع ، 0Hالصفرية 

 .مركز الوظيفيتبعاا لمتغير ال
 / اختبار الفروق حسب متيير طبيعة العمل:0.0

 التباين اةحادي حي  تل صياغة الفرضيات كما يلي:تحليل  تل استخدال اختبار 
  0H :لا توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متيير طبيعة العمل 
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1H :توجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى إل  متييـر طبيعة العمل 
 طبيعة العمل. تحليل تباين إجابات أفراد عينة الدراسة حسب(: 00-0الجدول رقم  

مجموع  مصـدر التبايـن المحـــور
 المربعات

DDL  متوسـط
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
"SIG" 

مستوى 
 الدلالة

 الأول
 9,239 , 9,2,9 اتربين المجمو 

9,328 9,83, 
غير دالة 
 92323 ,3 323,,2 داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 2,28,3 المجمرررروع

 الثاني
 ,9,32 , ,22,2 اترالمجمو  بين

9,,90 9,892 
غير دالة 
 92802 ,3 392,89 داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,320,3 المجمرررروع

 الثالث
 9,222 , ,292, اتربين المجمو 

9,,,0 9,222 
غير دالة 
 92288 ,3 ,3230, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,20,2, المجمرررروع

 الرابع
 9,922 , ,92,2 اتربين المجمو 

9,982 9,088 
غير دالة 
 9,898 ,3 ,,,2,, داخل المجمو ات إحصائياا 

 - 38 ,0,3,, المجمرررروع
 

 الخاملإ
  ,1,,0 3 2,3,4 اتربين المجمو 

0,582 
 

0,802 
غير دالة 
 0.222 43 23,8,0 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.022 المجمرررروع

 
 السادلإ

  0,421   3 1,413 اتربين المجمو 
0,320 

 
0,214 

غير دالة 
 0.252 43 ,81,,2 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 22.110 المجمرررروع

 
 السابع

  0,420 3 1,250 اتربين المجمو 
0,314 

 
0,215 

غير دالة  
 0,228 43 481,,2 داخل المجمو ات احصائيا

 - 45 41,.22 المجمرررروع

 
 الثامن

  ,0,04 3 0,133 اتربين المجمو 
0,058 

 
0.152 

غير دالة 
 0.324   43 13,413 داخل المجمو ات احصائيا

  45 13.842 المجمرررروع
 .25SPSS V.بالا تماد  لى مخرجات برنامج  الباح : من إ داد لمصدرا                       
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 ما يلي:  ( 38-3)يتضح من الجدول     

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بوضرروح الحكررل الشررر ي المتعلررق ب  مررال المصررارا التقليديررةوالمتعلررق المحــور الأول: 
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  922,2 كانت

 .طبيعة العمل بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور اةول تبعاا لمتغير 
 ,2,9, كانررت F، حير  يتضررح أن قيمرة الرغبررة فري الالتررزال ب حكرال الشرريعة الاسررلاميةوالمتعلرق المحـور الثــاني: 

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات ، 0Hوهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصفرية 
 .طبيعة العملدرجات أفراد العينة في المحور الثاني تبعاا لمتغير 

، حيرر  يتضررح أن بتوقررع تحقيرق أربرراح اضرافية بعررد التحررول للعمرل المصرررفي الاسرلاميوالمتعلررق : المحـور الثالــث
أي  ررردل ، 0Hلفرضررية الصررفرية وهرري قيمررة غيررر دالررة إحصرررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول ا 0,,92 كانررت Fقيمررة 

 .طبيعة العملوجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور الثال  تبعاا لمتغير 
وهري قيمرة غيرر دالرة  2038, كانرت F، حير  يتضرح أن قيمرة بتوفر سوق مالي اسلاميوالمتعلق : المحور الرابع

أي  ردل وجرود فرروق برين متوسرطات درجرات أفرراد العينرة ، 0Hإحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية الصرفرية 
   .طبيعة العملفي المحو الرابع تبعاا لمتغير 

وهرري قيمررة   ,9282 كانررت F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بترروفر المرروارد البشرررية المؤهلررةوالمتعلررق المحــور الخــامس: 
أي  رردل وجررود فررروق بررين متوسررطات درجررات ، 0Hغيرر دالررة إحصررائياا، ممررا يررد ونا إلررى قبررول الفرضرية الصررفرية 

 .طبيعة العملأفراد العينة في المحور الخاملإ تبعاا لمتغير 
 كانرت F، حي  يتضح أن قيمرة توفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسلاميوالمتعلق المحور السادس: 

 ردل وجرود فرروق برين  أي، 0Hوهري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياا، ممرا يرد ونا إلرى قبرول الفرضرية الصرفرية  32328
 .طبيعة العملمتوسطات درجات أفراد العينة في المحور السادلإ تبعاا لمتغير 

 F، حيرر  يتضررح أن قيمررة بنجرراح تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية محليررا ودوليرراوالمتعلررق : ســابعالمحــور ال
أي  ردل وجرود فرروق ، 0Hوهي قيمة  غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضرية الصرفرية  92230 كانت

 .طبيعة العملبين متوسطات درجات أفراد العينة في المحور السابع تبعاا لمتغير 
المصرفي  بالمتغير التابع وهو امكانية ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاعوالمتعلق : ثامنالمحور ال
وهي قيمة غير دالة إحصائياا، مما يد ونا إلى قبول الفرضية  2,32, كانت F، حي  يتضح أن قيمة الجزائري
أي  دل وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في المحو الثامن المتعلق بالمتغير التابع ، 0Hالصفرية 

 .طبيعة العملتبعاا لمتغير 
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يتمكررن ايجرراز النتررائج المتوصررل اليهررا حررول الفررروق فرري إجابررات أفررراد  ينررة الدراسررة فيمررا : خلاصــة اختبــار الفــروق
 يلي:
 ؛ذات دلالة احصائية تعز  لمتغير الجنلإتوجد فروق ل ا الجنلإ:  -
 ؛ين الخاملإ والسابعالمحور  توجد فروق في الإجابات بالنسبةالعمر:  -
 ؛المحاورلجميع توجد فروق بالنسبة لا : المستو  التعليمي -
 ؛جميع المحاورتوجد فروق بالنسبة للا  العلمي:  تخصصلا -
 جميع المحاور،توجد فروق بالنسبة للا : الخبرع المهنية -
 ؛جميع المحاور توجد فروق بالنسبة للا : المركز الوظيفي -

 لجميع المحاور،توجد فروق بالنسبة  لا :طبيعة العمل -
فقط  وتوافقت هذت النتيجة مع الفرضية الفر ية الرابعة التي وضعها الباح  في بداية الدراسة فيما يخص     
ونظرا لصغر حجل العينة فإننا لا نستطيع تطبيق اختبار شيفيه لمعرفة أسباخ هذت الفروق ولصالح ، عمرالمتغير 
 من هي.
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 خلاصـة الفصـل:     
معرفة أثر جملة من المتغيرات المستقلة  لرى المتغيرر الترابع المتمثرل  خلال هذا الفصل التطبيقي حاولنا من      
، فبعررد تقصرري وجهررات نظررر العينررة "امكانيررة ادمرران أدوات التمويررل الاسررلامي فرري القطرراع المصرررفي الجزائررري"فرري 

جرررراء التحلرريلات والاختبرررارات الإحصررائية اللازمرررة توصررلنا إلرررى الع ديررد مرررن النتررائج التررري تتجيررخ  لرررى المدروسررة وا 
 إشكالية هذا البح ، ومن بين أهل النتائج المتوصل إليها ما يلي:

امكانيررة ادمرران  لررى  مررد  وضرروح الحكررل الشررر ي ة مررال المصررارا التقليديررةهنرران أثررر ذو دلالررة إحصررائية ل -
 في  ينة الدراسة؛ أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري

امكانيرة ادمران أدوات التمويرل  لرى  للرغبرة فري الالترزال ب حكرال الشرريعة الاسرلاميةان أثر ذو دلالة إحصائية هن -
 في  ينة الدراسة؛ الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري

 لرى امكانيرة  لتوقع تحقيق أرباح اضرافية بعرد التحرول للعمرل المصررفي الاسرلاميهنان أثر ذو دلالة إحصائية  -
 الدراسة؛ادمان أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري لعينة 

هنرران أثررر ذو دلالررة إحصررائية لترروفر سرروق مرررالي اسررلامي  لررى امكانيررة ادمرران أدوات التمويررل الاسررلامي فررري  -
 القطاع المصرفي الجزائري في  ينة الدراسة؛

ارد البشررية المؤهلرة  لررى امكانيرة ادمران أدوات التمويررل الاسرلامي فرري هنران أثرر ذو دلالررة إحصرائية لتروفر المررو  -
 القطاع المصرفي الجزائري في  ينة الدراسة؛

هنان أثر ذو دلالة إحصائية لتوفر التشريعات الخاصة بالعمل المصرفي الاسرلامي  لرى امكانيرة ادمران أدوات  -
 دراسة؛التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري لعينة ال

هنرران أثررر ذو دلالررة إحصررائية لنجرراح تجربررة التمويررل والمصررارا الاسررلامية محليررا ودوليررا  لررى امكانيررة ادمرران  -
 أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري لعينة الدراسة؛

خصرررية توجرررد بعرررل الفروقرررات فررري إجابرررات أفرررراد  ينرررة الدراسرررة  لرررى محررراور الاسرررتبيان حسرررخ المتغيررررات الش -
 والوظيفية.

امكانيررررة ادمرررران أدوات التمويررررل فرررري وتررررتحكل تررررؤثر المتغيرررررات المسررررتقلة سررررالفة الررررذكر ومنرررره يتمكررررن القررررول أن     
 .الدراسة ينة الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري حسخ اجابات أفراد 
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القطاع المصرفي الجزائري ،  في  أدوات التمويل الاسلامي وامكانية ادماجهاعند اختيارنا دراسة موضوع       
دون تبني البنوك الجزائرية للتمويل والعمل  والعقبات التي تحول كان هدفنا الأساسي يتمحور حول إبراز التحديات

 هي الآليات ي أصبحت تميز البيئة المصرفية العالمية، ومافي ظل التطورات الت المصرفي الاسلامي
برزت مجموعة من التحديات، كان في صدارتها حيث  ،التي يمكن إتباعها لمواجهة تلك التحديات والمتطلبات

فة ، بالإضاالمعوقات البيئية والثقافية جانبا لا يستهان به من تلك العقبات، كما مثلت العقبات القانونية والتشريعية
صعوبة تبني واحلال المعاملات ، وما نتج عنها من غياب الكوادر البشرية المؤهلة وغياب سوق مالية نشطةإلى 

 المصرفية والمالية الاسلامية في المصارف الجزائرية.
الانشغال الرئيسي للقائمين على الأنظمة المصرفية مواجهة تلك التحديات  لقد بات من المفروض أن يكون  

تشريعات وقوانين تعمل  بتبنيمن تداعياتها وأثارها السلبية وتعظيم مكاسبها والمزايا التي تتيحها، وذلك  والتقليل
على تشجيع تبني التمويل الاسلامي وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بذلك ، إضافة إلى نشر الوعي بمزايا 

دورات التكوينية ومختلف المجلات والمنشورات المتعلقة هذا المنحى بتكثيف البرامج الاعلامية الهادفة وتكثيف ال
 هذا إضافة إلى تحديث وعصرنة نظم المعلومات و الدفع والاستفادة من ، بهذا النوع من التمويل والمبينة لمزاياه

 بإدارة المخاطر ونظم الإنذار المبكر للأزمات الاهتمام مع مراعاة تطبيقات تكنولوجيا الصناعة المصرفية،
التوسع  ة بعد الأزمة المالية الأخيرة التي كان من أهم أسبابها المعاملات اللاأخلاقية للبنوك من خلالخاص

هذه الأزمة طرحت وبحدة خيار تدعيم الصيرفة الإسلامية  ،الرهنية القروض الديون خاصة توريق اللامتناهي في
  مستقبلا.لما لها من خصائص تجنب تكرار الوقوع في أزمة الفقاعات المالية 

 نتـائج البحث:
بعد استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع ومن خلال الدراسة التفصيلية التي ضمناها في مختلف فصول    

 وأجزاء البحث، توصلنا إلى النتائج التالية:
ية المالبينت الأزمة  حيث اقتصاديات دول العالم ومتناميا في العديد مندورا بارزا  يؤدي التمويل الاسلامي -

يتجه وبسرعة وقوة نحو هذا النوع من التمويل لما له من خصائص أن الاقتصاد العالمي أصبح  العالمية الأخيرة
تكسب الاقتصاد مناعة ذاتية ضد الأزمات الدورية التي تتعرض لها الاقتصاديات العالمية خاصة تلك المحكومة 

لتوسع في توريق الديون واستخدام الأدوات المالية وبحدة بالتمويل التقليدي القائم على أساس سعر الفائدة وا
أن أي حادثة في بلد ما تؤدي إلى انفعالات  التقليدية خاصة ما يعرف بالمشتقات والخيارات والمستقبليات، حيث

 .وتنقل العدوى في كل دول العالم بسبب تكنولوجيا الاتصال التي تنشر أخبار الأزمة بسرعة فائقة
. 



امـــــــــــــــــــــــــــــــةالعة ـــــــــــــــالخاتم  
 

 

 

412 

إلى الاعتراف بدور الدولة وتأميم بعض فروع الاقتصاد  )أزمة الرهن العقاري( الأخيرةالمالية لقد أدت الأزمة  -
كما أدت الأزمة إلى توجه غير مسبوق  لأن قوى السوق لا تكفي وحدها لضمان التوازن الآلي لأسواق المال،

 .للتمويل التقليدي نحو تبني التمويل الاسلامي حتى من طرف الاقتصاديات التي كانت عبارة عن مراكز
والإصلاحات  الاقتصاديةإن تبني الجزائر سياسة التحرير المالي والمصرفي جاء في سياق الإصلاحات  -

الموجه  الاقتصادالمصرفية التي تم مباشرتها مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، بهدف التحول من نظام 
 .إلى تبني آليات اقتصاد السوق

نتائج المبذولة من الناحية التشريعية في مجال الإصلاحات المصرفية إلا أنها لم يكن لها بالرغم من الجهود  -
 تحسين أداء البنوك الجزائرية وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة. فيما يخص كبيرة

 التي كانت الخاصة لم يسمح تحرير السوق المصرفية الجزائرية ببروز المنافسة، نتيجة تعثر تجربة البنوك -
 وسعت وراء الربح السريع. الاحترافيةتنقصها 

هذه البنوك بقدر  ةإن هيمنة البنوك العمومية على السوق المصرفية الجزائرية لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاء -
عوامل تاريخية ولطبيعة ملكية هذه البنوك للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة،  ومن جهة إلى ما يعود 
 ود إلى عدم الثقة في البنوك الخاصة.ثانية يع

وتتمثل  هناك جملة من التحديات الداخلية والتي تمثل أهم أوجه القصور والضعف التي تميز البنوك الجزائرية -
 هذه التحديات في:

  الاسلامي والتشريعات الضامنة له.غياب شبه كلي للعمل المصرفي 
ات المصرفية المقدمة من طرف البنوك الجزائرية جد تقليدية * محدودية الخدمات المصرفية المقدمة، فالخدم

 ومنح القروض(. الادخاروتتمحور أساسا حول الوظيفة التقليدية وهي وظيفة الوساطة المالية )جمع 
 .* ضعف الكثافة المصرفية، وسوء توزيع شبكة فروع البنوك على التراب الوطني

متع باحتكار النشاط المصرفي، وما ترتب عنه من نقص روح الطبيعة العمومية لملكية البنوك جعلها تت* 
 الابتكار والتطوير والمنافسة.

 وبخاصة القطاع العمومي. الاقتصاد* تجزئة النشاط المصرفي بحيث تهيمن البنوك العمومية على تمويل 
 غير السليمة. الائتمانية* تعاظم حجم القروض المتعثرة نتيجة السياسات 

 في نظم المعلومات والدفع، وضعف استخدام الصيرفة الإلكترونية.التأخر الشديد  *
 يفتقد إلى المؤهلات اللازمة لممارسة المهنة المصرفية. العاملين أغلبف التأهيل البشري بحيث نجد أن ضع*
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افة إلى هذه التحديات الداخلية للبنوك الجزائرية والتي تعكس جوانب الضعف الهيكلي الذي تتميز به بالإض
المنظومة المصرفية الجزائرية هناك جملة من التحديات الخارجية التي فرضتها تغيرات البيئة المصرفية على 

 المستوى العالمي ومنها على وجه الخصوص:
لجزائر إلى المرتقب ل الانضمام في ظلخدمات المالية والمصرفية، خاصة تحديات تحرير التجارة في ال -

 من تحرير كافة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصرفية. يتطلبهالمنظمة العالمية للتجارة وما 
 ات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومطابقة المعايير المصرفية الدولية .ر ر تحديات مق -
ة الخدمات المصرفية وظهور الخدمات المصرفية الجديدة كالمشتقات المالية والمعاملات تحديات تغير طبيع -

 المصرفية الإلكترونية، وما يترتب عن ذلك من تزايد المخاطر المصرفية.
 تحديات انتشار ظاهرة غسيل الأموال، واستخدام البنوك كقنوات لذلك. -
عزوف عن البنوك التقليدية والبحث عن قنوات بديلة  من تداعيات الأزمة المالية العالمية وما قد تخلفه -

جراء مختلف المعاملات المالية.  لتوظيف الأموال وا 
 ويبقى التحدي الأبرز وهو موضوع دراستنا وهو تجاوز العقبات التي تحول دون تبني واقحام واحلال التمويل

 الاسلامي والعمل المصرفي الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري.
 دلالة احصائية لجملة من العوامل والمتغيرات على  كما بينت الدراسة في جانبها التطبيقي وجود أثر ذو

 يلي: امكانية ادماج أدوات التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي الجزائري وتتمثل هذه العوامل في ما
 مدى وضوح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية.-
 د الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية.مدى وجو -
 مدى توقع تحقيق أرباح اضافية بعد التوجه للعمل المصرفي الاسلامي.-
 مدى توفر سوق مالي اسلامي.-
 مدى توفر الموارد البشرية المؤهلة.-
 مدى توفر التشريعات الخاصة بالتمويل والعمل المصرفي الاسلامي.-
 ل والمصارف الاسلامية محليا ودوليا.مدى نجاح تجربة التموي-

 وبالتالي فالفرضيات التي تم وضعها في بداية الدراسة كلها مثبتة ومتحققة.
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 الإقتراحات:
الجزائرية، وتعميم استخدام وسائل الدفع  مصارفأصبح من الضروري تحديث وعصرنة نظام الدفع بال -

 فية لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال.الإلكترونية وتوظيف استخدام تكنولوجيا الصناعة المصر 
 
ضرورة تمليها بيئة العمل الحالية وتؤكدها أزمة الفقاعات ) الاسلامية(  اللاربويةللبنوك  الاعتبارإعادة يعد  -

كون البنوك اللاربوية لا تتعامل بالربا  بدأت بإفلاس البنوك ثم امتدت لتضرب أسواق المال.التي الأخيرة المالية 
 را لرغبة الجمهور الواسع في ذلك ولتتمكن من الوصول إلى الأوعية الادخارية غير المعبأة.و نظ

لتفادي الأزمات التي وقع فيها غيرنا هي  إسلاميةمالية  أدواتو  صيغ من اهم البدائل المطروحة ضمن قائمة -
ع السلم والمشاركة وغيرها وبي والإجارةاستخدام وتعزيز التعامل بالطرق الشرعية كالقرض الحسن والمرابحة 

 وتفادي التعامل بالفوائد.
عقائدية ومنها تحديات  وأخرىمنها تحديات سياسية  إسلاميةهناك تحديات عديدة تواجه تطبيق بدائل مالية  -

 إلى بالإضافة، الإسلامياقتصادية ترتبط بمستوى التقدم الاقتصادي ومدى حداثة الجهاز المالي والمصرفي 
 .الإسلاميالتمويل  أدواتبالموارد البشرية المسيرة لعملية التحول نحو  أساسا تحديات ترتبط

على ممارسة المعاملات المالية والمصرفية  الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب المستمر _
 .الاسلامية

إلى كافة المستثمرين  الاسلامية التعاون مع وسائل الإعلام لتوجيه عمليات نشر المعرفة والتوعية الاستثمارية_ 
 البنوك.المحتملين وأعضاء أجهزة التشريع والمراقبة ومديري وموظفي وعاملي 

في البنوك الجزائرية أمرا حيويا من أجل إرساء قواعد الإشراف  –الحكم السليم –يعد دعم مبادئ الحوكمة  -
 في الآونة الأخيرة. المصرفي السليم وتفادي تكرار وقوع الفضائح المصرفية المسجلة

وفسح المجال أكثر للشركات لطرح ع المنتجات المالية سوق الأوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنو  وتفعيلتدعيم  _
خاصة تلك القائمة على أسعار الفائدة  على أدوات الدين فقط الاقتصاروعدم  والصكوك الاسلامية أدوات الملكية
 .الاقتصاديينمويل بالنسبة للأعوان تنويع مصادر التل الدورية الثابتة
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 أفــاق البحث :
لقد تبين لنا من خلال الخوض في هذا البحث بان هناك جوانب هامة جديرة بالدراسة والبحث ونقترحها لتكون 

 إشكاليات بحوث ودراسات نأمل أن تنال حقها من الدراسة والتحليل في المستقبل وهي:
 ة المصرفية الجزائرية.متطلبات دعم الحوكمة في المنظوم -1
 دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة المصرفية. -2
 كبديل لتعبئة الأوعية الادخارية. الإسلاميةالبنوك  -3
 التأمين التكافلي كبديل عن التأمين التقليدي. -4
 للاقتصاد. صناديق الزكاة والأملاك الوقفية والقروض الحسنة كبدائل تمويلية -5
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 الطبعة الثانية، الجزائر. ، ديوان المطبوعات الجامعية،العملة والنقود(، 2006أحمد هني، ) -5
بعددة ، الطأسهههل المههدارك شههرح ارشههاد السههالك فههي فقهه  ا مهها  مالههكت (،  البغدددادش شددهاب الدددين، ) د -10

 الثانية، الجزء الثاني، دار الفكر، بيروت، لبنان.
 ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق.التعريفات(، 1586الجرجاني، )  -11
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، ديدوان المطبوعدات الجامعيدة، محاضرات في النظريهات والسياسهات النقديهة(، 2002بلعزوز بن علدي، ) -20

 الجزائر.
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الجدددزء  ، دار الكتدددب العلميدددة،اسهههنل الملالهههب فهههي شهههرح رو  اللالهههبه(، 1222زكدددرش الأنصدددارش، ) -22
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تقيي  العلاتة بين المصرف المركزي والمصارف الاسلامية في سوريا من (، 2011الخلف محمد عمر، ) -3

 ، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، الأردن.منظور اتتصادي اسلامي
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الماسسات الصغيرف  ج  والاصلاحات الاتتصادية ودورتقيي  تجربة الاتتصاد المو  ،السعيد بريبش -2
 ،عنابة، جامعة باجي مختار، دولة هأطروحة دكتورا، والمتوسلة في التنمية )واتع وآفاق( حالة الجزائر
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، رسالة ماجستير 0999-09المصرفي في الجزائر خلال الفترف  الائتماندراسة الرتابة علل بلاغ سامية،  -5
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، رسدالة ماجسدتير  يدر الاسهتثماراتأثر إصلاح الجههاز المصهرفي علهل تمويهل  (،2001) جيلالي بورزامة، -6
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الملتقدى الدوطني ، معوتات تلوير النظا  البنكهي فهي الجزائهر (،2006) ،لحسن تركي وعبد السلام مخلوفي - 6 

 .أفري  25و 22بشار  ،التحولات القانونية والاقتصادية حو  المنظومة البنكية في ظ 
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 جوان./03-ماش/31، مؤتمر المصارف الاسلامية بين الواقع والمأمو ، تشريعات جديدف
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 .والاسلامية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، عمان، الأردن
 .0912/ 0912/ 0913/ 0910/ 0911ائر: تقارير بنك الجز  -12
تأ يههل النظهها  المصههرفي الجزائههري فههي ظههل التلههورات العالميههة  (،2015سددليمان ناصددر وآدم حديدددش، ) -13

 .المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد جوانالرا نة: أي دور لبنك الجزائر ، 
، مجلدة العلدم (0/0ي للأزمهة الماليهة العالميهة، )اسهتراتيجية الحهل الاسهلام(، 2005عبد الحليم  ربدي، )  -12

 .، جانفي25والإيمان، مؤسسة المعالي للنشر والإعلام، عدد 
، مجلدددة ريدددادة دور الصهههكوك الاسهههلامية فهههي تمويهههل شهههركات التنميهههة(، 2016عيسدددى يوسدددف بازيندددة، )  -15

 .و ، العدد الثانيالأعما  الاسلامية، الهيئة العالمية للتسويق الاسلامي بلندن، المجلد الأ
، الطبعددة ، تحليههل فقهههي واتتصههاديمفهههو  التمويههل فههي الاتتصههاد الاسههلامي(، 1551قحددف منددذر، )   -16 

 الأولى، جدة، المملكة العربية السعودية، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، البنك الاسلامي للتنمية.
، مجلددة الاقتصدداد الاسددلامي، العدددد مئددة وثمانيددة دور المصددارف الاسددلامية فددي التنميددةعبددد الددرحمن يسددرش،  -71

 .وستون، دبي
 توانين و تشريعات: -5
 المتعلق بنظام القروض و البنوك. 15/08/1586المؤرخ في  12-86القانون رقم  -1
 المتعلق باستقلالية المؤسسات. 12/01/1588المؤرخ في  16-88القانون رقم  -2
 .قانون النقد و القرض 12/02/1550المؤرخ في  10-50القانون رقم  -3
و المتعلددق بالحددد الأدنددى لددرأس مددا  البنددوك و المؤسسددات  07/02/1550المددؤرخ فددي  01-50النظددام رقددم  -4

 المالية العاملة في الجزائر.
 .12/08/1551الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ  05-51التعليمة رقم  -5
 .ضمن تنظيم و سير مركزية المخاطرالمت 22/03/1552المؤرخ في  01-52النظام رقم  -6
المتعلقدددة بتحديدددد القواعدددد الاحترازيدددة فدددي تسددديير البندددوك و  25/11/1552الصدددادرة فدددي  72-52التعليمدددة  -7

 الهيئات المالية.
 و المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالية. 15/11/1555المؤرخ في  06-55النظام رقم  -8
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القددرض،  المتعلددق بالنقددد و  10-50، المعددد  و المددتمم لقددانون 2003أوت  26ادر فددي الصدد 03-11الأمددر  -9
 .56الجريدة الرسمية 

د الحدددددد الأدندددددى لدددددرأس مدددددا  البندددددوك المتعلدددددق بتحديددددد 02/03/2002المدددددؤرخ فدددددي  01-02النظدددددام رقدددددم  -10
 المؤسسات المالية.و 

 ن الودائع البنكية.المتعلق بنظام ضما 02/03/2002المؤرخ في  03-02النظام رقم  -11
المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأسما  البنوك و  23/12/2008المؤرخ في  02-08النظام رقم  - 12 

 المؤسسات المالية.
المتعلق بتحديد الحد الأدنى  23/12/2008الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ:  08/02النظام رقم  -13

 .لرأسما  البنوك والمؤسسات المالية
المعد  والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26الموافق لد  1231رمضان  16المؤرخ في  10/2ر رقم الأم -12
 المتعلق بالنقد والقرض. 2003أوت  26الموافق لد  1222جمادى الثانية  27المؤرخ في  3/11
 ،10. والقرار رقم: 1/122( مجلة مجمع الفقه الاسلامي، 7/8) 76قرارات مجمع الفقه الاسلامي،  -15

 .1585ديسمير
 المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. -16
 

 :الانترنتالمقالات و التقارير علل شبكة  -6
 
 دار الإمام الجزائر. ،المالية أعادت الاعتبار للبنوك ا سلامية ايزمةندوة حو  الصيرفة الإسلامية : -

- http://aintdles.yoo7.com/montada.f50/topic-t15034.htm #27765.(22/12/2009). 

                                                                                                   
 عن:  2016/ 03ُ/ 12بتاريخ  ". نقلالسان العربمكرم، " ابن منظور، محمد بن -

- https://ar.wikipedia.org/wiki 
، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،. نقلت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(، 1586) الكاساني، -

  من: 22/03/2016بتاريخ:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2935&idto=293

5&bk_no=12&ID=678 

 من:  22/03/2016نقلت بتارخ:  -
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%

D8%A9 
 .25/03/2016تاريخ: نقلا من موقع الدرر السنية  )موقع علمي موثق( ب -

qadia/147http://www.dorar.net/enc/a. 

http://aintedles.yoo7.com/montada-f50/topic-t15034.htm#27765
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9
http://www.dorar.net/enc/aqadia/147
http://www.dorar.net/enc/aqadia/147
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- WWW.BANK OF ALGERIA. DZ consulté le :09/10/2017 . 

 :جنبيةمراجع باللغة اي -ثانيا
1-Abdelkrim Naas, (2003) Le système Bancaire Algérien , édition INAS, Paris. 
2- Abdelkrim Sadeg, Le système Bancaire Algérien, la nouvelle réglementation, 
sans maison d édition .  
3- Ammour Ben halima, (2001), le système bancaire algérien texte et réalité, 
édition dehleb, Alger. 
2- Derder Nacera,(2000), Le rôle du système bancaire algérien dans le 
financement de l'économie, Thèse de magister, option finance, L'école supérieure 
de commerce.  
5- Hess and others,(2008),Trends and challenges in Islamic Finance World 
Economic ,09 April. 
6- Hocine Benissad,(1991), La réforme économique en Algérie, OPU, Alger. 
7- International conference on Islamic banking and finance, (2010), cross border 
practices and litigation, 15-16 June. 
8- Oakley D, (2010), London leads in race to be western hub, The financial 
Times, 8 December.   
5- Olivia Massaoud, Le systeme bancaire en algerie, www.africa.com. Consulté 
le : 14/02/2015.  
10-Rapports de la banque d’algerie  ) 2011  -  2015 ) 

 

 

 

  

 

http://www.bank/
http://www.africa.com/


UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA 
FACULTE :SEGC  
VICE DECANAT DES ETUDES SUPERIEURES LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET LES RELATIONS EXTERIEURES 

ةـــــــــــــــعناب –جامعة باجي مختار    
  ير:العلوم الاقتصادية وعلوم التسيكلية

 نيابة العمادة للدراسات العليا و البحث
و العلاقات الخارجية العلمي  

 

 

 

 إستبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 :وبعد واحترام تقدير تحية،    أخي الفاضل....أختي الفاضلة

 يتعلق والذي الاستبيان هذا إعداد تم نقد، بنك وتمويل، تخصص: ،في العلوم الاقتصادية إعداد أطروحة دكتوراه علوم، إطار في
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 .......................................:(ذكرهيرجى )ظيفي آخر و مركز -                   
 .  . قانونية. استشارية . مصرفية تنفيذية  إدارية طبيعة العمل: .7

   .............................أخرى )يرجى ذكرها(:.............-                     

 المؤسسة عن عامة بيانات
 .............الولاية .......................................................................:.المؤسسة اسم -1
 مختلط                عام                   اص           خ  معيار الملكية:              -2
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 تعلق بأعمال المصارف التقليدية.الموضوح الحكم الشرعي  :متغير المستقل الأولال                     
 

رقم 
ـــــــــــارات العبارة ـــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــ

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

3 
الذهب –الربا الذي حرمته الشريعة الاسلامية مقصور على النقود المعدنية 

 النقود الورقية.ولا يتعداها إلى  -والفضة
 

    

2 
نظام الفائدة المصرفي نظام مستحدث لا علاقة له بالربا الذي حرمته الشرائع 

 السماوية.
 

    

    1 
تختلف أعمال المصارف التقليدية عن أعمال المصارف الاسلامية في 

 المسميات فقط.
 

    

      التقليدية.علماء الشريعة الاسلامية متفقون على مشروعية أعمال المصارف  4

5 
الأرباح التي يحققها المصرف التقليدي من فروقات الفائدة الدائنة والمدينة 

 لا تدخل ضمن إطار الربا.
 

    

6 
إن توضيح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية يدفع القائمين 

 الاسلامية.عليها للتفكير في إمكانية التحول للعمل وفق أحكام الشريعة 
 

    

 المتغير المستقل الثاني: الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية.                                
رقم 
ـــــــــــارات العبارة ـــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــ

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

القدرة على التحول للعمل المصرفي الاسلامي عائقا أمام تنفيذ يشكل عدم  9
 الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية.

     

يجب على البنك المركزي ايجاد الطرق والوسائل المناسبة التي تتيح  8
   التقليدية تبني العمل المصرفي الاسلامي. للمصارف

     

النظام المصرفي التقليدي الشعور بعدم الرضى يسبب العمل في مؤسسات  9
 وتأنيب الضمير.

     

يجب تشجيع أصحاب القرار في المصرف التقليدي على تبني العمل  36
 المصرفي الاسلامي.

     



UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA 
FACULTE :SEGC  
VICE DECANAT DES ETUDES SUPERIEURES LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET LES RELATIONS EXTERIEURES 

ةـــــــــــــــعناب –جامعة باجي مختار    
  ير:العلوم الاقتصادية وعلوم التسيكلية

 نيابة العمادة للدراسات العليا و البحث
و العلاقات الخارجية العلمي  

 

 

33 
ضرورة قيام المتخصصين في الشريعة بالتوعية بمزايا العمل المصرفي 

 الاسلامي من خلال وسائل الاعلام المتاحة.
 

    

 ق أرباح إضافية بعد التحول للعمل المصرفي الاسلامي.يالمتغير المستقل الثالث: توقع تحق        

رقم 
 العبارة

ـــــــــــارات ـــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــ
غير موافق 

 تماما
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

العمل المصرفي الاسلامي فرصة استثمارية ذات عوائد  وادماج مثل تبنيي 32
 مغرية.

     

      يمكن لعملية التبني والادماج أن تجذب عددا أكبر من العملاء. 31

توفر أدوات التمويل الاسلامي أرباحا أعلى من الأدوات التقليدية القائمة على  34
 الفائدة.

     

الادماج يساهم في أمكانية ادماج أدوات إن توقع تحقيق أرباح إضافية بعد  35
  التمويل الاسلامي .

     

      يعتبر السوق المصرفي مناخا خصبا للعمل المصرفي الاسلامي. 30

 المتغير المستقل الرابع: توفر سوق مالي اسلامي.                                         

رقم 
 العبارة

ـــــــــــارات ـــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــ
غير موافق 

 تماما
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

يتمتع العمل المصرفي الاسلامي بالقدرة الكافية على ابتكار وتطوير أدوات  39
 مالية اسلامية.

     

يؤدي توفر العديد من الأدوات المالية الاسلامية إلى تشجيع المصارف  38
 على تبني وادماج هذه الأدوات.التقليدية 

     

تساهم الأدوات المالية الاسلامية المبتكرة في توسيع السوق المالي  39
 الاسلامي.

     

يساهم توفر سوق مالي اسلامي في امكانية ادماج المصارف التقليدية  26
 للأدوات التمويلية الاسلامية.

     

 .المتغير المستقل الخامس: توفر الموارد البشرية المؤهلة                            

ـــــــــــاراترقم  ـــــــــــــ موافق  موافق محايدغير غير موافق  العبــــــــــــــــــــــــــــ



UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA 
FACULTE :SEGC  
VICE DECANAT DES ETUDES SUPERIEURES LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET LES RELATIONS EXTERIEURES 

ةـــــــــــــــعناب –جامعة باجي مختار    
  ير:العلوم الاقتصادية وعلوم التسيكلية

 نيابة العمادة للدراسات العليا و البحث
و العلاقات الخارجية العلمي  

 

 

 بشدة موافق تماما العبارة

تتمتع الكوادر البشرية المتوفرة في سوق العمل بالمؤهلات المصرفية  23
 والشرعية المطلوبة.

     

 لإنجازيتوفر في سوق العمل العدد الكافي من الكوادر البشرية اللازمة  22
 الأعمال المتعلقة بالعمل المصرفي الاسلامي. 

     

المصرفي بالأفراد المؤهلين المؤسسات التعليمية قادرة على تزويد السوق  21
  لممارسة العمل المصرفي الاسلامي .

     

يؤثر توفر الكوادر البشرية المؤهلة في امكانية تبني وادماج العمل المصرفي  24
 الاسلامي في المصارف التقليدية.

     

 المصرفي الاسلامي.المتغير المستقل السادس: توفر التشريعات الخاصة بالعمل                     
رقم 
 العبارة

ـــــــــــارات ـــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــ
غير موافق 

 تماما
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

تتعارض النصوص القانونية المدرجة في التشريعات المصرفية الجزائرية مع  25
 طبيعة العمل المصرفي الاسلامي.

     

ة المطبقة حاليا إمكانية ادماج أدوات التشريعات المصرفية التقليديتعيق  20
 التمويل الاسلامي.

     

تؤثر البنود التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي في عرقلة تنفيذ الاجراءات  29
  أدوات التمويل الاسلامي. بإدماجالخاصة 

     

ادماج الأدوات يؤدي وجود تشريعات مصرفية واضحة تنظم عمليات  28
  التمويلية الاسلامية إلى زيادة امكانية تبني وادماج هذه الأدوات.

     

يسمح وجود تشريعات مصرفية خاصة بالبنوك الاسلامية بسرعة بروز وانتشار  29
 أدوات التمويل الاسلامي.

     

 الاسلامية محليا ودوليانجاح تجربة التمويل والمصارف  :المتغير المستقل السابع                    
 

 

رقم 
ـــــــــــارات العبارة ـــــــــــــ  العبــــــــــــــــــــــــــــ

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

3 
يسهل نجاح تجربة التمويل والمصارف الاسلامية محليا ودوليا الطريق أمام 

 والعمل المصرفي الاسلامي.المصارف التقليدية لإدماج التمويل 
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هذا الاستبيان أو موضوع الدراسة بشكل عام   بخصوصكان لديكم أي ملاحظات أو استفسارات   نرجو من حضرتكم إن ملاحظة:

 كتابتها في الأسفل أو التواصل مع الباحث من خلال رقم الهاتف والبريد الالكتروني المدونين في الصفحة الأولى من هذا الاستبيان.
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......................................................................................................................................................................... 

 

2 
يمكن للمصارف التقليدية أن تستفيد من خبرة المصارف الاسلامية المحلية 

والدولية في توفير البدائل الشرعية المناسبة لعقود الاستثمار والتمويل 
 التقليدية.

 

    

1 
يساهم الاقبال الكبير على صيغ وأدوات التمويل والاستثمار الاسلامية في 

  ا.اقدام المصارف  التقليدية على ادماجه
 

    

4 
أثبتت المصارف الاسلامية نجاحها رغم حداثتها وصغر حجمها مقارنة 

 بالمصارف التقليدية.
 

    

5 
بما توفره من أدوات تمويلية القدرة الكافية على  الاسلاميةتمتلك المصارف 

 المنافسة في السوق المصرفي. 
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